¢ 


ی( 


کے 
يس بد اید لل 27 
ل مام لبن ايا يكاي 


0ھ - 0۹۳ھ( 


ف E‏ 
مون عل الزن عن روطي 


د. ساد براش 


و صصص ه س دكي ص ها ص و ىج سلس 
هدايتنا هذه قد غدت ‏ طرازالمذهبنا المذهب 
e‏ وري و و 2 . مهم 
فالفاظھا درر كلها وما مثلها قط فى مذهب 


وار 26 1 0 557 
(زينت بهذين البيتين غرة نسخة ۲٣۷ه)‏ 


مي حقو قوط لاق 
العلكة الوك 


۰ مه .كم 


i 
للبت - یڈ الوه‎ 
: بطب الاب ماعل العتوا نالا‎ 

لبريد الالكترو في : SRAJ1000@hotmail.com‏ 

جوال : 0۳1۲۲۰ 4110.. 


كتاب الحدوة 0 


كتاب اة 
الزنا يث يبت بالمينة: والإفرار. 


وو 
كتاب الحدود 
قال رحمه الله: الحدّ لغة: هو المنْع» ومنه: الحَدَادُ: للبوآب. 


د i‏ و 42 
وفى الشريعة : هو العقوبة المقدرة. حقا لله تعالیٰ › حتی لا پسمی 
لاض ا لا ا ولا التعزير؛ لعدم التقدير. 


صر سه يك قر 


ا الأصلي ين شرعه : الانزجار عما يتضرر به العباد. 
لطر ليست أصاية فيهء بدليل شريه في حو الكافر 
باب حد الزنا 

قال: (الزنا يقبت بالبيّة» والإقرار). 

والمراد: بوه عند الإمام؛ لأن اليه دليل ظاهر. 

وكذا الإقرار؛ لأن الصدق فيه مرج لاسا فا عاد قراف 
ضرا وتر 

والوصول إلى العلم القطعي : متعذرٌ» فيكتقئ بالظاهر. 

)١(‏ أي من الذنوب. 

(۲) أي على الكذب. 


)۳( أي رر ظاهر تل بیدل ال من إجراء اض عليه وغار بلحقة 
بانتسابه إلى الزنا. البناية ۱۹/۸". 


ىو 
1 كتاب الحدود 


ا داه هة ٤‏ ع 
فالبينة : أن يشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا. 
٠‏ عا . عِِ 
وإذا شهدوا: يسألهم الإمام عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين زنئ؟ 
ومتئ زنى؟ وبمن زنئ؟ 
قال : (فالمينة : أن بقمة اس وى لقره دل أو امرأةٍ بالزنا) ؛ 


لقوله تعالىا : وتشیو عون O OE‏ 


0100 


وقال الله تعال:  «‏ ر يأو َة هد *. النور/ 5. 

وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته: «ائت بأربعة يَشهدون على 
صلق مقالتك»'. 

ولأن في اشتراط الأربعة تحقيق معنى الستّر» وهو مندوب إليه'' 
الفاغ تيد 

قال: (وإذا شهدوا: يسألهم الإمامٌ عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين 
زنئ؟ ومتئ زنئ؟ وبمن زنئ؟). 

ولأن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ماعزاً رضي الله عنه عن 
الكقةة يوغن لمر 


:)۲۸۲٤( لم أجده هكذاء وبلفظ قريب عند أبي يعلئ‎ :۹٤/٤ قال في الدراية‎ )١( 
.)۲٦۷١( «أربعة شهود» وإلا فحد في ظهرك»» وبمعناه في صحيح البخاري‎ 

(۲) في لاديف هله فا او ندر سلما : ستره الله»: في صحيح مسلم 
(5599).» الدراية 45/57. 

(۳) كما في سنن أبي داود .»55١19(‏ 5578)» وسكت عنهماء سنن النسائي 
(272156)» وينظر الدراية 45/7. 


وو 
كتاب الحدود ۷ 


فإذا بيّنوا ذلك» وقالوا : رأيناه وَطِئَها في قَرْجها كالويّل في المكْحلّة 
وسال القاضي عنهم ۰ فعدلوا ذ في السر والعلانية : حكم بشهادتهم . 


الاحتياط في ذلك واجب”''؛ لأنه عسّاه: غير الفعل في الفرج 
ناه أو زنی في دار الحرب» أو في المتقادم من الزمان» أو كانت له 
شبهة لا يعرفها هوء ولا الشهودء كوطء جارية الابن» فيستقصئ في 
ذلك ؛ احتالا للدرء. 

قال: (فإذا بيّنوا ذلك» وقالوا: رأيناه وَطِئْها في فَرْجها كالمل في 
A‏ وسأل القاضي عنهم» فعدلوا في السّرٌّ والعلانية: حكم 
بشهادتهم). 

ولم يكتّفي بظاهر العدالة”" في الحدود؛ احتيالاً للدرء. 

قال عليه الصلاة والسلام: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم» ". 


بخلاف سائر الحقوق عند أبى حنيفة رحمه الله. 


0 الا قرط 

(۲) وهو الإسلام. 

(۳) قال في الدراية 45/7: بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم): 
في سنن الترمذي ))١474(‏ وتُكلم في سنده» سنن البيهقي (170517)» وله طرق 
عد تقل تع ES A‏ 

لكن قال العلامة قاسم في التعريف والإخبار 211١/7‏ ومنية الألمعي ص۹۲": 
حديث الكتاب رواه الإمام أبو حنيفة في مسند الحارثي. اه. وإسناده صحيح» قد 
تلقنّه الأمة بالقبول» ينظر فتح القدير لابن الهمام "۲/١‏ أثر الحديث الشريف في 
اختلاف الأئمة الفقهاء ص .۲٠۳‏ 


ي 
۸ كتاب الحدود 


والإقرار : أن يُقِرّ البالغ» العاقل على نفسه بالزنا أربع مراتيء في 
ازيف مال من محال الم كلما اة :ردا القاضى.. 


قال في «الأصل»: يحبسه حتى يسأل عن الشهود؛ للاتهام بالجناية» 
وقد حبس رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا بالتهمة”". 


و ال واا دف اللمهادات ان عا الله هان 


و ر عي 


بخلاف الديون» حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة» وسيأتيك 
الفرق إن شاء الله تعالى. 

قال: (والإقرارٌ: أن يقر البالغ» العاقل على نفسه بالزنا أربع مراتي 
في أربعة مجالس من مجالس المقِرّ» كلما أقَر: رده القاضي). 

فاشتراط البلوغ» والعقل: لأن قول الصبي والمجنون غير معتبّرء أو 
هو غير موجب للحد. 

واشتراط الأربع : مذهينا. 

وعند الشافعي”" رحمه الله: يُكتفئ بالإقرار مرة واحدة؛ اعتباراً بسائر 
الحقوق» وهذا لأنه مظهر» وتكرارٌ الإقرار لا يفيدٌ زيادة الظهورء بخلاف 
زيادة العدد في الشهادة. 


)١(‏ سنن أبى داود »)۳٣۳۰(‏ سنن الترمذي »)١5١11(‏ وقال: حديث حسن» 
الدراية 10/57. 
(۲) مغنى | لمحتاج .١6١/5‏ 


واكاك دف ماعز رضي الله عنه» فإنه عليه الصلاة والسلام أخر 
ا ته الإقر منه أربع مراتيء في أربعة مجالس" '". 

فلو ظهر بما دونها: لما أخُرّها لثبوت الوجوب. 

ولأن الشهادة اختّصّت فيه بزيادة العددء فكذا الإقرارٌ؛ إعظاماً لأمر 
الزناء وتحقيقاً لمعنئ السَثر. 

ولا بد من اختلافي المجاليس"": لِمّا روينا. 

ولأن لاتّحاد المجلس أثرا في جنع المع قابق» فين دل :هة 
شبهة الاتحادٍ في الإقرارء والإقرارٌ قائم بالمقِرء فيعتبر اتحاد”» مجلسه”©, 
دول مجلس القاضي. 

والاختلاف: بأن رده القاضي كلما أقرّء فيذهَب حيث لا يراه» ثم 


2# 7 2 ع 5 2 


)١(‏ وفي تُسخ: أخر الإقامة. 

(۲) صحيح البخاري »)1۸۱٩١(‏ صحيح مسلم .)١1947(‏ 

(۳) أي في الإقرار. 

)٤(‏ أي عند اتحاد المجلس. 

(5) وفي تُسخ : اختلاف. وقد ذكر العيني في البناية ۳۲۸/۸ هذا الاختلاف بين 
المخ. ولم يرجح بينها. 

(1) أي مجلس المقر. 


و١‏ كتاب الحراوه 


فإذا تم إقراره أرب مرات : سأله عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ وأين 

IE‏ و و E‏ ⁄ ع 2 ا ر و س 

فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد عليه › أو فی وسطه : قبل 

5 ور و ١‏ 0 
رجو جه وخلي سبيله . 


لآنه عليه الصلاة والسلام طَرَدَ ماعزاً رضي لله عنه في كل مرةٍء حت 
توارئ بحيطان المدينة"'". 

قال: (فإذا تم إقراره أربع مراتو: سأله عن الزناء ما هو؟ وكيف هو؟ 
وأين زنئ؟ وبمّن زنئ؟”"؟» فإذا بن ذلك: لَرِمَهِ الحَدُ)؛ لتمام الحجّة. 

ومعن السؤال عن هذه الأشياء بينّاه في الشهادة. 

ولم يَذكر”" السؤال فيه عن الزمان» وذكره في الشهادة: لأن تقادُم العهد 
يمنع الشهادة» دون الإقرار» وقيل: لو سأله: جاز؛ لجواز أنه زنئ في صباه. 

قال: (فإن رَجَع المقِرٌ عن إقراره قبل إقامة الحَدّ عليه» أو في وسطه: 


و ل 


ار و 
قبل رجوعه» وخلي سبيله). 


4 


.)55٠٠0( قال في الدراية 95/57: لم أجده» لكن بمعناه عند ابن حبان‎ )١( 

(؟) توجد في هذا الموضع زيادة جملة فيها السؤال عن الزمان» وهي: (ومتئ 
زن؟): مثبتة في سخ من بداية المبتدي» دون نسخ أخرئ» ينظر بداية المبتدي 
ص 0757 وسيأتي الآن كلام للمصتف عنها. 

فرة أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية 779/4» قلت: ولكن سخ القدوري 
الخطية جاءت هكذاء وهكذاء وينظر اللباب 555/5» وكذلك بداية المبتدي» كما 
نبهت إل هذا في الحاشية السابقة. 


كتاب الحدود ١١‏ 


و ¢ 5 هي 2 و 0 دس هاس 
ويستحب للإمام أن يلقن المقرَ الرجوع . فيقول له : لعلك لمسث» 
5 


وقال الشافعي”" بحي دوي نل ابن أبي ليلى ٠‏ رحمه الله: يقيم 
عليه الحد؛ لآنه وجب ا بإقراره» فاد ل بر جوعه وإنكاره» كما إدا 


کر ل 1 


وجب بالشهادة» وصار كالقصاص وا . القذف. 


ولنا: أن الرجوع خبرٌ محتول للصدق» كالإقرار» وليس أحل يكذبه 
فيه » فتتحقق الشبهة في الإقرار. 

كلاف ما نود الغين» زخو التضاض ‏ و الف رحد 
e‏ ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع. 

قال: (ويُستحب للإمام أن يلقن المقِر الرجوع. فقول الع العللك 
لحف ع وف لقوله عليه الصلاة والسلام لماز رضي الله عنه: «لعلك 
Pez ll‏ 

قال في «الأصل»: وينبغي أن يقول له الإمام: لعلك تزوجتهاء أو 
وطتتها بشبهةٍ» وهذا قريب من الأول في المعنئ» والله تعالئ أعلم. 


.۲٠٠/٠۲ بل قوله كالحنفية يقبل رجوعه» ويسقط الحد. الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) الإمام محمد بن عبد الرحمن» الشهير بابن أبي ليلئء ت5/8١ه.‏ 

(۳) في المستدرك :)۸٠۷۷(‏ «لعلك قبّلتها؟ قال: لاء قال: فمسستها؟ قال: 
لا»» وعند البخاري في صحيحه (1875): «لعلك قبَّلت أو غْمَرْت أو نظرت». 


وې 
فصل 
فى كيفية الح وإقامته 
وإذا وَجَبّ الح وكان الزاني محصنا : رَجَمّهِ بالحجارة حتئ يموت . 
ويخرجه إلى أرض فضاءء ويبتدىءٌ الشهود برجمهء ثم الإمام» ثم الناس . 
٠‏ 7 
فصل 
فى كيفية الحدء وإقامته 
قال (و رذ :و حك ال را ال الى اا 1 احا 
يموت)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام رَجَمَ ماعزاً رضي الله عنه وقد أحْصَن”". 
لالخف اغروت لاون عد اتحسنان 7 
وعلئ هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى د 
قال: (ويخرجه إلى أرض فضاء» ويبتدىء الشهود برجمه» ثم الإمام. 
ثم الناس)» كذا روي عن علي رضي الله يا 


)١(‏ أي الإمام أو القاضي. 
(۲) وفي تسخ بالمبني للمجهول: أُحْصِنَ. صحيح البخاري ,571١(‏ ١1۸۲)ء‏ 


(۳) سنن 5 داود »)55٠7(‏ سنن الترمذي »)5١958(‏ وقال: حديث حسن»› 


في قوله صلی الله عليه وسلم : ' لا يحل دم امرى” مسلم إلا بإحدئى ثلاث: ...). 
() ينظر للوإجماع صحيح مسلم .)١1911(‏ 
(4) مصنف ابن أبى شيبة »)758/01١1/(‏ الدراية 45/57. 


فى كيفية الح وإقامته ۱۳ 


فإن امتَنّع الشهودٌُ من الابتداء : سقط الحد. 


قال : وإن کان مقِراً : يبتدىء الإمام» ثم الناس. 


ولان الشاهد قد يتجاسر على الاداع ثم يستعظم المباشرة. فيرجع › 
فکان فى بدايته: احتيال للد 


1 


قال الات رجه انه لا ن طا :غار باتعلد: 


قلنا: كل أحدٍ لا يحسن الجلد: فربما يقع مَهلكاًء والإهلاك غير 


ق» ولا كذلك الرجم؛ لأنه إتلاف. 

قال: (فإن اسع الشهودٌ من الابتداء: سقط الحد)؛ لأنه دلالة الرجوع. 

وكذا إذا ماتواء أو غابواء في ظاهر الرواية؛ لفوات الشرط. 

قال: (وإن كان مقراً: يبتدىءٌ الإمام» ثم الناس)» كذا روي عن علي 
رضي الله عنه”" . 

ورمئ 00 الله عليه الصلاة والسلام لاد رضي الله عنها بحصاةٍ 
مثل الحِمّصّة» وكانت قد اعترفت بالزنا"". 


.١017/ 5 أي بداية الشاهد. مغني المحتاج‎ )١( 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة (۲۸۸۱۷). الدراية 45/7. 

ولم يظهر لي سبب تقديم استدلال المؤلف بقول علي رضي الله عنه على 
المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. 

(۳) صحيح مسلم .)١190(‏ 


۱٤‏ فى كيفية الح وإقامته 


و شسل؛ ويكفن. وص عليه 


قال: (ويْغسل ٠”‏ ويكفن» ويُصلَئ عليه)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام 
في ماعز رضي الله عنه: «اصتعوا به كما تصنعون بموتاکم»". 


إلى 


ولآله كز N‏ القكل + كالامقتول فاضا . 
وصلئ النبي عليه الضلاة والسلام على الغامدية رضي الله عنها بعد ما 


و (De.‏ 
ورجحمببىف . 


قال: (وإن لم يكن es‏ وكان ا ا مائة جلدة). 

لقوله تعالي: 9 رة وران ماَجلدوا ل يد مَتَهمَاِئةَ جو *. النو ر/ ۲ء 
إلا أنه انتسخ في حق المحصّن” “» فبقي في حق غيره معمولاً به. 

قال: (يأمر الإمام بضربه بسوط ا > متوسطأ) ؛ لأن 


)١(‏ وفي تُسخ: ويعّسّل. بتشديد السين. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »23١١15(‏ الدراية 291/7 ورواه أبو حنيفة في مسند 
الحارثي » وهو في مسند أبي حنيفة للحصكفي (0 ). التعريف والإخبار 1757/7. 

() صحيح مسلم .)١1915(‏ 

(5) والناسخ: هو القطع بأن النبي صلئ الله عليه وسلم رَجَم المحصن. فتح 
القدير 011/6 وينظر البناية ۳۳۹/۸ فقد جَعَل الناسخ: آية: الشيخ والشيخة... 

."5 ٠/74 ثمرة السّوط: عقد أطرافه» وقيل: ذْتَبّه وأطرافه. البناية‎ )١( 


فى كيفية الحدء وإقامته ١‏ 


و ٣‏ و ا کے اہو و ۶ لس أ 
وتنزع عنه ثيابه , ويهرى الضرب على أعضائه › إلا راسه» ووجهه. 
وفرجه . 


علياً رضي الله عنه لما أراد أن يقم الحد: كسَّرَ ثمرتّه”". 

والمتوسط: بين المبرّح وغير المؤلم؛ لإفضاء الأول إلى الهلاك: 
وخلو الثاني عن المقصود. وهو الانزجار. 

قال: (وتُرَعٌ عنه ثيابّه)» معناه دون الإزار؛ لأن علياً رضي الله عنه 
كان يأمرٌ بالتجريد في الحدود' '". 

ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليهء وهذا الحد مناه على الشدة 
في الضرب» وفي لزع الإزار: كش العورة» فَيَتُوقَاه. 

قال: (ويفرق الضرب على أعضائه)؛ لأن الجمع في عضو واحدٍ قد 
يفضي إلى التلف» والحد: زاج لا مُتليف. 

قال: (إلا رأسهء ووجهه» وفرجه). 

لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أمرّه بضَرب الحد: «اتّق الوجةء 
والمعذ كي 70 


)١(‏ قال في الدراية ۹۷/۲: لم أجدهء ثم ذكر نحوه عن أنس وابن مسعود 
وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. 

(۲) قال في الدراية 98/7: لم أجدهء بل المنقول عنه خلافه» وخرّج ذلك 
وينظر التعريف والإخبار .٠۷۹/۳‏ 

(۳) قال في نصب الراية 4/7 7: غريب مرفوعاً» وروي موقوفاً عن علي رضي 
الله عنه» وينظر مصنف عبد الرزاق »)١10١117(‏ مصنف ابن أبي شيبة (75851/0), 
وقد ورد النهي عن ضرب الوجه في الصحيحين (خ 0٥٥٤١‏ م .)١١١١‏ 


۱٦‏ فى كيفية الحدّء وإقامته 


وقال أبو يوسف رحمه الله : يضرت الرأس أيضا. 


ويضرب في الحدود كلها قائما غير ممدود . 


۶ ر ع اس ےر ابر عر الل 

ولان الفرج مقتل › والراس مجمع الحواس»› وكذا الو جه وهو 
مَجمَع المحاسن أيضاًء فلا يُوْمَنْ فوات شيء منها بالضرب» وذلك إهلاكٌ 

(وقال أب يو سف رحمه الله : یضر الرأسّ أيضاً). رجع إليه"". 

وإنما E‏ لقول ات بكر رضي الله عنه : «اضربوا الرابين + 
فان فيه شيطانا»”". 

قلنا: تأويله: أنه قال ذلك فيمن أبيح قثله. 

ونقل أنه ورد فى حخربى كان من ذعاة الكفرة» والإهلاك فيه مستحق. 

قال: (ويضرب في الحدود كلها قائما غير مّمدود)؛ لقول علي رضي 
اع ارت ال حال فى : العدوة قافا والشمياء ت 


ولأن مبنئ إقامة الحدّ على التشهير» والقيام أبلغ فيه. 


)١(‏ فكان أبو يوسف رحمه الله يقول: لا يضرب الرأس» ثم رجع» وقال: يضرب. 

(۲) أي الحا ل د 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة .)۲۹٠۳۳(‏ التعريف والإخبار ۱۷۸/۳ الدراية 48/57. 

© أي ثقل أن أثر أبى بكر رضی الله عنه. البناية // 50 . 

(45) مصنف عبد الرزاق »)١7075(‏ بإسناد ضعيف» كما في الدراية ۹۸/۲ 
مصنف ابن أبي شيبة .)۲۹٠۲۲(‏ التعريف والإخبار .۱۸٠/۳‏ 


فى كيفية الحدء وإقامته ۱۷ 


و 
١و‏ 


وإن كان عبدا : جلده خمسين جلدة. 


٠ a‏ ف ۾ ع ع يمس 
والرجل والمرأة في ذلك : سواءء عير ان المرأة لا ينْرَعْ من ثيابها إلا 
الفروء والحشو. 


و و ققد قبل المد ا علا ال شو 
كما يفعل في زمانناء وقيل: أن يمد السّوط» فيرقعه الضارب فوق رأسه» 
وقيل: أن يمه بعد الضرب. ۰ 

ENB E رودلل ا‎ 

ل( وان كان عذاء لد سي جلد 

لقوله تعالئ: «صَلْيْحِنَ صف ما عل الْمْحَّصَكَت عن العَدَّايِ4. 
النساء/75» تَرَلَتْ في حق الإماء. 

N NS‏ عفد 
توافر النّحَم أفحَش» فيكون أدعئ إلى التخليظ. 

قال: (والرجل والمرأة في ذلك: سواء)؛ لأن النصوص تشملّهما. 

(غيرَ أن المرأة لا يرع من ثيابها إلا الفروٌء والحشو)؛ لأن في 
تجريدها كشف العورة. ٠‏ 

والفروٌ والحشو يمنعان وصول الألم إل «المضروب» بوالسر حاصل 
بدونهماء فينزعان. 


e : وفي تُسخ‎ )١( 
وفي تُسخ: منصف.‎ )۲( 


1 فى كيفية الحدّء وإقامته 


وضرب جالسة» وإن حفر لها في الرَجْم : جاز. 


(وتُضرب جالسة)؛ لِمّا رويناء ولأنه أسترٌ لها. 
قال: (وإن حفر لها في الرّجم: جاز)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام حفر 
للغامدية رضي الله غنها إل درا . 


وحَفَرَ علي رضي الله عنه لشراحة الهمدان E‏ 
وإن ثرلك: لا يضره؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك"» وهي 
مستورة بثيابها. 


)١(‏ سنن أبي داود »)٤٤٤۳(‏ وسكت عنه» مختصر الكرخي بسنده» كما في 
التعريف والإخبار 7/5/7 .١‏ 

ET‏ انان الرجل : القدى: من الفرافة.وقل أطلقت في الحديث 
على المرأة» الدراية 9//7» وقيل: اللحمة التي في أصل الثدي» المصباح المنير. 

(۲) مصنف عبد الرزاق »)۱۳۳٣۳(‏ مسند أحمد (۹۷۸). وينظر التعريف 
والإخبار 2177/7 وفيه: وحَفَرَ لها إلى السرة . 

(۳) قال العيني في البناية ۳٤۸/۸‏ نقلاً عن الزيلعي في نصب الراية ٠٠٠/۳‏ 
بدون تصريح منه» قال: هذا ذهول من المصنّف رحمه الله تعال وتناقضصٌ» فإنه تقدم 
في كلامه ‏ أي كلام صاحب الهداية ‏ أنه عليه الصلاة والسلام حفر للغامدية» وهو 
في صحيح مسلم .)١195(‏ اه» وينظر الدراية 49/7. 

أما ابن الجهام في فتحِ القدير 7١/65‏ فأجاب عن هذا الإشكال بقوله: لم يأمر 
بذلك: : يعني لم يوجبّه . اك على أن حقيقة الأمر: هي الإيجاب» وقال: إنه عليه 


کے 


الصلاة والسلام د للغامدية › ومعلوم | أن ليش المراد. إلا أنه أمر بذلك» فيكون 
ا غا وال كانه ما غرف فإن مثلها إنما يقع عند بعد العهد» أما معه 


فى سطر واحد: فغریب› وهو هنا كذلك› والله أعلم. 


فى كيفية الحدء وإقامته ۱۹ 


وو يمعو 


ولا يحفر للرجل . 
ولا يقيم المولئ الح على عبده إلا بإذن الإمام . 


والحفر: أحسن؛ لأنه أسترٌء ويحفرٌ إلى الصدر؛ لِمّا روينا. 

قال: (ولا يُحفْرٌ للرجُل)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام ما حفر لماعز 
رضي الله عنه'''» ولأن مبنئ إقامة الحد”" على التشهير في الرجال. | 

والرَبط والإمساك: غير مشروع. 

قال: (ولا رة ا الح على عبده إلا بإذن الإمام). 

وقال الشافعى" GG GG O‏ سيا 
كالإمام» بل أولئ؛ لأنه يمك من التصرّف فيه ما لا يملكه الإمام» فصار 
كالتعزير. 


)١(‏ صحيح مسلم )١145(‏ من رواية أبي سعيد الخدري» وفي رواية أخرئ 
لمسلم )١596(‏ عن بريدة أنه حفر له» وينظر نصب الراية 2776/7 وما نقله عن 
البيهقي أنه لَمّا تعذر عليه الجمع بين الروايتين متكت اغلهما: 

وقد رجح المصتف رواية عدم الحفرء ولهذا قال ابن الهمام في فتح القدير ۲٠/٠١‏ 
عن رواية بريدة المثبتة للحفر: «وهو منكرٌ؛ لمخالفته الروايات الصحيحة المشهورةء 
والروايات الكثيرة المتظافرة». اف وكذلك قال العلامة قاسم في التعريف والإخبار 
۳ إن راوي الحفر خالف من هو أوثق منه» وينظر إعلاء السنن 2515/١١‏ 
وأوجز المسالك للعلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ”/0. 

(۲) وفي تسخ: مبنئ الإقامة. 

(۳) مغني المحتاج . 


36 فى كيفية الحدء وإقامته 


و ه 5 72 5 و و ِو 8 7 
وإحصان الرجم : ان يكون حراء عاقلا بالغا. مسلماء قد تزوج 
امرأة تكاحا صحيها: ودخل بها وهما على صفة الإحصان . 


وناك قر له عليه الصلاة والسلام: «أربع إلى الولاة: ..."2 وذكر 
منها: الحدود. 

ولآن ال اا لان المَنْصّدَ منها إخلاء العالّم عن الفسادء 
ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد» فيستوفيه مَن هو نائب عن الشرع» وهو 


الإمام أو نائبه. 
بخلاف التعزير؛ لأنه حى العبدء ولهذا يُعرَرُ الصبي» وحق الشرع 


قال: (وإحصان الرَجْم: أن يكون حرا عاقلاء بالغاً» مسلماًء قد 
تزوّج امرأة نكاحاً صحيحاًء وَدَخَلَ بهاء وهما علئ صفة الإحصان). 

فالعقل» والبلوغ: اا العقوية» اد ا 

وما وراءهما' : يشترط التكامل الجناية» بواسطة تكامل النعمة» إذ 
كران النعمة يتغلظ عند تكثرهاء وهذم الأشياء من جلائل النْعم» وقد 
شرع الرجم بالزنا عند استجماعهاء فيناط الرجم به. 


)١(‏ قال في الدراية ”/14: لم أجده» وروي هذا عن الحسن البصري وعطاء 
الخراساني في مصنف ابن أبي شيبة »)۲۸٤۳۹ ۰۲۸٤۳۸(‏ وينظر التعريف والإخبار 
۳ حيث ذكر جملة من الأحاديث الصحيحة والآثار تُعارض ذلك» وفيها أن 
المولئ هو الذي يقيم عليها الحد. 

(۲) أي ما وراء العقل والبلوغ من الشرائط. 


فى كيفية الحدء وإقامته ۲۱ 


صر صر ص 


بخلاف الشترّف'". والعلم: لأن الشرع ما وَرَدَ باعتبارهماء ونَصْبُ 
الشرع بالرأي: متعذرٌ. 

ولأن الحرية ممكتة من النكاح الصحيح» والنكاح الصحيح ممكنٌ من 
الوطء الحلال» والإصابة”" شيبَعٌ بالحلال. 


و 


والإسلام يُمَكنه من نكاح الاه وز عد اعفاد ال ةه فک 
الكل مَرْجَرةٌ عن الزنا. 

NR 

والشافعي”" رحمه الله يخالفنا في اشتراط الإسلام» وكذا أبو يوسف 
رحمه الله في رواية 

لهما: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام رَجَمْ يهوديين قد رت“ . 

قلنا: كان ذلك بحكم التوراة» ثم تسخ. 


ذو 


يۇيدە عليه الصلاة والسلام : «من أشرك بالله : فليس بمحصن» 3 


و 


. "0/۸ وحسب الرجل کک البناية‎ E 


(۳) الحاوي الكبير .۳۸٥/۹‏ 


(5) سنن الدارقطني ٠۱٤۷/۳‏ سنن البيهقي ۲۱٦/۸‏ وعزاه الزيلعي في نصب 
8510/1 تحر قو الالكيصن التعير 04/5 انی اغوي فى م 


۲۲ فى كيفية الحدّء وإقامته 


و صفة الإحصان فيهما عند dl‏ حت لو دخل 
بالمنكوحة الكافرة أو المملوكة أو المجنونة أو الصبية : لأركراة محف . 


و 


E‏ إذا كان الزوج و بإحدئ هذه الصفات » وهي حرة 
ميلف غاقلة ا ن النعمة ا كايا 7 


إذ الطبْع يقر عن صحبة المجنونة. 
وقل ما يرب في الصبيّة؛ لقلة رغبتها فيه. 


وقد روي الحديث مرفوعاًء وموقوفاً علئ ابن عمر رضي الله عنهماء ومنهم من جزم 
بوقفه» لكن الزيلعي قوّئ رفعه» وكذلك ابن التركماني في الجوهر النقي 275١15/4‏ 
وقال: «إن رفع الثقة حديثاً: لا يضره وَقف من وققه» فظهر أن الصواب رفعه». اه. 
وقال ابن الهمام في فتح القدير 14/6: «... مرة رَقَعَهء ومرة أخرجه مخرج الفتوئ. 
فلم يرفعه» ولا شك أن مثله بعد صحة الطريق إليه» محكوم برفعه على ما هو 
المختار في علم الحديث» من أنه إذا تعارض الرفع والوقف: حكم بالرفع» وبعد 
ذلك إذا خرج من طرق فيها ضعفف: لم يضر». اه 

)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 

() أي لا يكون الزوج محصناً إذا كان موصوفاً بإحدئ هذه الصفات» وهي 
الكفر والرقية والجنون والصبا. البناية 09/4". 

(۳) أي بما ذكر من الحرية والعقل والبلوغ والإسلام. 

(4) وجاء خطأ في طبعات الهداية القديمة: لا تتكامل. 


فى كيفية الحدّء وإقامته ۲۳ 


ھم ١‏ 5 م ه 
ولا بجمع في المحصن بين الجلد والرجم. 
ولا يجمَّع في البكر بين الجلد والتفي . 


وفي'" المنكوحة”" المملوكة: حذرا عن رق الولد. 

ولا اتنلاف: مع الاختلاف في الدين. 

وأبو يوسف رحمه الله يخالفهما في الكافرة» والحجّة عليه ما ذكرناه. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحصن المسلم اليهودية» ولا 
التفيو اف دولا الجر الام وول ال ا 

قال: (ولا يمع في المحْصّن بين الجَلّدٍ والرَجْم). 

لأنه عليه الصلاة والسلام لم يَجمع'*". 

ولأن الجلد يعرئ عن المقصود مع الرجم؛ لأن زجر غيره سمال 
بالرجم› إذ هو في العقوبة أقصاهاء و قحم ف 

ارا ی اکر یی ادیال 

وقال الشافعي”“ رحمه الله: يُجمّعْ بينهما حداً؛ لقوله عليه الصلاة 


)١(‏ أي وقل ما يرغب في المنكوحة المملوكة. 

(۲) لفظ : المنكوحة: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 

(۳) سنن سعيد بن منصور »)۷۱١(‏ مصنف ابن 5 شيبة e‏ المعجم 
الكبير للطبراني ٠0(‏ ). وإسناده ضعيف» كما الدراية 2.99/7 وف بين العلامة قاسم 

فى التعريف والإخبار ١٠ ٠/۳‏ أنه مرسل » ماري عد 


€3 صحيح مسلم .)١59:15/(‏ 
)0( مغني المحتاج ١6‏ . 


والسلام: «البكر بالبكر جلد مائ وت عام 
ولان فيه حسم باب الزنا؛ لق المعارف“ 
ولنا: قولّه تعال: ل قادو يد تهماماةَجَلَو 4. النور/ 7 جعل 
الجَلْدَ كل المُوجَب؛ رجوعاً إلى حرف الفاء» أو إلئ كونه" كل المذكور. 
ولأن في التغريب فتح باب الزنا؛ لانعدام الاستحياء من العشيرة» ثم 
فيه فطع موادٌ البقاءء فريما خد زناه مكسبة» وهو من أقبح وجوه الزنا. 
وهذه Ow‏ 10 لقول علي رضي الله عنه: «كفى بالنفي ا 
والحديث سبق كشطره» وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «الثيّبُ 
بالّب» جلد مائق» ورَجْم بالحجارة». 


(۱) صحيح مسلم .)١195(‏ 

(؟) لأن الزنا يكون بالمصاحبة» والغربة تفوت ذلك. 

(۳) أي الجلد. 

(5) بكسر الجيم وفتحهاء ولكل وجا سر FoR Es‏ 

(4) بلفظ: حسبهما من الفتنة أن ينفيا: عند عبد الرزاق (۱۳۳۱۳» ۱۳۳۲۷)» 
وأخرجه محمد بن الحسن في الآثار» والأصل» عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
عنه رضي الله عنه» كما في نصب الراية .٠۳۰/۳‏ 

(1) هذا حديث غنااة يق الصامت مرفوها: «خذوا عني» خذوا عني» قد جَعَل 
الله لهن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة ونفيُ ستَةٍ» والثيب بالثيب جلد والرجم». 
صحيح مسلم .)١1915(‏ 


فى كيفية الح وإقامته ۲٥‏ 


إلا أن يَرئ الإمامٌ في ذلك مصلحة» فيعربه على قَدْر ما يَرَى . 
ال وار ارط وحده الرَّجْم : رّجِم في الحال. 
وإن ۾ كان حَده الحلد : لم يجلّد حتئ يبراً. 
وإذا رَنَتٍ الحامل : لم تُحَدَ حت تضعٌ حملّها . 
وقد عرف طريقه في موضعه”". 
قال: (إلا أن یری الأب في الا مساح قر مغل ندر ها رما 
وذلك تعزير عه لأنه قد يفيد في بعض الأحوال» فيكون الرأئ 
اا 
, فاج لعل الاي المرري فن يبضي الجا رضي 0 
قال: (وإذا رَنَْ المريض› و : رجم في الحال)؛ لأن 
الإتلاف مسحو فلا يُمتنع بسبب المرض 
MIU 10000‏ 
الاح ار د IER‏ 
قال : (وإذا زت الحامل: لم ثح حتئ تضع حملها) ؛ كي لا يؤ 


E و‎ 


إلى هلاك الولد. انقو نفس کن 


والشطر الأول منه في صحيح البخاري .)1۸۳١(‏ وينظر نصب الراية ۳٠/۴۳‏ 
والاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي ص ٠١١۲ء‏ وفيه تقل َس حديث عبادة بن 
الصامت عن أكثر أهل العلم. 

.557/4 أي في كتب طرق الخلاف والتفاسير والناسخ والمنسوخ› البناية‎ )١( 

(۲) سنن الترمذي »)١578(‏ وقال: حسن غريب الدراية .٠١١/57‏ 


۲٦‏ فى كيفية الح وإقامته 


و سدس 


فإن كان حدّها الحلد لابين بان دو انيه 


وإن كان حدّها الرجم : رجمت . 


قال: (فإن كان حدّها الجلد: لم تُحَدَ حتئ تتعالّ”" من نفاسيها). أي 


57 و : 5ج (١ (Tp,‏ . 0 
تر تمع › يريد به : تخرح منه ؟ أن النفاس وع رك الى إلى زمان 
البرء. 

5 5 . م م و 7ه 6 NOT‏ 

قال: (وإن كان حدها الرجم: رحمت )؛ لان التاخير لاجل 
الولدء وقد انفصل”". 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يؤخر ر إلى أن يُستغنيّ ولدّها عنها إذا 
لم يكن له أحد يقوم بتربيته ؛ لأن في التأخير صيانة الولد عن الضيّاع. 


)١(‏ قال في الجوهرة النيرة 75/6" بعد أن أثبت لفظ: تتعلّى» قال: وفي بعض 
النسخ : تتعالئ » وهو سهوء والصواب: تتعلئ» بغير ألف» أي تخرج. اه 

قلت: وفي المغرب للمطرزي ۸٠/۲‏ أجاز اللفظيّن» وفي غالب تُسخ الهداية: 
ال 

(۲) أي الجلد. 

(۳) أي في النفاس» وينظر الجوهرة النيرة ۳۳٠/٠١‏ لثبوت هذه الجملة: (وإن 
كان حَدّها الرَجْم: رُجمت): من متن القدوري» 9 اللاب للميدائي 454/4 
وفي اا Ss‏ على تة عله الا ا هو التو 
وک ا تت في عدة تسخ من القدوري. 

)٤(‏ وفي تسخ : بخلاف الرجم؛ لآن التأخير لأجل الولد. 

(5) وهذا ظاهر الرواية. البناية 1۹/۸". 

() أي الرجم 


فى كيفية الحدّء وإقامته ۲۷ 


يب 


وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال للغامدية رضي الله عنها بعد ما 
وَضَّعّت: «ارجعي حتى يستغني ولدك» ‏ . 
ف لحان تحير إل أن كلد إن كان الد نايعا بالبينة کی لا رب 
بخلاف الإقرار؛ لأن الرجوع عنه عامل » فلا فيد الحَبْس» والله تعالئ 


أعلم. 


کہ مد 
9F‏ لي ين 9F‏ و3 


)١(‏ قال في الدراية ٠٠١/7‏ : لم أجده بلفظهء لكن في مسلم )١79460(‏ في قصة 
الغامدية: «اذهبي حت تلدي»..... فقالت: قد فطمته...»» وينظر التعريف والإخبار 
8/٠‏ . 

(۲) أي فى سقوط الحد. حاشية نسخة /91لاه. 


۸ باب 


باب 
الوّطء الذى يوجب الحدّء والذى لا يوجبه 


باب 
الوّطء الذى يوجب الحدّء والذى لا يوجبه 
را ونير ١‏ 
قال: الوطء الموحب للحد :هو الزنا: 
0 1 7 ع عو 
وإنه في عرف الشرع» واللسان"'': وطء الرجل المرأة فى القبل» فى غير 
> د 0 1 1 1 
الملك» وشبّهة الملك؛ لأنه فعل محظور. 
ا ١‏ 5 ° 
والحرمة على الإطلاق: عند تعري الفعل عن الملك» وشبهة الملك. 
ووم 7 9 
يؤيك ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «(ادرؤوا الحدود a‏ 
ھه 3 
ثم الشبهة نوعان: 
6 اله 2 
-١‏ شبّهة فى الفعل» وتُسمئ شبهة اشتباه. 
0 400 م و ايه > فى 5 
-١‏ وشبهة في المحل› وتسمئ شبهة حكمية. 
(۱) آي لسنان العرب» أي اللغة. 
(۲) روي مرفوعاً في مسند أبي حنيفة للحارثي» كما في التعريف والإخبار 
1351/1 ومنية الألمعى ص۰۲۹۲ وهو فى مستد أبى حنيفة للحصكفى »› الحدود 


۲٠٠/١ )۳١(‏ مع المواهب اللطيفة» وينظر فتح القدير لابن الهمام 2755/٠5‏ نصب 
الراية .٠٠۳/۳‏ 


الوّطء الذى يوجب الحدً. والذى لا يوجيه ۲۹ 


فالأولئ: تتحقق في حق من اشتبه عليه ؛ لأن معناه أن يظر“ غيرَ الدليل 
دليلاء ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه. 

والثانية: تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته» ولا تتوقف على ظر 
الجاني. واعتقاده. 

وال مقط الور ٠‏ لإطلاق التحد ينف 

سَ م عي 4ھ م 2 7 1 ء 

والنست يفنت ف الثانية ٠15‏ ادغ الولد»: ولا شت فى الأول وان 
2 عِ 3 2 ا 0 ع 22 
ادعاه؛ لان الفعل تمحض زنا في الاولى وإن سقط الحد لامر راجع إليه. 
وهو اشتباه الأمر عليه» ولم يتمحّض في الثانية. 

58 2 7 ,0 ا ث ].ء هم ۾ ا 

# فشبهة الفعل في ثمانية مواضع : 

2 
١‏ جارية أبيه. 
ا 


WM. 
. وزوجته‎ ٣ 


٤‏ والمطلقة ثلاث وهى فى العدة. 
و بالطلاق عا ال کی ف العدة: 


24 ف 
كوا ولد أعتقها مولاهاء وهى فى العدة. 
(۱) أي وجارية ا 
(۲) أي وجارية زوجته. 
(۳) أي والمطلقة طلاقاً بائناً. البناية .۳۷٤/۸‏ 


۳۰ الوّطء الذى يوجب الحدًء والذى لا يوجبه 


۷ وجارية المولئ في حق ت ال 

۸ والجارية المرهونة في < حق المرتهن” “» في رواية كتاب الحدود'' 0 
والمستعير للرهن في هذا: بمنزلة المرتهن 

ففي هذه المواضع كلها لا حل عليه إذا قال: ظننت أنها تل لي. 
ولو قال: عَلِمْت أنها علي حرام: ررحت الس 

* والشبهة في المحل في ستةٍ مواضع: 

ا ارت ايه 

0 المطلقة طلاقاً بائناً بالكنايات7؟) 

'- والجارية المبيعة في حَق الباة نع قبل الاب 

4- والمَمُهورَة! “ في حَق الزوج قبل القبض. 

- والجارية المشتركة”" بينه وبين غيره. 


)١(‏ أي شبهة العبد. 

(۲) أي إذا قال المرتهن: ظننت أنها تحل لي. 

(۳) وسيأتي بعد قليل ذْكرٌ خلافه في الجارية المرهونة نقلاً عن كتاب الرهن. 
)٤(‏ أي وهي في العدة. 

(4) أي الجارية التي جَعَلّها مهراً لزوجته قبل أن تقبضها. ابن عابدين 58/17. 
(5) أي الجارية المشتركة بينه وبين غيره. 


الوّطء الذي يوجب الحدّ؛ والذي لا يوجبه ۲۳١‏ 


ومن طلّق امرأته ثلاث ثم وطئها في العدة» وقال : ۴ علمثت أنها علي 
5 
2 


A 
» 


۲ 


1- والمرهونة”" في حَق المرتهن» في رواية كتاب الرهن. 
اي اا بي ا ا 
لم الشبهة عند أبي حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد وإن كان متّمّقاً على 
تحريمه» وهو عالِم به. 
وعند الباقين”": لا تبت إذا عَلِم بتحريمه. 
ويظهرٌ ذلك في نكاح المحارم» على ما يأتيك إن شاء الله تعالى. 


إذا عرفنا هذا" : 


قال: (ومَن طلّق امراته ثلاث ثم وطئها في العدة» وقال: عَلِمّت أنها 
علي حرام: حد). 

لزوال الملك و الملل من كل وجهء فتكون الشبهة منتفية زوفن لطن 
الكتاب بانتفاء الجل. 

وعلئ ذلك الإجماع. 


)١(‏ أي الجارية المرهونة. 

(۲) أي العلماء الباقين. 

(۳) تقديره: إذا عرفنا هذاء فنقول: (ومّن طلّق امرأته....). الخ. 

.4 وهو قوله تعالى: « ان طلقا لا تمل له م بد حَقَّ تک روجا عَيَرهِر‎ )٤( 
.۲٠١/ةرقبلا‎ 

)٥(‏ وفي تُسخ: إجماع الأمة. 


۳۲ الوّطء الذى يوجب الح والذى لا يوجبه 


ولو قال : ظننت أنها نحل لى : لا يحَد . 
7 2 اسه عِِ o£ ۶ a‏ 
ولو قال لها: آنت خلية. أو: برية» أو: أمرك بيدك» فاختارت 
نفسهاء ثم وطئها في العدةء وقال : عَلِمّت أنها على حرام : لم يَحَد . 


ولأ ته كول البسقالك ES IE ESET‏ 

(ولو قال: ظننت أنها 57 E‏ لأن الظن في موضعه؛ لأن 
ئر الملك قائمٌ في حى النَّسّبِء والحَبْسء والنفقة» فاعتّبر ظنّه في إسقاط 
الحد. ۰ 

وم الولد إذا أعتقها مولاهاء والمختلعة» والمطلّقة على مال: بمنزلة 
المطلّقة الثلاث؛ لثبوت الحرمة بالإجماع» وقيام بعض الآثار في العدة. 

قال: (ولو قال لها: أنت ا أو : 000 أو : امرك بيدك. فاختارت 
نفسهاء ثم وطئها في العِدّة» وقال: عَلِمْت أنها علي حرام: لم يحد). 

لاختلاف الصحابة رضي اللّه عنهم فيه» فين مذهب عمر رضي الله 
عنه: أنها تطليقة ر 

وكذا الجواب في سائر الكنايات. 


وكذا إذا نوئ ثلاثاً: لقيام الاختلافي مع ذلك. 


۳۷٤/۸ الخلاف: ما ليس عليه دليل» والاختلاف: ما بني علئ دليل. البناية‎ )١( 
قلت : وهذا بحسب الناظر.‎ .۷ 

(۲) مصنف عبد الرزاق »)١١١1/5(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۱۸٠١١(‏ وينظر 
الدراية .١٠١١7/57‏ 


الوطء الذي يوجب الحدًء والذي لا يوجبه ۳۳ 


ولا حل على من وَطِىءَ جارية وله وولدٍ ولده وإن قال : علمت أنها 
علي حرام ويثبت النسب منه» وعليه قيمة الجارية . 

وإذا وطوء حار أبيه» أو مه أو زوجته» وقال : ظننت أنها تا" 
لي : فلا حَدّ عليهء ولا على قاذِفِه . 

وإن قال : عَلِمَت أنها علي حرام : حل . 

وكذلك العبد إذا وطىء جارية مولاه. 


قال: (ولا حد على من وَطِىء جارية ولده» وولد ولده وإن قال: 
علمت أنها على حرام)؛ لأن الشبهة حُكمية» لأنها نشأت عن دليل» وهو 
قوله عليه الصلاة والسلام: انت ومالك لامك ۰ 

رالا فاته قن نحن الد 

قال: (ويثبت النسب منه» وعليه قيمة الجارية)» وقد ذكرناء. 

قال الوذ ابوط هانب امف ان املع او که وال ت انها 
تيل لي: فلا حَدّ علیه» ولا علئ قاؤفه. 

وإن قال: عَلِمت أنها علي حرام: حد. 

وكذلك”" العبدٌ إذا وَطِىءَ جارية مولاه)؛ لأن بين هؤلاء انبساطاً في 


)١(‏ تقدم في النفقات» وهو في صحيح ابن حبان (7075), سنن أبي داود 
(۳۰۳۰)» وإسناده صحيح › ينظر فتح الباري ۲11/0« ونصب الراية 7/0/7 . ۳۳۷. 
() أي وكذلك حكم العبد بالتفصيل المذكور. البناية ۳۸۲/۸. 


۳٤‏ الوطء الذى يوجب الحد والذى لا يوجبه 


وكذا إذا قالت الجارية : ظننت أنه يل لي. 

وإن وطىء کار اخ أو عمهء وقال : ظننت أنها تَحِل لي : 0 

ومن رقت إليه غير امرأته» وقالت النساء : إنها زوجتك» فوطتها : لا حد 
عليه» وعليه المهر. 


الانتفاع» فظئّه'' في الاستمتاع» فكان”" شبهة اشتباه» إلا أنه زناً حقيقةء 
فلا يحل قاذفه. 

فال ركذا" إذا قالع الجا : ظننت أنه يحل لي): والمَخل لم يع 
في الظاهر”"؛ لأن الفعل واحد. 

قال ( وان .وط جارية اخ أو عمهء :وقال: طت أنها e‏ 
حد)؛ لأنه لا انبساط في المال فيما بينهما. 

وكذا سائرٌ المحَارم» سوئ الولاد؛ لكاب 

قال: (ومن رقت إليه غير امرأته» وقالت النساء : إنها زوجتك» فوطتها: لا 
حد عليه» وعليه المهر). 


٠ ٣‏ 5 ن 
فضي بذلك على رضى الله عنه > وبالعدة. 


)١(‏ أي فظن الانبساط يكون في الاستمتاع. 

(۲) أي فكان ظنّه شبهة اشتباه. 

(۳) أي لا حد على العبدء فإذا سقط عنها: سقط عنهء في ظاهر الرواية. البناية 
.A/۸‏ 

(5) قال في الدراية :۱١٠/۲‏ لم أجدهء وكذلك في البناية ۳۸۳/۸. واستدرك 
العلامة قاسم في منية الألمعي ص٩"‏ بقوله: رواه محمد في الأصل وعبد الرزاق. 


الوّطء الذى يوجب الحد. والذى لا يوجبه 0 


ومن وَج امرأة علوا فراشه» فوطتها : فعليه الحد. 
ومّن تزوّج امرأة لا يحل له نكاحهاء فوطتها : لم يجب عليه الح عند 


ع » * س 


ولأنه اعتمد دليلاء وهو الإخبارٌ في موضع الاشتباهء إذ الإنسان لا 


و مضو ّ : ٠‏ اع ل ا : 


3 1 ' ع‎ 5 e 
ولا بحل قاذفةة إلا فى رواية عن أبى يوسف رحمه الله ؟ لان الملك‎ 


يف 


قال ومع كذ ]بر ام عل Ca N‏ 

لأنه لا اشتباء بعد طول الصحبةء > فلم ي يكن الظن مستندا إلى دليل 
يوج الظن» وهذا لأنه قد ينام على فراشه'” غيرُها من المحارم التي في 

وكذا إذا كان أعمى؛ لأنه يمكنه التمييز بالسؤال وغيره» إلا إذا دعاها 
فأجاك اج ٢‏ وقالت: آنا زوك فر افا لأن الأخبار وليل . 


قال : (ومن تزوج امرأة إلا له کا خا فوطئها: لم يجب عليه 
الح عند أبي حنيفة رحمه الله )» ولكن د E‏ كان علم بذلك. 


وقال أبو يوسف ومحم والشافعي””" رحمهم الله : عليه الحَدّ إذا كان 


)١١‏ وفي نُسخ: فراشها. 
(۳) أسنئ المطالب .١77//5‏ 


۹ الوطء الذى يوجب الحدء والذى لا يوجبه 


عو ك 


ومن وطوء أجنبية فيما دون الفرج : . يعزر. 
ومن أت امرأة ذ في الموضع المكروه» أو عَمِل عَمَل قوم لوط : TEE‏ 


عالما بذلك ؛ لد مدت ا كما إذا أ E‏ 
الذكور وهذا لآن ميكل ار ما يكون ا ال 
الجل: وهي من المحرمات ٠‏ 

ي الله : أن العقد E‏ لأن محل التصرف: 
ما يقبل مقصوده» والأنثئ من بنات آدم» قابلّة للتوالد» وهو المقصود 
فكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام» إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة 
الجل» فيورث الشبهة”". 

لأن الشبهة: ما شب الثابت» لا نفس الثابت» إلا أنه ارتكب 


مود ا 0 و 42 
جريمة ٠‏ وليس فيها حد مقدر» فيعزر. 


قال: (ومّن وطىء أجنبية فيما دون الفرج: يُعرَرٌ)؛ لأنه منْكرٌ ليس فيه 
و و 


هو 


شيء معذر. 


قال: ا في الموضع المكروه ٠“‏ أو عيل عَمَل قوم لوط: 


)١(‏ أي العقد. 

(۲) على التأبيد» فلا يكون محلا للجل» فلا ينعقد العقد أصلاء كبيع الميتة. 
(۳) أي شبهة الحل لصورة العقد. البناية ۳۹۷/۸. 

)٤(‏ أي ذا 

)٥(‏ أي الدير. 


الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ۳۷ 


وو سو 


فلا حَدٌ عليه عند أبى حنيفة رحمه الله ويعزر. 
وزاد في «الجامع الصغير» : ويودّع في السجن . 
5 ,وى م 
وقالا : هو كالزناء فيحد . 


5 1 1 5 وھ سعر١)‏ 


وزاد في «الجامع الصغير''2: ويودع في السجن. 

وقالا: هو" كالزناء فيحد)» وهو أحد قوي الشافعي*“ رحمه الله. 
و في قول: تلان بكل حال . 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «اقَتُلُوا الفاعل» والمفعول به»". 

وفي رواية: «ارجموا الأعلئ» والأسفل””. 


)١(‏ ولا بُح حل الزنا عندهما أيضاً من أتئ امرأة في الموضع المكروه وإن كان 
محرّماً عليه» وبه صرح في الزيادات؛ لأن من الناس من يستحلّه بقوله تعالئ: « إل 
2 رتفي انما ملك E‏ من غير فصل بين محل ومحل. العناية ©/5. 

٠ .١ ص57‎ )۲( 

() أي عَمَل قوم لوط. 

(5) أي يحد حد الزناء وهو المعتمد عند الشافعية. المهذب ۳۳۹/۳ الحاوي 
الكبير ۲۲۲/۱۳. 

)٥(‏ أي الإمام الشافعي رحمه الله. 

() أي سواء كان محصناً أو غير محصن» حرا كان أو عبداً. 

(0) سنن أبي داود (55717)» سنن الترمذي »)١507(‏ وقد اختلف في تقويته. 
يفظن ا 

.)3590751( هو لفظ ابن ماجه في سننه‎ )٨( 


۳۸ الوّطء الذى يوجب الح والذى لا يوجبه 


ولهما: أنه" في معن الزنا؛ لأنه قضاء الشهوة في مَحَل مُشتَهّى على 
سبيل الكمال» على وجه تمحّض حراماً؛ لقصد سفح الماء. 

وله: أنه" ليس بزناً؛ لاختلافي الصحابة رضي الله عنهم في موجبه. 
الأحجارء وغير ذلك”". 

ولا هو في معنن الزنا؛ لأنه ليس فيه إضاعة الولدء واشتباء الأنساب. 

وكذا هو أندرٌ وقوعاً؛ لانعدام الداعي من أحد الجانبَيّن» والداعي إلى 
الزنا: من الجانبين. 

NNE IIa 
ع لماساه.‎ 


)١(‏ أي عَمَل قوم لوطء وفي بعض النسخ: ولهما أنهما: أي الإتيان في الموضع 
المكروه من المرأة» وعمل قوم لوط. العناية ٠٤/١‏ والبناية ۳۹۹/۸ وكذلك في 
بعض النسخ التي هي عندي. 

قلت: قد نقلت قبل قليل عن العناية أنه لا يحد حد الزنا عند الصاحبين» فليحرر. 

(۲) أي عمل قوم لوط. 

(۳) ينظر لهذه الآثار الدراية .٠١7/7‏ 

(5) أي عمل قوم لوط. 


(5) أي عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. 


الوطء الذى يوجب الحد والذى لا وجه ۳۹ 


د 


ومن رَنَئ في دار الحرب. أو في دار البَغي. ثم خرج إلينا : لا يقام 
ab‏ 


5 0 في معنى الزناء في کون جناية ؛ ٠‏ وفي وجو 0 لأن 


و ١ Sol‏ و و -ه 


ولهذا لا بے دد ( إلا أنه 2 ؛ لما بيدا 

والذي برو من أنه تبح ال : E‏ 0 فذلك ا لقطء ا 
فيه» وليس بواجب. 

قال: (ومّن رَنَىْ في دار الحرب» أو في دار البَنْي نم حرج إلينا"'": لا 
يُقَام عليه الحد). 

وعند الشافم * رحمه الله : و لآنه الترم بإسلامه أحكامه أينما 
كان نات 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تقام الحدود في دار الحرب»"' 


.4٠17// أي فرج البهيمة. البناية‎ )١( 

(0) أي الذي يروئ عن عمر رضى الله عنه» وقد أخرجه عنه محمد بن الحسن 
في آخر الحدود من الأصل بلاغاء کا ف ارف والإخبار190/7١.‏ 

(۳) أي مسلماء وأقرٌ عند القاضي » وفي بعض سخ بداية مى حرا ١‏ إلا مسلماء 
كلت ت لنظ سلما : في نسخة الهداية 5 15”ه. ولكنه علم عليه. وينظر البناية ٠ ٤/۸‏ 5. 

.45/5٠١ روضة الطالبين‎ )٤( 

(5) أي مقام الزاني. 

6 قال في الدراية ٠١5/3‏ : لم أجدهء وروي وفوا عق زيل انر ¿ ثابت» وعن 
عمر رضي الله عنهماء المصنف لابن أبي شيبة (58851). 


٤٠‏ الوطء الذى يوجب الحدء والذى لا يوجبه 


ا یں س که 
2 010 7 که عِِ 1 ١٠...‏ » لام 7 o‏ ت 
وإدا دخل حربي دارنا بامانِ › دزی بلميه › او زی وى بحر بيذ 
و ١‏ و 


0 بن 9 2 8 - + في 2 
مستامنة : بحل الذمى والذمية عند أبى حنيفة رحمه الله ولا يحد الحربى 


والحربية . 


ع هه و ركه اس 

ولأن المقصود هو الانزجارء وولاية الإمام منقطعة فيهماء فيعرئ 
الوجوب عن الفائدة. 

ولا يام بعد ما خَرَج”"؛ لأنها لم تنعقد موجبة فلا تنقَلِب 

۳( 9 
موجبة . 

ب و ۶ ت 

ولو غزا من له ولاية الإقامة بنفسه» كالخليفة وأمير المصر: يقيم الحد 

على من زنى في معسکره؛ أنه تيت e‏ 


س 


بخلاف أمير العسكر والسر ية ؛ لأنه لم يفوض إليهما الإمام الإقامة. 


5 لو a U A‏ ا ع الى وى VW.‏ 
OE‏ قارنا وأمانه ال و أ 


و9 


o 0 o .‏ ترف 1 5 ل و 
سخريية اة جد الذفى والذمية'" غك آي فة رحمة اله ولا يحد 


الحربي والحربية. 


. أي لا يقام الحد بعد ما خرج من دار الحرب» أو دار البغي‎ )١( 
أي هذه الفعلة أو الزنية لم تنعقد حال كونها موجبة للحد.‎ )۲( 


وم 


(۳) أي بعد الخروج إليناء فلا يحد. 

€3 وفي سخ : تحت أمرة: 

(5) أو مسلمة. حاشية سعدي على الهداية. 

(5) أو مسلم. حاشية سعدي على الهداية. 

(۷) وكذا المسلم والمسلمة. حاشية سعدي على الهداية. 


الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه 5١‏ 


وهو قول محمد رحمه الله فى الذمى. 


.)م اع ن و الم 2 
وقال ابو يو سف رحمه الله : يحدون كلهم . 


وهو قول محمد رحمه الله في الذمي)» يعني إذا زنئ بحربية. 
فأما إذا زنی الحربى بذمية : فاا يحدآن عند محمد رحمه الله » وهو 


ن 


قول ای :يوشت رحب اله ار 

ارو ا علي اه وهو قر له الاح 

لأى را أن المستأونَ التزم أحكامّنا مدة مايه في دارن 
في المعاملات» كما أن الذمي الترَمَها د ر ا اف 
Gy,‏ ار ا ا 

ولهما: أنه ما دخَل للقرار» بل لحاجة'"» كالتجارة ونحوهاء فلم 
111ا2010 

ولا يقتل المسلم» ولا الذمي به وإنما يلتزم من الحكم ما يرجع إلى 
تحصيل مقصودهء وهو حقوق العباد؛ لأنه”" لما طيع في الإنصاف” : 


)١(‏ وفي نُسخ: لحاجته. 

(۲) أي بالحربي المستأمن» أي إذا قتله مسلمٌ أو ذمي» والذمي إذا قتله مسلم: 
يقتص به عندناء فعلم أن الحربي لم يكن كالذمي. البناية 409/4. 

() أي الحربي المستأمن. 

)٤(‏ أي العدل لأجله على غيره» أي إنصاف المسلمين. العناية ٠٤۸/٩‏ البناية 
4 . 


3 الوّطء الذى يوجب الح والذى لا يوجبه 
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يلتزم الانتتصاف”"'» والقصاص وح القذف من حقوقهم» أما حَد الزنا: 
فمَحْض حق الشرع» فلا يكون مكرما إياه. 

ولمحمد رحمه الله» وهو الفرق: أن الأصل في باب الزنا: فغل 
EO e‏ نت إن شاء الله هار . 

فامتناع الح في حَق الأصل: يوجب امتناعه في حَق التَبَع أما 
الامتناع في حق التَبّع : لا يوجب الامتناع في حَق الأصل. 

نظيره: إذا زنئ البالغ بصبية» أو مجنونة". 

وتمكين البالغة من الصبي» والمجنون: لا حد على أحدٍ عندن". 

ولأبي حنيفة رحمه الله فيه: أن فِعْل الحربي المستأين: زنا؛ لأنه مخاطب 
بالحرمات» على ما هو الصحيح وإن لم يكن مخاطباً بالشرائع» علئ أصلنا. 

والتمكين من فعل هو زنا: موجبٌ للح عليهاء بخلاف الصبي» 
والمجنون ؛ لأنهما لا يخاطبان. 1 

وان ذالوف UN OEE E‏ + تيثد المظاوض 


ن وهم 
عنده» وعلل محمد رحمه الله : لا تحد. 


)١(‏ أي العدل لغيره عليه؛ لأن الغرم بإزاء العْنْم. 

(۲) فإنه يُحد البالغ» دونها. 

(۳) قوله: لا حدً على أحد عندنا: مثبت في نسخة 71414ه» وهو قول محمدء 
وينظر لإثبات هذا المعنئئ: العناية 94/6 5» والبناية ٤۱١/۸‏ وحاشية نسخة /91لاه. 


الوطء الذي يوجب الح والذي لا يوجبه ۳ 


ل ١٠٠.‏ ع اا : 0 
وإذا زنئْ الصبى أو المجنون بامرأة طاوعته : فلا حد عليهء ولا عليها . 


+ + 31 ت 3 
وإن زن صحيح بمجنونة» أو صغيرة يجامّع مثلها : حد الرجل خاصة . 


قال: (إذا زنی الي أو المجنون بامرأةٍ طاوعته: فلا حل عليه ولا 
| ( 

ل ال 220 آ 2 TC‏ 

وقال زفر والشافعي رحمهما الله : يجب الحد عليهاء وهو رواية عن ابي 

7 و لاع و ا 3 و‎ TT 

قال: (وإن ری حع بمجنوبه › او صعيرة يجامع مثلها: حل الرجل 
خاصة)» وهذا بالإجماع. 

ل أن العدر من جانبها" : لا يوجب قوط الحد من جانبه» 

1 . 0 010 : ا 
فكذا العذرٌ من جانبه» وهذا لأن كلا منهما مؤاخذ بفعله. 

ولنا: أن فعل الزنا يتحقق منه"» وإنما هى محل الفعل”"» ولهذا 
د تقو راظنا وزاناء والمرأة رر ا بها إلا أنها ات 


.19/6 احتياطاً في درء الحد. منحة الخالق لابن عابدين‎ )١( 

(۲) الحاوي الكبير .۲٠٠/٠۲‏ 

() أي أدلة زفر والشافعي رحمهما الله في مسألة: إذا زنئ الصبي... 
)٤(‏ كما لو كانت مجنونة أو صغيرة. 

()اة كا نمضو أو مهو . 

0) أي من الرجل. 

(۷) أي فعل الزنا. 


٤‏ الوّطء الذى يوجب الحدًء والذى لا يوجبه 


م ےہ 1 ١ ١ .. ١‏ 8 
ومن أكرهه السلطان حتئ زنئ : فلا حد عليه . 


مجازا؛ تسمية للمفعول باسم الفاعل» كالراضية في معنئ المَرْضيّة, أو" 
ددرو ”, > (؟) 
کا اک ا ال فى ها باک من قبيح الزنا. 
og Os‏ ار عو N,‏ 
وقكل الى لس فد الضف فا اط 52 
قال: (ومن أكرهه السلطان حتئ زنئ: فلا حَدَ عليه). 
وكان أبو حنيفة رحمه الله يقول أوكلا : ا وهو قول زفر رحمه 
لله ؛ لأن اا و ا حا الا 
ثم رجع عنه "ا ¢ فقال: إلا حل عليه. 
وجه قوله الآخير”: أن السبب الملجوء”" قائم حقيقة وظاهراًء والانتشار 


(9) أو ة معطوفة عل ا ا ا ذلك هجارا. 

(۲) هذا مبتدأء والخبر: من قبيح الزنا. البناية ٤١١/۸‏ . 

(۳) أي الزنا. 

)٤(‏ آي الزنا. 

)٥(‏ فلم يكن فعلّه زناً؛ لعدم تكليفه» فلم تكن المرأة مزنياً بهاء فلا يناط أي لا 
يتعلق بهذا الفعل حد الزنا. 

(0) وفي تُسخ: عليه الحد. 

(۷) أي رجع الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن هذا القول. 

(۸) أي قول أبي حنيفة الآخر: لا حل عليه. 

(0) وهو الإكراه. 


الوّطء الذى يوجب الحد والذى لا يوجبه 0 


وإن أكرهه غير السلطان : حل عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : لا يحد . 


دليل محتیل؛ لأنه"" قد يكون من غير قَصدِء طبّْعاً لا طوعاًء كما في 
النائم» فلا يزول اليقينٌ بالمحتول» فأورث شبهة. 

قال: (وإن أكرهه غير السلطان: حل عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ا مدعنا قن يسدر هو غير الان 
لذن الو رف الاك را من غ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإكراةَ من غير السلطان لا يدوم إلا نادراً؛ 
لوك ؟" نين SES O‏ 

ويُمكِنُه دَفْعْه بنفسه بالسلاح» والنادرٌ لا حُكْمّ له» فلا يسقط به الحد. 

بخلاف السلطان؛ لأنه لا يُمكِنّه الاستعانة بغيره» ولا الخروج بالسلاح 
عليه» فافترقا. 

قالوا'": هذا اختلاف عصر وزمانر؛ لأنه لم يكن في زمن أبي حنيفة لغير 
السلطان من القوة ما لا يُمكن دفعها بالسلطان. وفي زمنهما ظهرت القوة 
لكل متغلّب» وزمائنا كذلك» فصلّح شبهة لإسقاط الحدٌ فيقتئ بقولهما. 


)١(‏ أي الانتشار. 

(۲) أي المكره. 

(۳) وفي تُسخ: قيل» وهنا أنبّه إلى أن السسَح في هذا المكان فيها اضطرابٌ 
وو وراد :وفك ا نانك ا ات 


3 الوّطء الذى يوجب الحدء والذى لا يوجبه 


ومن أفر : أرب مرات في مجالس مختلفة أنه زنئ بفلانة. وقالت هي : 
قد تزوجني» أو أقرّت بالزناء وقال الرجل : تزِوَّجِتُّها : فلا حَدَّ عليه 
وعليه المهر فى ذلك . 


وه ١‏ 0 ا e*‏ و ام 5 
ومن ری بحارية, فقتلها : فإنه يحد. وعليه القيمة . 


قال: (ومّن أقر أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنئ بفلانة؛ وقالت 
هي: قد تزوجني» أو أقرّت بالزناء وقال الرجل: تروجتها. فلا حل عليه 
وعليه المهر في ذلك)؛ لان دعوى النكاح لحيل الصدق» وهو يقوم 
بالطرفيّن» فأورث شبهة. 

وإذا سقط الحدً: وجب المهرٌ؛ تعظيماً لخطر البضع. 

قال ومن ترا بسكا a‏ جد 4 وهلي القبد ): 

معناه: لها بفعْل الزنا؛ لأنه جت جنايتين» فيُوفرٌ على كل واحدٍ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يحَد؛ لأن تقزر ضمان القيمة: 
سبب لملك الأمة؛ فصار كما إذا اشتراها بعد ما زنئ بها» وهو على هذا 
الخلاف. 

واعتراض سبب الملك قبل إقامة الحد: يوجب سقوطه» كما إذا ملك 
المسروق قبل القطع. 

ولهما: أنه ضمان قَنّل» فلا وجب الملك؛ لأنه ضمان ده » ولو كان 


(۱) لا ضمان مال. 


الوّطء الذى يوجب الح والذى لا يوجبه 3 


وكل شيء صَعَّه الإمامٌ الذي ليس فوقه إمامٌ: فلا حَدَ عليه. إلا 
القضاض اة تخد ونا لاموال. 


يوجبه: فإنما يوجبه في العين» كما في هبة المسروق» لا في منافع البضع ؛ 
لآنها ارت dg CO‏ فاد یظهر فى ال لكونها 


معدو 


اك 


وهذا بخلاف ما إذا زنئ بهاء فأذهب عيتها''» حيث تجب عليه قيمتهاء 
ويسقط الحَداً؛ لأن الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء» وهي عيب 
اروت ي 

قال: (وكل شيء”” صتَعَه الإمام الذي ليس فوقه إمامٌ: فلا حَدَ عليه 
لهات اه دوا 


۳ 


لآن العدوة حر اه لوقا ال ا ل هول هان 
بقيم الحدً على نفسه؛ لأنه لا يفيد” ". 

)١(‏ وفي تسخ: عينيها. 

(۲) هي مسألة: من فقأ عيئي عبد مملوكء فإنه يخير مولاه: إن شاء دفع عبده 
ل عدو اعد مق أن هل ا وا 
أذ النقصان» وقال الشافعي: ضمنه القيمة» وأمسك الجثة العمياء. ينظر الدر المختار 
مع ابن عابدين 57١/57‏ (ط البابي)ء الجناية على العبد. 

(۳) مما يجب به الحد. حاشية سعدي. 


0) لأن فائدة إقامته الزجرء ولا بد أن يكون الزاجر غير المزجورء فلا يفيد. 


۸ الوّطء الذى يوجب الح والذى لا يوجبه 


بخلاف حقوق العباد؛ لأنه يستوفيه ولي الحق» إما بتمكينه» أو 
بالاستعانة بمتعة المسلمين. 
والكضاض 4 رو الخال E‏ 
وأما حَّدٌ القذف: فقالوا: المَعَلّبْ فيه: حق الشرع» فحكمه كحكم 
ثر الحدود التي هي حَقّ الله تعالئ”"» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي من حقوق العباد. 
(۲( أي فلا يوْاخَذ به الإمام. 


باب ۹ 


باب 
الشهادة على الزناء والرجوع عنها 
وإذا شهد الشهود 0 متقادم , لم يَمتَعهم عن إقامته بعدهم عن 
الإمام : لم قبل شهادتهم. إلا في حَد القذف خاضة . 
وفي «الجامع الصغير» : وإذا شَهدَ عليه الشهود بسرقةٍء أو بشرب 
خمرء أو بزناً بعد حين : لم يَوْخَذ به» وضَنَ السرقة 


باب 
الشهادة على الزناء والرجوع عنها 

قال: (وإذا شهد الشهود ١‏ ا e‏ لم يمتعهم عن إقامته بعدهم 
عن الإمام: لم تقبل شهادتهم . إلافي جد اا ات 

وفي «الجامع الصغير”"»: وإذا شَّهدَ عليه الشهود بسرقة» أو بشرب 
خمر» أو بزناً بعد حين: لم يُؤخذ بها"» وضّمِنَ السرقة). 

والأصل فيه: أن الحدود الخالصة حقاً لله تعالئ تبطل بالتقادم عندنا. 

عزنا العاتفئى © وح ا هو ت رها جوف الا ون كل 

. ۱٤٥ص‎ )۱( 


(۲) أي بالحد. حاشية نسخة ١۳٣۷ه.‏ 
(۳) لم أقف عليه فيما تيسر لي من كتب الشافعية. 
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واحدٍ من الحقيّن واجب الإقامة» وبالإقرار الذي هو إحدئ الحجتين. 

ولنا: أن الشاهد مخيّر بين حِسبتَيْن: أداء الشهادة» والستر» فالتأخير 
إن كان لاختيار الستّر: فالإقدام على الأداء بعد ذلك: لضغينة هيجته» أو 
لعداوة حركثه» فَيتّهِم فيها. 

وإن كان التأخيرٌ لا للسّر: يصيرٌ فاسقاً آثماًء فتيقنًا بالمانع. 

بخلاف الإقرار: لآن الإنسان لا يُعاوِي نفسة: 

فح الزناء وشُرب الخمرء والسرقة: خالص حق الله تعالئ» حتئ 
بصت ااج عنها بعد اا فيكون التقاذم فيه مانعا. 

وح القذفو: فيه حق العبد؛ لِمّا فيه من دقع العار عنه» ولهذا لا 
يصح الرجوعٌ عنه بعد الإقرار» والتقادُمٌ غير مانع في حقوق العباد. 

ولأن الدعوئ فيه شَرط» فيَحْمَل تأخيرهم على انعدام الدعوئ» فلا 
يوجب تفسيقهم. 

بخلاف حد السرقة: لأن الدعوئ فيه ليست بشَرط للحد؛ لأنه خالص 
2 اله E‏ دوانما MU E‏ 

ولأن الحكم يُدارٌ على كون الحد حقاً لله تعالئ» فلا بعتي وجو 
التهمة في كل فردٍ. 


)١(‏ أي الدعوئ. 
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ولأن السرقة تُقَامُ على الاستسرار" على غِرَةٍ من المالك» فيجب 
يل 1 الشاهن عاذ ني وال ار رض اغا انها 

ا الشهادة في الابتداء: يمنع الإقامة بعد القضاء 
عندنا» خلافاً لزفر رحمه الله جا يعض الجد 
ثم ا بعد ما تقادم الزمان: لا يقام عله الج أن الأمضاء : 
ال 2 باب الحدود. 

کےا 2 ا © 2 ۰ )۳( ١‏ 7 

واختلفوا في حل التقادم . واشار في ا الصغير ( إلى سته 
أشهر » فإنه قال : ل وهكذا | الطحاوي رحمه الله . 

وأبو حنيفة رحمه الله لم يقدّر في ذلك» وفوضه إلى رأي القاض ° 
في كل عصر. 

فعر اكد ري الله : أنه قدره بشهر ؛ ال ساو اا وهو 
رواية عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: وهو الأصح. 

وهذا إذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهرء أما إذا كان" : تُقبّل 

)١(‏ أي الخفاء. 

(۲) أي إن الاستيفاء: من القضاءء فهو مفوض للإمام. البناية ٤۲۲/۸‏ . 

(۳) ص ه 5 .١‏ 

(6) والحين: ستة أشهر. 

(0) وفي تُسخ: الإمام. 

() أي كان بينهم وبين القاضي مسيرة شهر. 
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و 3 


وإذا شهدوا على رجل أنه زنى بفلانة» وفلانة غائبة : فإنه يح . 

وان شهدوا أنه سَرَقَ من مال فلان» وهو غائب : لم يقطع . 
وإن شهدوا أنه زنئ بامرأةٍ لا يُعرفونها : لم يحَد . 

وإن أقر بذلك : حل . 


وإن شهد اثنان أنه زنی بفلانة» فاستكرههاء وآخران أنها طاوعته : 0 


شهادتهم ؛ لأن المانع بذهم عن الإمام» فلا تتحقق التهمة. 
والتقادم في حَدٌ الشرب: كذلك”''' عند محمدٍ رحمه الله. 
وعندهما: يقدّر بزوال الرائحة» على ما يأتيك في بابه إن شاء الله تعالى. 
قال: (وإذا شهدوا علئ رجل أنه زنئ بفلانة» وفلانة' 
وإن شهدوا أنه سرق من مال فلانٍ» وهو غائب: لم يقطع). 
والفرق: أن بالعَيّبة تنعدمٌ الدعوئ» وهي شَرْط في السرقة» دون 

الزناء وبالحضور " تُتوهّم دعوئ الشبهة» ولا معتبرَ بالموهوم. 
قال : (وإن شّهدوا أنه زنئ بامرأةٍ لا عرفونها: لم يَحَد)؛ لاحتمال أنها 

امرأثه. أو أمته» بل هو الظاهر. 
قال: (وإن أقر بذلك: حد)؛ لأنه لا تَخفئا عليه امرأثه, أ 


قال: (وإن شهد اثنان أنه زنى بفلانة» فاستكرههاء وآخران أنها طاوعئه : 


E i 
غائبة: فإنه يحد.‎ 


ع عي 
و أمته. 


(۱) أي فقدر هر 
و لس 7 
(0) وضبطت في نسَح بالتنوين: وفلانة. 


)۳( أي بحضور المرأة الغائبة. 
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درىء الح عنهما جميعاً عند أبى حنيفة رحمه الله 
1 0 
وقالا : يح الرجل خاصة . 


وإن شهد اثنان أنه زنئ بامرأةٍ بالكوفة» وآخران أنه زنىئ بها بالبصرة : 
درىء الح عنهما خا 8 


درى” الحد عنهما جميعا عند أبي حنيفة رحمه الله)» وهو قول زفر رحمه 
الله تعالوا. 


و هه 


(وقالا: يُحَدٌ الرجل خاصة)؛ لاتفاقهما على الموجبء وتفرّدٍ 
أحددهما بزيادة جناية» وهي الإكراه. 

بخلاف جانبها ؛ لآن طواعيتها شراط تحقق الموجب في 1 ولم 

وله: أنه اختلف المشهود عليه؛ لأن لواحا ها 

ولأن شاهدي الطواعية صارا قاذْفيْن لها. 

ا لی ها و اع ا الأن ا ف 
يُسقِط إحصاتهاء فصارا حصميّن في ذلك . 

قال: (وإن شهد اثنان أنه زنئ بامرأةٍ بالكوفةء» وآخران أنه زنئ بها 
الف د اا ع جع "لان الي بنك نط الا وقد 
اختلف باختلاف المكان» ولم بَيّمّ على كل واحد منهما نصاب الشهادة. 


)١(‏ أي فى إثبات ذلك الزنا. 
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و 

وإن اختلفوا في بيت واحدٍ : حل الرجل. والمرأة جميعا 

وإن شهد أربعة أنه زنئ بامرأة بالْحَيْلة» عند ۳ الشمس» وأربعة 
أنه زنئ بها عند طلوع الشمس بِدَيْر هِنْدٍ : ذرىءَ الح عنهم جميعاً. 

وليك الود كاذنا ارق وحم اله اله الحاو ل إلا 
اتحاد الصورة. والمرأة. 

ال رون ا اق ميق را ال وا ا وا 
أن غا کل ا عل الزنا قن اروها اسان 

القاس أن ل بحب اا اون ال هان هة 

وجه الاستحسان: أن التوفيق ممكن». بأن يكون ابتداء الفعل فى 
زاوية. والاتتهاء في زاوية أخرئ» بالاضطراب, أو لأن الواقع في وسط 
الست فیحسبه من في المقدم في المقدم» ومن في المؤخر في المرب 
فيه کل واحار متهم بحسب ما عنده. 

EEE‏ أنه زنى بامرأةٍ بالسّحَيْلة. عند طلوع الشمس»› 
اا زنى بها عند طلوع الشمس بدير هنر" : درىءَ الحد عنهم خی 

أما عنهما"" : فلانًا تيقنا بكذب أحد الفريقين ين غير“ عين. 

.57/8// موضع قريب من الكوفة» سمت الشام. المغرب 195/7. البناية‎ )١( 

(۲( موص قريب بظاهر الكوفة. فتح القدير 14/0« المغرب ۲4/۲« وفي 
معجم البلدان :05١/7‏ دير هند الصغرئ: بالحيرة. اه. 

(۳) أي الرجل والمرأة. 

)٤(‏ وضبطت في تُسخ: غير. بكسر الراء. 
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وإن شهد أربعة على امرأة بالزنا وهي بكر : درىء الحد عنهماء وعنهم . 
وإن شهد ا على رجل بالزناء وهم غنات أو محدودون ي 
قذفي, أو أحدهم عبد أو محدود في قذف : فإنهم و ولا 


المشهود عليه . 
وإن شهدوا بذلك وهم فسّاق» أو ظَهرَ أنهم فاق : لم حدوا. 


وأما عن الشهود: فلاحتمال صلاق كل فريق. 

قال: (وإن شهد أربعةٌ علئ امرأةٍ بالزنا وهي بكْرٌ: رى الح عنهماء 
وعنهم)؛ لأن الزنا لا يتحقق مع بقاء البكارة. 

ومعنئ المسألة: أن النساء تَظَْنَ إليهاء فقلْنَ: إنها بكرٌء وشهادهن حجة 
في إسقاط الحد» وليست بحجة في إيجابه» فلهذا سقط الحد عنهماء ولا 

قال : i‏ دا على رجل بالزناء وهم عاد ا 
في قذفي. أو أحدهم عبد المي سر فإنهم رن e,‏ 
المشهودٌ عليه)؛ لأنه لا يثبت بشهادتهم المال» فكيف يثبت الح وهم 
ليسوا من أهل أداء الشهادة؟ ! 

والعبد ليس بأهل للتحمّل والأداءء فلم تَتبتْ شبهة الزنا؛ لأن الزنا 
شيعه لادا 

قال: (وإن شهدوا بذلك وهم فسّاقٌء أو ظَهَرَ أنهم فساق: 5 
ن لآن الفاسق من آهل الأداء والتحمل وإن كان في أدائه 3 
قصور ؛ ENG E‏ بشهادته : TEE‏ فتشت 
بشهادتهم شبهة ف 
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وإن لقص عددٌُ الشهود عن أربعة : حَدوا. 
»+ ® ۳ 03 5 و 1 75 03 و م و 
وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فضرب بشهادتهم» ثم وجد أحدهم 
عبداً أو محدوداً فى قذف : فإنهم دوز 


وليس عليهم› ولا على بيت المال ارش الضرب . 


وباعتبار قصور في الأداء؛ لتهمة الفسق: تثبت شبهة عدم الزناء فلهذا 
WV‏ 


يمتنع الحدان . 

ويأنّْ فيه خلاف الشافعي رحمه الله؛ بناء على أصله: أن الفاسق ليس 
من أهل الشهادة» فهو كالعبد عنده"". 

قال: (وإن فص عدد الشهود عن أربعة: دو لأنهم ا إذ لا 
س عند نقصان العدوء وروي الشهادة عن القذفي: باعتبارها"». 


و 4 


5 ع و 2-8 

قال: (وإن شهد أربعة على رجل بالزناء فضرب بشهادتهم» ثم وجد 
۶ 7 ع 2 ر 3 7 2ه 
أحدهم عبداء أو محدودا في قذفو: فإنهم يحدون)؛ لأنهم قذفة» إذ 
الشهود ثلاثة. 

قال: (وليس عليهم» ولا على بيت المال ارش الضرب. 


(1)تحذ ال عل الشيوة عليه وعد القذف غلا الشهرة. 

(؟) أي يُحَدُ الشهودٌ حل القذف عنده. البناية 2471/4 وشهادة العبد عند 
الشافعي باطلة غير مقبولة. الحاوي الكبير 71/1/11. 

(۳) أي لإقامة الحد. 

(6) أي باعتبار الحسبة. 
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وإن رجم : فديته على بيت المال. وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : ارش الضرب أيضا على بيت المال. 
قال العبد الضعيف عصمه الله : معناه : إذا كان جَرَحَه الضرب . 


وإن رجم: فدِيته على بيت المال» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: ارش ) الضرب أيضاً على بيت المال. 

قال العبد الضعيف عَصَمَه الله: معناه: إذا كان جَرَحَه الضرب). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا مات من الضرب. 

وعلئ هذا: إذا رجع الشهود: لا يضمنون عندّه» وعندهما: يضمنون. 

لهما: أن الواجب بشهادتهم مطلق الضرب» إِذْ الاحترازٌ عن الجرْح 
خارج عن الوسع» فينتظم الجارح وغيره» فيضاف إل شهادتهم. 
فيضمنون بالرجوع. 

E‏ : تجب على بيت المال؛ لأنه ينتقل فِعْل الجلاد إلى 
القاضي» وهو قان سين فتجب العّرامة في مالهم» فصار كالرجم 
والقصاص 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الواجب هو الحد”"". وهو ضراب مؤلِم غير 
جارح» ولا مهلك ٠‏ فلا يق جارحا ظاهرا للستي في ادارب وق قله 
ناح ناكام علو 1لا اله ANNE a‏ في الصحيح؛ 


)١(‏ وفى طبعات الهداية القديمة: الجلد. 


(۲) أي فاقتصر الجرح أو الهلاك على الضارب» من غير أن يضاف إلى الشهود 
أو القاضى. البناية ٤٥/۸‏ . 
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و سا هس 


وإن شَّهِدَ أربعة علئ شهادة أربعةٍ على رجل بالزنا : لم يحد . 
فإن جاء الأولون فتهدُوا على المعاية في ذلك المكان : لم يح يضاً. 
وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فرجم. فكلما فكلما رجع واحد : 0 
الراجع وحده» وغرم ربع الدية . 


کی يمتنع الناس عن الإقامة؛ مُخافة العرامة. 

قال: (وإن شهد أت علا شهادة أربعةٍ على رجل بالزنا: لم يحَد) ؛ 
لما فيها'" من زيادة الشبهة» ولا ضرورة إلى تحملها. 
قال: (فإن جاء الأولون فشهدوا على المعاينة في ذلك المكان: لم 
بحل أيضا). 


2 


0 


معناه: شهدوا على ذلك الزنا بعيّنه؛ لأن شهادتهم قد ردت من وجه 
برد شهادة الفروع في عين هذه الحادثة. إذ هم قائمون مقامهم في الأمر 
الجا 

ولا يح الشهود: لأن عددهم متكايل» وامتناع الح عن المشهود 
عليه لنوع شبهة» وهي كافية لذرء الح لا لإيجابه. 

قال: (وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فرُجم» فكلّما رَجَع واحد: 
خد الراجع وَحْدّه وغرم رب الدية». ‏ 

أما الغرامة: فلأنه بقي من يبقى بشهادته: ثلاثة أرباع الحَق» فيكون 
التالف بشهادة الراجع : ربع الحق. 


(۱) آي في شهادة الفروع. 
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فان لم يحد المشهود عليه حت رجع واحد منهم : حدوا جميعاء 
سم و 
وسقط الحد عن المشهود عليه . 


وقال الشافعي رحمه الله: يجب القتل”"؛ دون المال؛ بناء على أصله 
في شهود القصاص » وستيه في الديات إن شاء الله تعالر/. 

وأما الحد: فمذهب علمائنا الثلاثة رحمهم الله. 

وال و لأنه إن كان الراجع قاف حي: فقد 
بطل بالموت» وإن كان قاذف ميتم: فهو مَرْجِومٌ بحكم القاضي» فيورث 
دل 00 

ولنا: أن الشهادة إنما تَنْقَلِبْ قذفاً بالرجوع؛ لأن به فسخ شهادثهء 
قل ال نا له ر ا فینفسخ ما يتن 
عليه ''» وهو القضاء في حقه» فلا يُورث الشبهة. 

بخلاف ما إذا قذفه غيره؛ لأنه غير محصن في حق غيره؛ لقيام القضاء 
في حقه. 

قال: (فإن لم يُحَدَ المشهودٌُ عليه حتئ رَجَمّ واحلّ منهم: حَدوا 
00 وط الجا عن ال ودف 

وقال محمد رة اله حد الراجع "خاضةة» لأن الشهادة تأكدت 


خ ر ر 


بالقضاء› فلا تنفسخ إلا في < E CE N‏ 


.٠١١/۷ أي قتل الراجع. الأم‎ )١( 
. ٤۷/۸ أي الحجة» على تأويل الكلام. البناية‎ )۲( 
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فإن كانوا خمسة»› فرَجَعْ أحدهم : فلا شيء عليه . 


ر سے ر فيوس 


فإن رجع آخر : حلا وغرما ربع | لدية . 
وإن شد أربعة على رجل بالزناء فزكواء فرجم. فإذا الشهود e‏ 


ماع 


ولهما: أن الإمضاء: من القضاءء فصار كما إذا رَجَعّ واحدٌ منهم قبل 
الققواءع ا سقط ا عو الود 

ولو رَجَع واحد منهم قبل القضاء: حدوا جميعا. 

وال و الله: يح الراجع خاصة ؛ ا حوداق على ره 

ولنا: أن كلامّهم قَذّف في الأصل» وإنما يصيرٌ شهادة باتصال القضاء 
به » فإذا لم يتّصل به: بق قذفاًء فحدوك: 

قال : (فإن كانوا خمسةء و جع أحلاهم : فلا شيء عليه" )؛ لأنه بقي 
من يبق بشهادته NE‏ و واد الأربعة. 

(فإن رجع آخر: ا وغرمًا ربع الدية). 

ااال اا 

وأما الغَّرامة: فلأنه بقي مَن يبقئ بشهادته: ثلاثة أرباع الحق» والمعتير 
بقاء من بقِي» لا رجوعٌ من رَجَعَ» على ما عرف 

قال: (وإن شَهدَ أربعة على رجل بالزناء فزكواء فرّجِمّ» فإذا الشهودُ 


)۱( وفي سخ : عليهم. 
(۲) في كتاب الشهادة. 


الشهادة على الزناء والرجوع عنها 1١‏ 


١ 7 4 ۶‏ ر ۶ ۱ 
مَجوس» أو عبيد : فالدية على المركين عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقال أبو يوسف ومتخمر رخفا الله : هي على بيت المال . 
a‏ 0 ع 0 و ”تب وروص هله ~ ه پچ ا ل 
وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فام القاضى برجمه» فضَرب. . 


جر اورا فال غا المركيق عه ا روا 

معناه: إذا رجعوا عن التزكية. 

(وقال أبو يوسف ومحملد رحمهما الله : هي على بيت المال). 

وقيل: هذا إذا قالوا: تعمّدنا التزكية مع عِلونا بحالهم. 

لهما: أنهم ثوا على الشهود خيرأء فصار كما إذا انوا على المشهود 
عليه خیرا» بأن شهدوا عل إحصانه. 

وله: أن الشهادة إنما تصيرٌ حُجَّةَ وعامة: بالتركية» فكانت التزكية في 
معنئ عِلَةَ العِلّةء يضاف الحكم إليها. 

بخلاف شهود الإحصان؛ لأنه مَحض الشرط. 

ولا فرق بين ما إذا شهدوا بلفظة: الشهادة» أو: أخبرواء وهذا إذا 
أخبروا بالحرية والإسلام. ظ 

أما إذا قالوا: هم عُدُولء وظَهروا أنهم عبيدٌ: لا يَضمّنون؛ لأن العبد 
قد يكون عدا 

ولا ضمان على الشهود؛ لأنه لم يقع كلامُهم شهادة. 

ولا يُحَدُون حل القذف: لأنهم قَذَفوا حا وقد مات» فلا يُورّث عنه. 


سم سر ر 1 


قال: (وإذا شهد أربعة على رجل بالزناء فأمر القاضي برجمه» فضرب 


1 الشهادة علئ الزناء والرجوع عنها 


رجل عق ثم جد الشهود عبيداً : فعلئ القاتل الدية في ماله استحساناً . 


قال : وإن رجم ثم وجدوا عبيداً : فالدية على بيت المال. 


رجل عه » ثم وجد الشهودٌُ عبيداً: فعلئ القاتل الدية في ماله استحساناً). 
وفي القياس: يجب القصاص؛ لأنه قَتَل نفساً معصومة بغير حق. 
وَجْهُ الاستحسان: أن القضاء صحيح ظاهراً وقت القتل» فأورث شبهة. 
بخلاف ما إذا قَتَلّه قبل القضاء”''؛ لأن الشهادة لم تصِر حجة بعد. 
ولأنه'" ظلّه مباح الدم» معتّوداً على دليل مبيح» فصار كما إذا ظلّه 

حربياً وعليه علامتهم. 
وتجب الدية في ماله: لأنه عمد والعواقل لا تَعقِل العمد. 
ويجب ذلك في ثلاث سنين: لأنه وجب بنفس القتل” ". 
قال: (وإن رجم ثم وجدوا دا الل على نيك الال لا 

امتثل أمر الإمام» فينقل فعله إليه”". 
ولو باشره الإمام بنفسه": تتجب الدية في بيت المال؛ لِمّا ذكرناء كذا هذا. 


)١(‏ حيث يجب القصاص. 

(۲) عطف على قوله في وجه الاستحسان: أن القضاء صحيح.... 
(۳) لا بالإقرار. 

)٤(‏ أي الذي رجمه. 

)٥(‏ أي فينقل فعل هذا الذي رجمه إلى الإمام. 

(0) أي باشر الإمام الرجم بنفسه. 


الشهادة على الزناء والرجوع عنها 1 


وإذا شهدوا علئ رجل بالزناء وقالوا تعمّدنا النظرَ : قَبلَتْ شهادثُهم . 
وإذا شد إريفة عل رخ اا فأك الاحضان .وله امراء قد 
وَلَدَتْ منه : فإنه يرجم . 


بخلاف ما إذا ضَرّب عنقه؛ لأنه لم يأَتَور أمره. 

قال: (وإذا شهدوا على رجل بالزناء وقالوا تعمّدنا النظر: قبت 
شهادتهم)؛ لأنه يباح النظة"ا 58 ر تحمل الشهادة» ا 
الطبيب والقابلة. 

ل ا شنيف :اردع هل ,وجل 6 ف الأحصان و راا 
قد وَلَّدَت منه: فإنه يرجم). ۰ 

معناه: أن ينك الدخول بعد وجود سائر الشرائط؛ لأن الحكم بثبات 
اليه منه: حكم بالدخول عليه. 

ولهذا لو طلقها: يُعْتِبُ الرجعة. 

والاخضان :كيف اة 


)١(‏ أي إلى موضع الزنئ. 

(؟) ومن الأدلة التي ذكرها الإمام الجصاص في شرح مختصر الطحاوي 
5 علئ جواز ذلك: «أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله! أرأيت 
لو وجات مع امرأتي رجلا! هله آتي بأربعة شهداء؟! قال: نعم). صحيح مسلم 
»)۱٤۹۸(‏ الموطأ ۸۳۳/۲ (۱۷). 

وقال بعض الحنفية: لا تقبل شهادتهم؛ لإقرارهم على أنفسهم بالفسق. تبيين 
الحقائق .١95/7‏ 


5 الشهادة على الزناء والرجوع عنها 


فإن لم تكن وَلَدَتْ منهء وشهد عليه بالإحصان رجل وامرآتان 1 رجم . 


قال: (فإن لم تكن ولات قتف وشهد عليه بالإحصان 06 وامرأتان: 
رجم). 

خلافاً لزفر» والشافعي”" رحمهما الله. 

فالشافعي رحمه الله مر على أصله» أن شهادتهن غير مقبولة في غير 
الأموال. 

وزفر رحمه الله ل إنه رط في معنى العلة؛ لأن الجناية تتغلظ 
عنده» فيُضافُ الحكم إليه» فأشبه حقيقة العلة» فلا تُقبَلَ شهادة النساء 
ف اك لذ لر 

فصار كما إذا شهد ذميّان على ذمي قد زنئ عبده المسلم» أنه أعتقه 
قبل الزنا: لا تقبل؛ لِمّا ذكرنا. 

ولنا: أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة» وأنها مانعة من الزناء 
على ما ذكرناء فلا يكون في معن العلة. 

ضار كينا اذا شوو في غير هذه الحالة. 


o‏ و 


اف ها ۰ لأن العو كنت مادا واا لا كنت مى 


التاريخ ؛ لأنه ينكره المسلم» أو يتضرر به المسلم. 


6 الحاوي الكبير 86/9 7. 
(۲) آي بالإحصان. 
(0) أي الإمام زفر رحمه الله. 


الشهادة على الزناء والرجوع عنها 6 


فإن رَجَع شهود الإحصان : لا يَضْمنُون عندنا. 


ل 0 


قال : (فإن رجع د الإحصان: لا شه و 


خلافا لزفر رحمه الله » وهو فرع ما تقددم» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


واد علو م.م 
US SAE 6 ©‏ 9 


8 ات كك ال ت 


باب حد اشرب 
ومّن شرب الخمرَ فَأَخِدَ وريحها موجودة› أو جاؤوا به سکران» 
فشهد الشهود عليه بذلك : فعليه الحد. 
وكذلك إذا أقر وريّحها موجود 


7 257 1 ا 1 و سا اس 5 57 5 5 
وإن أقر بعد ذهاب رائحتها : لم يحد عند أبي حنيفة وآبي يوسف 


و #2 


رحمهما الله » ؤقال فن رخو اللّه : بحل . 


م5 +© 


باب حد الشرب 


-ه أ -ه - 4 ۶ عِِ 
قال : (ومن شرب الخمر. فأخد ورتا موجودة » أو جاووا به 
مكران فهك ااه عله الك فل الد 
Mu <» 5‏ 3 2 7 7 ه ES‏ 
وكذلك إذا أقر وريُحها موجودة)؛ لأن جناية الشرب قد ظهرّت» ولم 
يتقادم العهد. 
7 و 2 2 2 
والاصل فيه : قوله عليه الصلاة والسلام: لمن شرب الخمر: فاجلدوه. 
فان عاد : فاجلدوه)”''. 
و ماس 


قال: (وإن أقرًَ بعد ذهاب رائحتها: لم يحد عند أبي حنيفة وأبي 


ن و رو 


يو سف رحمهما الله » وقال جين رةه الله : يحد. 


(۱) سنن ا داود (5585)» سنن النسائي »)0111١(‏ وصححه ابن حبان 
.)٤٤٤٥(‏ الدراية 5/7 .٠١‏ 
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1 95 5 ا لمر 0 ره س ت 
وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب ريحها والسكر : لم يحَد عند 
أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 


١‏ و ّم 


وقال محمد رحمه الله : يحل . 


وكذلك إذا شهدوا عليه بعد ما ذهب رِيْحها ولك الم بحا عيف ابي 
حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: يُحَدْ) فالتقادم يمنع قبول الشهادة» بالاتفاق» 
قر E e a‏ معت الزناء. وهنا لان الماح حدر 
بمضي الزمان» والرائحة قد تكون من غيره» كما قير : 

يقولون لي اكه شربت مدامة فقلت لهم لا بل أكلت السَمَرْجَلا 

وعندهما: يقدر بزوال الرائحة؛ لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه: 
«تَلْتِلوه ومَرّمِزوه» واستنهوه» فإن وجدثم 5 الخمر: فاجلدوه» '". 

ولأن قيام الأثر من أقوئ الدلائل على القرب. 


)١(‏ في ديوان الشاعر الأقيشر السعدي المغيرة بن عبد الله الأسدي.» ص۱۸› 
(ت٠۸ه)»‏ وعمّر طويلاء حيث ولد في الجاهلية» ونشأ في أول الإسلام. 

(1) جاء بلفظ قريب في مسند أبي حنيفة للحارثي» ومختصر الكرخي» ومصنف 
ع 017810 نوين آي ف( اله الكير ارا 
(۸9۷۲). ينظر التعريف والإخبار ۰۲۰٥/۳‏ ولکن بلفظ : ترتّروه» ومزمزوه.... 

وقوله: تلتلوه» ومزمزوه» واستنكهوه: مثبت في نسخة 744ه» وهكذا جاء في 
كتب الحنفية كالمبسوط والاختيار وغيرهماء ولم يأت هذا في نصب الراية 2759/5 
ولذا قال: غريب بهذا اللفظ» ومعنئ: تلتلوه: أي زعزعوه» ومعنئ: ترتّروه: أي 
حركوه ليستنكه» ومزمزوه: أي حركوه بعنف. 


1۸ باب حد الشُرب 


فان آذه الشهود وريحها توجد مله › أو سکران» ES‏ 
إلئ مصر فيه الإمام. فانقطع ذلك قبل أن ينتهوا به حل في قولهم جميعاً. 
ومن سكير من النبيذ : حد 


وإنما يُصارٌ إلى التقدير بالزمان: عند تعذر اعتباره» والتمبيرٌ بين الروائح 
ممن للمستدل» وإنما يشتبه" على الجهال. 

وأما الإقرارٌ: فالتقادم لا ببطله عند محمد رحمه الله» كما في حد 
الزناء على ما مر تقريره. 

وعندهما: لا يقام الح إلا عند قيام الرائحة؛ لأن حَدَ الشرب ثبت 
بإجماع الصحابة رضي الله عنهم'''. اح الأبراي ابن مسعوه رضي 
الله عنه» وقد شَرَط قيام الرائحة» على ما روينا. 

ال فان اد اله د ورتا د خد مهه أو مک ار فذهيو انه من 

مصر إلى مصر فيه 0 فانقطع ذلك قبل أن يتتهوا به: حل في قولهم 
جميعاً)؛ لأن هذا عدر كبعد المسافة في حَد الزناء والشاهد لا يتهم في 

قال: (ومن سَكر من النَّبيذ: حد)؛ لِمّا روي أن عمر رضي الله عنه أقام 
الحد على أعر yy‏ 


)١(‏ أي الأثر. 

() قال في الدراية :٠١5/7‏ كأنه يشير إلى ما سيأتي قريباً عند مسلم )۱۷١١(‏ 
من إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن حد الخمر والسكر ثمانون سوطاً في الحر. 

(۳) مصنف عبد الرزاق »)١7١170(‏ الدراية ٠١0/57‏ . التعريف والإخبار .7١97/7‏ 
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ولا حَدَ على من وجد منه رائحة الخمرء أو تقيّأها . 

ولا يُحَد السكران حت يُعلّم أنه سَكِرَ من النبيذء وشربه طوعا . 
ولا يح حت يزول عنه السكرٌ. 

وخ الخمر والسكر ف في الحر كمانون سوطا . 


E‏ الكلام في حد السكرء > ومقدار وال ی عليه ن ا 
ا 

قال : (ولا حل على من وجد ر ا ق 
الرائحة محتملة: بسن عن إكراوء او" اضطرار. 

CSG DT‏ حتئ يعلم أنه سر من النبيذ» وشربه 
طَوعاً)؛ لأن السكر من المباح : لا يوجب الحدء كالبئج. لبن اراد" 

وكذا شرب المكره: لا يوجب الحد. 

قال و لك ك عجرا يرول ا حا مضيو ال ا 

قال: (وحَد الخمر والسكر“ في الحر: ثمانون سوطاً)؛ لإجماع 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. 


)١(‏ قريباً في هذا الباب. 

(۲) وفي تُسخ: واضطرار. 

() جمع: رمكة: الأنث من البراذين. المصباح المنير (رمك)ء والبرذون: غير 
العربي من الخيل والبغال» عظيم الخلقة» غليظ الأعضاء. المعجم الوسيط .58/١‏ 

)٤(‏ أي السكر من غير الخمر. 

(0) صحيح مسلم .)١7١5(‏ 


2ه 


بفرّق عل بدنه. كما فى حد الزنا. 
.ره 


وإن كان عبدأ : فحده أربعون سوظا. 


ومن أقر برب الخمرء أو السكرء > ثم رَجَع : لم يحد . 


(يفرق على بدنه» كما) ذكرنا (في حد الزنا)» على ما مر 
نم يجرد» في المشهور من الرواية. 
وعن محمد رحمه الله: أنه لا يُجِرَدُ؛ إظهارا للتخفيف؛ لأنه لم يرذ به 


(7 

ووحه المكتهون: اا أظهونا اف فوا ران 

مھ پء 8 Z2‏ ۰۶ م 0-1 

قال: (وإن كان عبدا: فحده أربعون سؤطا)؛ لأن الرق منصف على 


قال: (ومن أقر بشرب الخمرء أو السكر"» ثم رَجَع: لم يَحَد)؛ لأنه 


.٤0٥۸/۸ أي لم يرد بالحد نص قاطع» أو بالتجريد. البناية‎ )١( 

(0) أي في فصل كيفية الحد وإقامته» وقال الأترازي: أي في أصول الفقه. البناية 
. 

(۳) قال في البناية 508/4: بفتح السين والكاف. هو نقيع التمر إذا غلا» ولم 
طبخ » وفي المغرب: السّكرٌ: عصيرٌ الرطب. 

ولا يروئ بضم السين» اللهم إلا إذا قيل: معطوف على الشرب» لا على الخمرء 
على أن معنئ: قر شرب الخمرء أو أقر بالسكر: صحبح من حيث العربية» لكن السماع 
لم يقع إلا على الأول» أي بفتحتين» لكن الإقرار بالسكر لا يخلو: إما أن يكون بعد زوال 
السكرء أو حال السكر: فالأول: لا يجوز؛ للتقادم» والثاني: أيضاً لا يجوز؛ لأن السكر 
لا يح بإقراره» ثم نقل العيني عن شيخه: أن السكر: بفتحتين» ويُروى بضم السين. اه 


باب حد الشرب 0 


يبت الشّرب بشهادة شاهدين» و بالإقرار مرة واحدة. 
POOH‏ 
والسّكران الذي بح : هو الذي لا يعقل مَنطِقاً قليلاً ولا كثيراًء ولا 
يعقل الرجل من المرأة: ولا الأرض من السماء. 
قال العبد الضعيف : وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : هو الذي يَهذِي. وبختلط كلامه . 


ا ا 

قال :زوقيف الب اها اف وو نقيت ا ره وا 

وعن أبي يوسف رحمه الله: ا DS‏ 

وهو نظير الاختلافي في السرقة» وسنبينه هناك إن شاء الله تعالى. 

قال: (ولا ثبل فيه شهادة النساء مع الرجال)؛ لان فيها شبهة البدلية"» 
وتهمة الضلال والنسيان. 

قال: (والسكران الذي يُحَدُ: هو الذي لا يعقل مَنطِقاًء قليلاً ولا 
كر ليولا عقر الريك من لمر انام :ول لارظر اا 

قال العبد الضعيف: وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


وقالا: هو الذي يهذي. ويختلط كلامّه)؛ لأنه هو السكران ذ في العرف. 


)١(‏ لأن شهادة النساء فيها تهمة البدل عن شهادة الرجال حال عدم وجودهمء 
كما في قوله تعالئ: # إن لَرَ يتا كين فَيَجلٌ قران ...4. الآية. البقرة/ 187. 


4 باب حد الشرب 


ولا يح السّكران بإقراره علئ نفسه. 


وإليه مال أكثرٌ المشايخ رحمهم الله. 

وله: أنه يؤخذ في أسباب الحدود بأقصاها؛ دَرْءاً للحد. 

ونهاية السّكر: أن يَعْلِبَ السرورٌ على العقل» فيسلبه التمييرٌ بين شيء 
وشيء» وما دون ذلك: لا يعرى عن شبهة الصحو. 

والمعتبرٌ في القدّح الذي ف حَقّ الحرمة: ما قالاء"» بالإجماع ؛ 
أ اسا 


03 3 7 4 ا اكع 1 8 ع 3 
والشافعى رحمه الله يعتبر ظهور أثره فى مشيته وحركاته وأطرافه' ٤‏ 


وهذا مما يتفاوّت» فلا معنى لاعتباره. 

قال : (ولا يُحَدْ السكران بإقراره على نفسه”“) ؛ لزيادة احتمال الكذب 
في إقراره» فيحتال لدرئه؛ لأنه حالص حقّ الله تعال. 

كف ا قلاف لان افر الله ولو كالصاحي ؛ 
عقوبة عليه» كما في سائر تصرفاته. 


)١(‏ يعني في الأشربة المحرمة غير الخمر. 

(۲) أي هو الذي يهذي» ويختلط كلامه. 

0ل مرد الشوت» الخاوی الک ۳۸۷/١۲‏ 

0 ى التحدوة الخالضة جه بعال تخو خد الذنا والشرب :والشرقة» إلا 
۸ 


(5) أي في حق العبد. 


باب حد الشرب 7 


o a OCs 
فل« ند ا مع | ل 0 الله تعالی أعلم.‎ 


.88/ 0 ولا اعتقاد للسكران؛ لأنه فرع قيام الإدراك. فتح القدير‎ )١( 

(۲) أي الاعتقاد. 

(۳) جاءت هنا زيادة جملةٍ في بعض سخ الهداية المطبوعة» وكذلك في النسخة 
التي هي مع البناية 557/4 » وقد شرح هذه الجملة العيني» ولكن لم توجد في الخ 
الخطية» وهذه الزيادة هي : «وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي ظاهر 
الوؤاية: گن ردة). اه» قلت: وواضحٌ الإشكال فيها. 


۷٤‏ باب حد القذف 


باب حد القذف 
وإذا قَدَفَ الرجل رجلا مُحصناً أو امرأة محصنة بصريح الزناء وطالب 
المقذوف بالحد : حَدَه الحاكم ثمانينَ سَوْطاً إن كان حرا . 


ويفرّق الضرب على أعضائه 


باب حد القذف 
قال: (وإذا قَذَفَ الرجل رجلا مُحصناء أو امرأة محصنة بصريح الزناء 
وطالب المقذوف بالحد: حَده الحاكم ثمانينَ سّؤطأ إن كان" حرًا). 
لقوله ال ورلن يعون يخس ل تجَلِدُوَهرَ 
تن دة ف الآية: :الور 
والمراد بالرمي: الرمي بالزناء بالإجماع. 
2ك 7 ع و 
وفى النّصّ إشارة إليه» وهو اشتراط أربعة من الشهداءء إذ هو مختص 
بالزنا. 
ويشترط مطالَبّة المقذوف؛ لأن فيه حقه من حيث دفع العار. 
و چ أ 
وإتسان ا 
قال: (ويفرق الضرب على أعضائه) ؛ لما مر في حد الزنا. 
)١(‏ أي إن كان القاذف حرا 
(۲) أي ويشترط حصان ERN‏ 


باب حد القذف ۷٥‏ 


ولا يجرد من ثيابه» غير أنه نزع عنه الفرو» والحشو. 

وإن كان القاذف عبدا : جَلَّدَه أربعين سوط . 

والاخضاد : أن يكون المقذوف ع عاقلا الغا لماه عفيفاً 
عن فعل الزنا. 


قال: (ولا یجرد من ثيابه)؛؟ لأن سببّه غير مقطوع بهء فلا يقام على 
الشدة» بخلاف حد الزنا. 

(غير أنه ينزغ عنه القَرْوٌء والحشو)؛ لأن ذلك يَمنع إيصال الألم 5 

قال ( وإ كاف القاذق هيدا اد أروسيى سوط 4 کان ارق 

ال الاعسان + اكور المقذوف يذاه عاف الفا > ها 
عفيفاً عن فعل الزنا). 

أما الحرية”": فلأنه يطلّق”" عليه اسم الإحصان. 


قال الله تعال: ¥ مهن صف ما عل الفخخصكت هن الْعَدَاب »* 


النساء/ 70» أي الحرائر. 


والعقل والبلوغ شرط؛ لأن العارَ لا يَلْحَقَّ الصبيً والمجنون؛ لعدم 


)١(‏ وفي تسخ: جلد. 
(۲) أي اشتراط الحرية. 
(۳) أي لفظ الحرية يطلق عليه: الإحصان. وفي تسخ: ينطلق. 


۷٦‏ باب حد القذف 


و ر3 


ومن نفیٰ نسب غیره» فقال : لست لاك فإنه يحد . 
ومن قال لغيره فى غضّب : لست بابن فلان» لأبيه الذى يدع له : 
١‏ 3 و 2 


و2 05 ٠ ٠ ٠‏ . ت” 
يحد . ولو قال فى غير غضب : لا يحد . 


ولو قال : لست بابن فلان» يعني جه : لم يحل . 
والإسلام: لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أشرك بالله: فليس 


وال الس EE‏ ضادة فد 

قال ومن ف E‏ تقال لليف ابلق نه بح 

رفا انك ا سل لأنه في لعن د كني رأ 
النسب إنما ينف عن الزاني» لا عن غيره. 

قال: (ومن قال لغيره في غضَّب : لست بابن فلانء لأبيه الذي يدع 
له : ا ولو قال في غير 000 ا لأن عند الغضب: يراد به 
حرفت ا له وق غيردة .اذ بدا لمعت ؛ lele‏ 
المروءة. 

قال (ولو قال لشت بابن فلانٍ» يعني جل : لم يحد) ؛ لأنه صادق 
في كلامه. 


کہ سس أذ ل و شع 0 ”2 3 5 عو م فير 2 


)١(‏ تقدم في كيفية إقامة الحد. 


باب حد القذف ۷۷ 


ولو قال له : يابن الزانية› واف ا خف وطالب الابن اه 
حل القاذف . 

ولا يطالب بح القذف للميت إلا من يقع القداح في تَسَبهِ بقذفهء وهو 
الوالدك والولد . 


NE o, e 14 TT 
عدي 0 بعل موتها:‎ 

قال: (ولا يُطَالِبْ بح القذف للميت إلا من يقع القدح في نَسَبه بقَذفِه 
فسن اال و ا تاكيود E u‏ 
متناولاً له معنی؛ 

وعند الشافعي”" رحمه الله: يثبت حق المطالبة لكل وارث؛ لأن حل 
افق تح ا إن شاو اله تماد . 

واو اتسيف بطري ا و 

ولهذا يَثبت"" عندنا للمحروم عن الميراث بالقتل» ويثبت لولد 
بيجيو بسيو الاو 


يبت لولدٍ الولدٍ حال قيام الولد» خلافاً لزفر رحمه الله. 
)١(‏ وضبطت أيضا في تُسخ: لأنه قذف محصنة. بالإضافة. 


(۲) المهذب ”557/7. 
(۳) أي حق المطالبة بحد القذف. 


۷۸ باب حد القذف 


إذا كان المقذوف مُحصناً : جاز لابنه الكافر» والعبد أن يُطالبَ 
و و ل 2 م والعيندة عات 


الد 


0 و 


ع E‏ 2 1 ع أ 
ولیس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة» ولا للابن أن يطالب 
a2 2 1 5‏ 
أباه بقدف امه الحرة المسلمة. 


الف و ی حصا ا ذه الكافر» راید أن طا 
الد اف رف وتحينه الله ا 

هو يقول: القذف يتناوله معنى؛ لرجوع العار إليه. 

وليس طريقه الإرث عندناء فصار كما إذا كان متناولاً له صورة ومعنى” 

ولنا: أنه عيّره بقذفٍ رجل محصن » فيأخذه بالحد. 

وال الا فى ا ا فقبيرا علو 
الكمال» ثم يرجم هذا التعييرٌ الكامل إلى ولده. 

والكفرٌ لا ينافي أهلية الاستحقاق» بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه؛ 
لأنه لم يوج التعييرٌ على الكمال؛ لفقدٍ الإحصان في المنسوب إلى الزنا. 

ا ل للد ن طا دمو اكه ند قي اا را 
طا اا اف أنه الد الل 

لأن المولئ لا يعاقب بسبب عبدده» وكذا الأب لا يعاقب بسبب ابنه. 

ولهذا: "لا ياد الوالد بولدده» ولا السيد بعبلره»". 

)١(‏ لم ينص المؤلف هنا على أن هذا النص هو حديث نبوي» ولذا لم يخرجه 


صاحب نصب الراية 22 هذا الموضع Tor/Y‏ وسيذكره صاحب الهداية 0 


باب حد القذف ۷۹ 


أ ر ا ا 2 
ومن قذف غيرهء. فمات المقذوف : بطل الحد . 


ولو كان لها ابن من غيره: له أن بُطالب؛ لتحقق السبب» وانعدام المانع. 

.) بطر اليد‎ E U 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يبطل. 

ولو مات بعد ما أقيم بعض الحد: بَطَلَ الباقي عندنا. 

خاانا 1ه وناء هارا اه تورك هروغد لا رف 

ولا خلاف أن و و الع ادال شرع لدفع العار عن 
المقذوف» وهو الذي ينت ينتفع به علئ الخصوص› فمن هذا الوجه ا 

a E 

والمقصودٌ من شرع الزاجر" : إخلاء العالّم عن الفسادء وهذا آية حق 
الشرع› وکا ذلك تشهد الأحكام. 


الجا ات فا رجب العاف 7 وس هال عا اتخ :رها ى ب 
صاحب نصب الراية ۳۳۹/٤‏ وتابعه على هذا ابن حجر في الدراية. 

والحديث روي في سنن الترمذي »)٠٤١١(‏ وقال: وهذا حديث فيه اضطراب› 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنّه: لا يقتل به. اه» سنن ابن 
ماجه (75771)» سنن البيهقي :»)١5475(‏ وقال: إسناده صحيح» وينظر نصب الراية 
61 :؛ وله طرق عديدة فيها كلام طويل» وقد قال في التلخيص الحبير ١5/5‏ : 
صحّح البيهقي سنده؛ لأن رواته ثقات. اه» وينظر التعريف والإخبار 57/5. 

(۱) الأم ه/١١1”.‏ 

(۲) وفي تُسخ: الزواجر. 


۸٠۰‏ باب حد القذف 


ومن أقرّ بالقذف› ثم رَجَع : لم قبل رجوعه . 


وإذا تعارضت الجهتان: فالشافعي رحمه الله مال إلى تغليب حق 
العبد؛ تقديما لحق العبد باعتبار حاجته» وغنى الشرع. 

ونحن صرّنا إلى تغليب حَقّ الشرع؛ لأن ما للعبد من الحق: يتولاه 
بو تعد د الف TOTES‏ 
للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة عنه'". 

وهذا هو الأصل المشهور الذي تتخرّجٌ عليه الفروغ المختلّف فيها: 

منها: الإرث» إِذ الإرث يجري في حقوق العبادء لا في حقوق الشرع. 

ومنها: العفو فإنه لا يصح عفوٌ المقذوفي عندناء ويصح عنده. 

ومنها ‏ أنه لآ يحور الاعقاض عنه: 

يدرف نه النذاخر "وفوف لآ ي 

وعن أبي يوسف رحمه الله في العفو: مثل قول الشافعي رحمه الله. 

وين أصحابنا مَن قال: إن الغالب حى العبدء وخرّج الأحكام 
E‏ 

قال: (ومّن أقرّ بالقذف» ثم رَجَع: لم يقبّل رجوعه)؛ لأن للمقذوف 
فيه حقاًء فيكذبه في الرجوع» بخلاف ما هو خالِص حَق الله تعال؛ لأنه 
د 


0010 وفى سخ : إلا بنائبه. 
(۲) أي بقذف الجماعة بكلمة واحدة» أو بقذف واحدٍ مراراً. البناية 4/ 51/5 . 


باب حد القذف ۸۱ 


ومن قال لعربي : يا تبي : لم يحَد . 

ومن قال لرجل : يابن ماء السماء : فليس بقاذفي. 

وإن تسه إلى عمهء أو إلئ خاله» أو إلى زوج أمّه : فليس بقاذف . 

قال: (ومن قال لعربي: يا تببطي: لم يحَد)؛ لأنه يراد به التشبيه في 
الأخلاق» أو عدم الفصاحة» وكذا إذا قال: لست بعربي ؛ لما قلنا. 

قال: (ومّن قال لرجل: يابْنَ ماء السماء: فليس بقاذفي)؛ لأنه يراد به 
ا ال 27 والصفاء ؛ TE‏ لما ننه O‏ 
وسخائه. 

قال: (وإن تَسبّه إلى عَمَهء أو إلى خالهء أو إلى زوج أمه: فليس 
بقاذفي)؛ لأن كل واحدٍ من هؤلاء يسمئ أبا. 


من 


أما الأول: فلقوله تعالى : تيد إلهك وال 5 بايك برعم وام مهي[ 
lse TLS‏ كا نكما له 
والثاني: لقوله عليه الصلاة والسلام: «الخال: أبْ)”". 


)١(‏ هناك أكثر من رجل لقب بهء من أشهرهم: النعمان بن المنذر الغسّاني» من 
أشهر ملوك الحيرة» توفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة. البناية 578/4 » الأعلام //”"47. 

(۲) قال في نصب الراية 057/7: حديث غريب» وفي الفردوس للديلمي 
EK‏ وال فو لوال لها 

وفي إتحاف السادة المتقين للزبيدي ۷/١١١ء‏ قال: روى E‏ 
الأخلاق» عن محمد بن عمير بن وهب خال النبي صائ الله عليه وسلم أن عميرا 


۸۲ باب حد القذف 


7 4 5 1 لظ اسه وه 1 ررم قر 
ومن قال لغيره : زئات في الجبل » وقال: عنيت به صعود الحبل : 
وت 8 2 ٠‏ جو 2 ٠‏ ى 
حل » وهذا عند أبي حنيفة وآبي يوسف رحمهما الله . 


4 2 
وقال محمد رحمه الله : اسحا 


والثالث : للتربية. 

قال: (ومن قال لغيره: أت في الجبّل » وقال: عتيت به صعود 
الجبل: حدء وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

فالخل ر حه الله : لا يحد) ؛ لآن المهموز منه للصعود 00100 
لتا مره العرت: 

وارْقَ إل الخيرات زَا في الجبل”". 

وذْكرٌ الجبل يُقرَرّه مرادا. 

واا ل في الاح مر ايها ا مر لري 
IE‏ 


-يكديعني أباه - جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. فبسط له رداءه» فقال: أجلس 
على ردائك يا رسول الله؟!. قال: انعم ) فإنما الخال والد»» وإسناده ضعيف. 

قال الزبيدي: وتروئ هذه القصة عن أخيه الأسود بن عمير» قال عنها العجلوني 
في كشف الخفاء 558/١‏ : رواها ابن شاهين بإسناد ضعيف» ونقل عن المقاصد 
OE E gg EA El‏ هر 
الأسودء وأخيه عميرء والله أعلم. 

. ٤۷۹/۸ ينظر البناية‎ )١( 


باب حد القذف 3 


سم رص 


ومن قال لآخر : يا زانى» فقال : لاء بل أنت : فإنهما يحدان. 

»۵ 5 7 1 ع اس 4 ع 

ومن قال لامرآته : يا زانية» فقالت : لا بل أنت : حت المرأة ولا 
لعان» ولو قالت : زنيت بك : فلا حَدَّء ولا لعان. 


را ال و ان لد ا ي 
زانۍ» أو قال: ات 

وذِكرٌ الجبل إنما يُعيْنْ الصعود مراداً إذا كان مقروناً بكلمة: علئ» إذ 
هو المستعمّل فيه. 

ولو الاوز اك علا الجر قز له جد لما لياه بوفين:. جد 
للمعنئ الذي ذكرناه. 

قال: (ومّن قال لآخَرَ: يا زاني» فقال: لاء بل أنت: فإنهما يُحدَان)؛ 
لأن معناه: لاء بل أنت زانء إِذْ هي كلمة عطفي يستدرك بها الغَلَطء 
فيصيرٌ الخبرٌ المذكورٌ في الأول مذكورا في الثاني. 

OD‏ ا وان رققالضة لاسن أنيتة تراك المراة 
ولا لعان) ؛ لآنهما قاذفان» 57 وجا اللعان؛ 00 توت الع 
وفي البداءة بالحد: إنطال اللعان؛ لأن Ee‏ القذف: ليس بأهل له 
و إا ي ك اعا عل لري الا فى مق ا 

قال: (ولو قالت: زنيت بك: فلا حَدَ ولا لعان). 

معناه: قالت بعد ما قال لها: يا زانية؛ لوقوع الشك في كل واحدٍ 
منهما؛ لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح» فيجب الحدّء دون 
اللعان؛ لتصديقها إياه» وانعدامه منه. 


۸٤‏ باب حد القذف 


ومن أقرٌ بولدٍء ثم نفاه : فإنه يلان . 
وإن نفاه» ثم أقر به : ل والولد : ولده» فى الوجهين . 
وإن قال : ليس بابْني. ولا بابنك : فلا حَدَّء ولا لعان. 


ومن قذف امرأة» ومعها أولاد لا يعرف لهم أب أو قذف الملاعنة... 


ويحتمل أنها أرادت: زاي ما كان معك بعد النكاح؛ لأني ما مَكَنْت 
أعذا غر وهو المرادُ في مثل هذه الحالة. 

وغل هذا اا بج الاد عون الج غل ارا لج 
القذف منه» وعدمه 1 فجاء ما قلنا. 

قال: (ومّن أقرَّ بولدر» ثم نفاه: فإنه يُلاعِنُ)؛ لأن النسب لَرِمّهِ بإقراره. 
وبالنفي بعدّه: صار قاذفاء فيلاعن. 

قال: (وإن نفاه» ثم أقرّ به: حُد)؛ لأنه لما أكذب نفسه: بَطَّلَ اللعان؛ 
لأنه خد شرورى صر الكرور: اكاد راا و الف 
فإذا بَطل التكاذب: يصارٌ إلى الأصل» وفيه خلاف ذكرناه في اللعان. 

قال: (والولد: ولده» في الوجهيّن)؛ لإقراره به» سابقاً أو لاحقاء 
واللعان يصح بدون قَطْع النسب» كما يصح بدون الولد. 

قال: (وإن قال: ليس بابنيء ولا بابنك: فلا حَدَّ ولا لِعان)؛ لأنه 
So NT‏ اذل 01 


قال: (ومّن قذف امرأة» ومعها أولاد لا يعرف لهم أب أو قذف الملاعنة 


)١(‏ قوله: على المرأة: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


باب حد القذ ف Ao‏ 


بولدٍء والولد حي» أو قَذَمَها بعد موت الولد : فلا حَدَ عليه. 

ولو قَدَف امرأة لاعَنَتْ بغير ولد : فعليه الحد. 

ومن وَطِوءَ وَطْئاً حراماً في غير ملكه : لم بُح قاؤفه . 
بولدٍء والولد حي» أو قَذَفَها بعد موت الولد: فلا حَدَ عليه)؛ لقيام أمارة 
الزنا منهاء وهي وة ولد لا أب لهء ففاتت ا 0 إليهاء وهي 
حيان 

قال: (ولو قذّف امرأة لاعت بغير ولدٍ: فعليه الحَد) ؛ لانعدام أمارة الزنا. 

قال: (ومن وَطِىء وَطتئاً حراماً في غير ملكه: لم يح قاؤفه)؛ لفوات 
العِفةء وهي شط الإحصانء ولأن القاذف صادق. 

Neal CISL ay 
عدف 011 رتاس الوطء الخد ا‎ 
ا‎ 

فالوطء في غير الملك من كل وجهء أو من وجه: حرام لعينه. 

وكذا الوط في الاك والحرمة د 


و و م2 و و 
فإن كانت الحرمة مؤقتة: فالحرمة لغيره. 
)١(‏ في حد القذف» وعدم الحد. 
(۲) كالوطء فى غير الملك من كل وجه. البناية 5/1//4. 
(۳) كوطء أمته المزوجة أو المكاتبة» أو الحرة التى ظاهر منها. 


۸٦‏ باب حد القذف 


ومن قذف رجلا وطىء جارية بينه وبين اخر : فلا حد عليه . 
وكذا إذا قذف امرأة رَنّت في نصرانيتها . 


ولو قَذْفَ رجلا آتیٰ آمته وهي محوسية › أو امرأته وهي حائض. أو 
مكاتبة له : فعليه الحد. 


ء ا ا أ ا و 7 و > 

وأبو حنيفة رحمه الله يشترط أن تكون الحرمة المؤبدة ثابتة بالإجماع. 
أو الت الهو الکن ات مر غير ارد در 

(و) بيانه : أن (من ذف رجلا وط ءَ جار اوش آخر: فلا حر 
عليه) ؛ لانعدام الملك من وجه. 

فال وكا إذا قذف امرأة رتك فى تضرانها) لتيحقى آلا ها 
شرعاً؛ لانعدام الملكي ولهذا وجب عليها الحد. 

قال: (ولو قف رجلا أتى مته وهى مجوسية ) أو امرأتّه وهي 
حائض. أ ا له : فعليه الح ؛ لأن الحرمة مع قيام الملك. وهى 
مؤفتة › فكانت الحرمة لغيره» فلم يكن زنا. 

وعن أبى يوسف رحمه ا وا مسقنا ال هان وهو 
قول زو ودا لن لفاك زائل کے ى الوظه» و لها ا هة العقر 
E‏ 


و 0 و و و 
ونح نقول: ملك الذات باق» والحرمة لغيره» إذ هى مؤقتة. 


يفا 
ذه 


(۱) أي الذي بخص نه عموم قطعي الكتاب. 


باب حد القذف ۸۷ 


و 


ولو قف رجلا وَطِىء أمته وهي أختّه من الرضاعة : لا يَحَد . 

ولو كدق كاتا باتو لكاوفاء ؛ لابح علي 

ولو ذف مُجوسياً تزوج بأمّه ثم أسلم : حل عند أبي حنيفة رحمه 
الله وقالا : لا حَدَّ عليه . 

وإذا دخل الحربي دارنا بأمان» فقذف مسلماً : حدَ. 

قال: (ولو قَدَّفَ رجلا وَطِىءَ أمنّه وهي أختّه من الرضاعة: لا بح 
لأن اجيم هزد وهذا هو الصحيح. 

ل( دق اا ما ,ود ل وفاء ل عليه ليده 
الشبهة في الحرية؛ لمكان اختلافي الصحابة''' رضي الله عنهم أجمعين. 

قال: (ولو قذف مجوسياً تزوج ا ثم أسلم: خد عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا: لا حد عليه). 

وهذا اد المجوسي بالمحارم: له حكم الصحة فيما 
بينهم عنده» خلافاً لهماء وقد مر في النكاح”". 


(؛ 


ال (وإذا وخ الجر دارا اماف ققدت ما + ن ف 
حَقَ العبد» وقد التزم إيفاء حقوق العباد. 


)١(‏ فإنهم اختلفوا في المكاتب إذا مات وترك وفاء: هل يموت حراً أم عبداً؟ 
وسيأتي ذكرٌ خلافهم في كتاب المكاتب» وذكرٌ الآثار عنهم رضي الله عنهم» ينظر 
الدراية .٠۹۱/۲‏ 


(۲) في باب نكاح أهل الشرك. 


۸۸ باب حد القذف 


وإذا حدّ المسلم في قذفي : سقطت شهادتّه وإن تاب. 

وإذا حا الكافر في قذفي : لم جر شهادته على أهل الذمة . 

e 2 1 

فإن أسلم : قبلت شهادته عليهم. وعلىٰ المسلمين . 

لك اي لإا ر عن E‏ لاسي ويم مع .))١(‏ 

ولانه طيع في أن لا يؤذئ. فيكون ملتزما أن لا يؤْذِي» وموجبه ‏ إذا 
ذاه الج . 

قال: (وإذا حل المسلم في قذفي: سقطت شهادتّه وإن تاب). 

٩ 17‏ و ص 

وقال. القناقع """ رجه الله تقول [ذ1 ات :ورهن تغرف ی کات 
الشهادات. 

° ١ Ep e وا‎ MS 0 

قال: (وإذا حد الكافر في قذفي: لم تجز شهادته على أهل الذمة)؛ 
لأن له شهادة علي جتسهء فترد 4 ثثمة لحده. 

ع م0 ع 

قال (فإن أسلوء قلت شهاد ته علييي»: .وغل المسلمدة)؟ لأن هذه 

شهادة استفادها بعد الإسلام. فلم تدخل تحت الرد. 
5 1 َك سس ننه 5 و و 

بخلاف العبدٍ إذا حد حَد القذف» ثم أعتق» حيث لا تقبل شهادثه ؛ 

لأنه لا شهادة له أصلا في حال الرق» فكان رد شهادته بعد العتق: مِن تمام 


حله. 


)١(‏ أي موجب هذا الالتزام. 
(۲) أي حد القذف. 

(۳) الحاوي الكبير .77//1١١/‏ 
(4) وفي تُسخ: لم قبل 


باب حد القذف ۸۹ 


فإن ضرب سَوطا في قذفيء ثم أسلم» ثم ضرب ما بقِيّ : جازت 
شهادته . 


E‏ © الوه ٍ۶ 0 ۾ 8 ڊ MS‏ 3 5 ت 
ومن فدف. أو زنئ»؛ او شرب غير مرة› فحل : فهو لذلك كله. 


قال : (فإن رب سَوْطا في قذفيء ثم ا ئم ضرب ما بقي: 
جازت شيادة) 4 لأن رد الشهادة متمم ONT‏ والمقام 
بعد الإسلام: بعض الحَدّء فلا يكون رد الشهادة صفة له. 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه ترد شهادتّه إذ الأقل تاب للأكثر. 
والأول أصح. 

قال: (ومن قذف» أو زنئ» أو شرب غير مرق فحدً: فهو لذلك كله). 
أما الآخران ٠‏ فلأن المقصّد من إقامة الحَد حَقاً له ا 


واعفال حصوله بالأول'" قائف فک شه فوات المقصود"" في 
الغا 62 
ني . 


هډ 


وهذا بخلاف ما إذا زنى » وذ ا 2 لل المقصيود د من 
كل جنس غير المقصود E e‏ 


)١(‏ وفي تُسخ: الأولان. قلت: وهذا يحمل على النْسخ التي أخّرت ذكر 
القذف» حيث جاءت هكذا: ومن زنىٰ أو شرب أو قذف. وينظر البناية .٤۹۲/۸‏ 

(۲) أي بالحد الأول. 

(۳) أي الانزجار. 

(:) أي الحد الثاني. 


(0) بل يُقام لكل واحد منها ما يقتضي حده. 


ENS,‏ فيه فيد و ERE‏ لالحنا بهن" 
ول الشافعي رحمه الله: إن اختلف المقذوف”"» أو المقذوف به". 
لوقا لا رلك 417 الأن الكل فو الد عفد هن را اا 


5 


. ٤4۳/۸ أي بحدي السرقة والشرب؛ لأنهما أقرب المذكور. البناية‎ )١( 

(0) کزیلږ» وعمرو. 

كدت وروي نا ال ANSE‏ 

(5) أي المقذوف به. 

(5) أي لا يتداخل الزنا الأول بالآخرء PC‏ أسنیٰ المطالب ۳۸۲/۳. 


فصل في التعزير ٩۱‏ 


فصل في التعزير 
م > أو أَمّ ولٍ» أو كافراً بالزنا رر 
وكذا إذا ا بغير الزناء فقال : يا فاسِق. أو يا كافرٌ أو يا 


ولو قال : يا حِمَارَء أو يا خنزير : لم يعرّر. 


فصل في التعزير 

ال روت تدقف غداء أن امه أو أم ولدء أو كافراً بالزنا: عرّرً)؛ 
لأنه جناية قذف» وقد امتنع وجوب الحد لفقدٍ الإحصان. فو جت التغزاير. 

6ل وات مله يقبو اله شتالا فا راکادا 
اتيف سا N Sa‏ 

ولا مَدخل للقياس في الحدود» فوّجَب التعزيرء إلا أنه يبل بالتعزير 
غايته في الجناية الور أله عن عدون نا يحب ا وفي 
الثانية” : الرأي إلى الإمام. 

قال : (ولو قال باا مار اوا تر : لم یعزر)؛ O‏ 

ه؛ للتيقن بنفيه. 

وقيل : في عرفِنا ر O‏ 

)١(‏ أي فيما إذا قذف غير المحصن بالزنا. 

(۲) أي فيما إذا قذف المحصن بغير الزنا. 


۹۲ فصل في التعزير 


و 2 ر 
والتعزير أكثره : ب اطي جل وأقله : ثلاث جلدات . 


وقيل: إن كان المسبوب من الأشراف» كالفقهاء والعلوية: يَعرّرٌ؛ لأنه 


تلحقهم الوّحشة بذلك» وإن كان من العامة: في ل 
قال: (والتعري” أكثره؛ تسعة وثلاثون جلد » وأقله: ثلاث جلدات. 
وقال أبو يوسف رحمه الله: يبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سَوطاً). 
والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «من بلع حداً في غير حَد: فهو 
0000 
وذ تك و لوسك ا اناب سين ومسي يجيا الله را لا أرط 
الحَدّء وهو حد الغبد فى القذف» فصرّفاه إليه» وذلك. أربعون سوطاء 
و وب رحمه الله اعتبر أقل الحد: i‏ ا إذ ز الأصل هو 
الحرية» ثم َقص سوطاء في رواية عنه» وهو قول زفر رحمه الله» وهو 


القياس. 


أي 


وفي هذه الرواية : مض حنمي : وهو مأثور عن ا ' رضي الله 
عه فقلّده. 


(۱) وفي تسخ : ا 

(الاثار المد ین الحسن عن ١1#‏ رشلا سنن الق 1۷6۸5( وقال: 
المحفوظ مرسل» ورواه ابن ناجية في فوائده» 0002057 م 

(۳) أي التعزير خمسة وسبعين سوطاًء قال في الدراية :٠١17//7‏ لم أجده. 


فصل في التعزير ۹۳ 


و م 2 


وإن رأئ الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير الحبس : فعل . 


8 م ED yT‏ ال ا عن 53 : م 
ثم قدر الادنى في «الكتاب » بثلاث جلدات؛ لان ما دونها: لا يقع 
به الزجر. 
ا م د كي كن ١‏ و اعضو 
وذكر مشايخنا رحمهم الله: أن أدناه: على ما يراه الإمامء يقدره 
بقدر ما يعدم أنه ينزجر؛ لأنه يختلف باختلاف الناس. 
ء۶ 1 ل ي 4 e‏ 2 7 
وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه على قدر عظم الجرم وصغره. 
ع 2 2 َه a‏ هك 
وعنه: أنه يقرب كل نوع من بابه» فيقرب اللمس والقبلة: من حد 
الزناء والقذف بغير الزنا: من حد القذف. 
قال: (وإن رأئ الإمام أن يضم إلى الضرب في التعزير احير د 
5 د بير ص ee‏ 5 أ 
لأنه صلح تعزيراء وقد ورد الشرع”" به في الجملة» حت جاز أن يكتفئ 
به» فجاز أن يضم إليه. 
۰ ا 0 0 2 e‏ 2 1 ۰۹ 
من التعزيز. 
ع م 3 و 
قال: (وأشد الضرب: التعزير)؛ لأنه جرئ التخفيف فيه من حيث العددء 


.007// أي قدرَ الإمام القدوري في مختصره. البناية‎ )١( 

(۲) أي وذكرَ بعض مشايخنا في شروح الجامع الصغير. البناية .٠٠١/۸‏ 

(6) فقد حبس صل الله عليه وسلم رجلاً في تهمةٍ» ثم خلّئ سبيله» كما في 
سنن الترمذي »)١511(‏ وقال: حديث حسن. 


1 فصل في التعزير 


:0 3 1 ل مد o‏ 7 0 
ثم حد الزناء ثم حد الشرب› ثم حد القذف . 


ےر لو 


ومن 8 الإمام أو عر فمات : قدمه هدر . 


فلا يُحْْفُ من حيث الوصفا؛ كي لا يودي إلى قَوْت المقصودء ولهذا لم 
NOTES‏ عضا 

قال: (ثم حَدّ الزنا)؛ لأنه ثابت بالكتاب» وح الشرب ثبت بقول 
الصحابة رضي الله عنهم أجمعين"'". 

ولأنه أعظم جناية» حتى شرع فيه الرجم 

NEE‏ يب" معدن به 

قال : (ثم حَد القذف)؛ لأن ا لاحتمال كونه N‏ 

ولأنه جرئ فيه التغليظ من حيث رذ الشهادة» فلا بغْلظ من حيث 
الوصف. 

قال: (ومّن حَدَّه الإمام أو عررّه» فمات: فدمه هَدَرٌ)؛ٍ لأنه فعَل ما 
فَعَلَ بأمر الشرع. وفِعْل المأمور: لا يتقيّدُ بشرط السلامة» كالمصّادء 
والبراغ. 

بخلاف الزوج إذاهرن زوج لاه فطلى فة والاطلاقات تقد 
بشرط السلامة» كالمرور في الطريق. 


.)1705( تقدم قريباً في حد الشرب» وهو في صحيح مسلم‎ )١( 


وقال الشافعي”" رحمه الله: تجب الدية في بيت المال؛ لأن 
الإتلاف خطأ فيه » إذ التعزيرٌ للتأديب» غير أنه تجب الدية في بيت المال؛ 
لأن تفع عمله يَعودُ إلى عامة المسلمين» فيكون العْرْمٌ في مالهم. 

قلنا: لَمّا استوفئ حى الله تعالئ بأمره: صار كأن الله تعالئ أماتّه من غير 
واسطة» فلا يجب الضمان» والله تعالئ أعلم. 


(۲) في قول والمعتمد أن الدية تجب علئ عاقلة الإمام إذا لم يظهر منه تقصير. 
منهاج الطالبين ٠٠٦/١‏ مغني المحتاج .۲١٠/‏ 


55 كتاب السرقة 


3 ف 
ص هه م 


إذا سر العاقل البالجُ عشرة دراه أو ما تيلم قيمثه عشرة أو E‏ 


كتاب السرقة 
السرقة في اللغة: أخذ الشيء مر د e‏ والاستسرار» 
ومنه: استراق السّمْم» قال الله تعالئ: # إلامن استرقالسََمَ 4. الحج ر /۱۸. 
e aa‏ 
الله تعالىا. 


والمعنئ اللغوي مراعى فيها ابتداء وانتهاء» أو ابتداء» لا غير كما إذا 
انب الخدار عدا" الاسفسراده. NE‏ الوالاك 2 0" عا 


الجهار. 
وفي الكبرئ”“» أعني قطع الطريق: مسارقة عين الإمام؛ لأنه هو 
المتصدي لحفظ الطريق بأعوانه. 


وفي الصغرئ: مسارقة عين المالك» و 

قال: (إذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم» أو ما تبلغ قيمته عشرة 
)١(‏ أي الاستتار. حاشية سعدي على الهداية» وغيرها. 

(۲) وفي تُسخ: بيانها. 

(۳) أي مقابلة بالسلاح ومدافعة. البناية 4/4 » وفي حاشية سعدي: مغالبة ومدافعة. 
)٤(‏ أي في السرقة الكبرئ حال جناية قطع الطريق. 


كتاب السرقة ۹۷ 


سے“ ت 


دراهم تو أو غير مضروبةٍ. من جرزء لا شبهة فيه : وجب عليه 


القطع . 


دراهم مضروبةء أو غير مضروبة"» من جز لا شبهة فيه: وجب عليه 
القطع). 

والأصل فيه : ف تا #وَاَلسَارِقٌ وَأَلسَارة 6 فد OA‏ ديهما». 
الآية. المائدة/۸". 

ولا بد من اعتبار العقل . والبلوع: لان الجناية لا تتت دوتهماء 


والقطم جزاء الجناية. 
ا لآن الرغاك فر فى الق 
وكذا أخذ 5 و ا ول سك الم 


لأنها"“ فيما 35 


والتقدير بغشرة دراهم: مذهمنا. 


)١(‏ قوله: أو غير مضروبة: مثبت في تُسخ» دون أخرئ» وسيأتي في كلام 
المصنف بعد قليل ترجيحه لاذ شتراط المضروية. 

اير 

(۳) أي وكذا أخذ الشيء الحقير : لا خف أنه لا يُقطع فيه؛ لعدم تحقق شرط 
القطع . وهو أخن الطال لطر وفي تُسخ : آخيذه لا خفِي. 

وفي تُسخ: وكذا آخذه: لا پُخفِي. هكذا ضبطت. 

(5) أي ركن السرقة» وهو أخذ المال الخطير. 

)٥(‏ أي حكمة الزجر فيما يَعْلِبْ وقوعهاء وذلك في المال الخطير. 
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وعند 0 رحمه الله : التقدير بربع دينار. 


وعند مالك" رحمه الله : بثلاثة دراهم. 
لھما : أن القطع على عهدٍ رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان 


إلا في تمن اليجن“. 

رأفل ها فل فى ديرو قوذ راف الا خد افر وهو ال 
به أولى. 

غير أن اشاق رب لله يقول: كانت قيمة الدينار علئ عهد رسول 


ووو 


الله عليه الصلاة والسلام اثني عشر درهما"“» والثلاثة : ربعها. 
ولنا: أن الأخذ بالأكثر في E‏ لدرء الخد 
وهذا لأن في الأقل شبهة عدم الجناية» وهي دارئة للحد. 
وقد تأيّد ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قَطْع إلا في دينار» أ 
e‏ 


.۲۹۸/۱ منهاج الطالبين‎ )١( 

(۲) ينظر شرح خليل للخرشي //97. 

() أي للإمام مالك والشافعي رحمهما الله. 

.)11805( صحيح مسلم‎ »)1۷۹٤( صحيح البخاري‎ )٤( 


(5) صحيح مسلم .)١185(‏ 
(5) مسند أحمد (0١550؟7)»‏ سنن البيهقى الكبرئْ »)١7/١575(‏ الدراية 7//ا١١.‏ 


(۷) مسند أحمد ,)59:٠(‏ المعجم الأوسط (V7)‏ شرح معاني الآثار 


سم الدراهم ينطق على المضروبة عرفاء فهذا بير لك اشتراط 
کما قال فی «الکتاں' 3 وهو ظاهر الرواية» وهو الأصح ؛ 
رغ لكمال الحا 


5 ب 5" قيمتها أنقص من عشرة دراهم مضروبة: لا 
يجب القطع. 
ر 5 ع -ه 
والمعتبر: ون سبعة مثاقيل ؛ لأنه هو المتعارّف فى عامة البلاد. 
ا وو 3 1 ء أ[ 
وقوله: أو ما يبلغ قيمته عشرة دراهم: إشارة إلى أن غير الدراهم تعتبر 
قیمته بها وإن كان ذهبا. 
و 0 1 ع 2 1 
ولا بد من حِرزء لا شبهة فيه: لأن الشبهة دارئة» وسنبيته من بعد إن 
شاء الله تعالی. 


۲ وللحديث طرق وشواهد تقويه» كما في نصب الراية 700/7 - 277٠‏ وفيه 
كلام طويل» الدراية .1١1//7‏ 

)١(‏ لكن في سخ القدوري المخطوطة القديمة العديدة مما هو عندي قد أثبت 
فيها أيضاً: أو غير مضروبة. اهء وكذلك في أقدم تُسخ بداية المبتدي» ينظر 
ص58" وكذلك أثبت: أو غير مضروبة: في عدة تسخ من الهداية. 

قال العيني في رمز الحقائق شرح كنز الدقائق :۲۳۷/١‏ وقيل: المضروبة وغير 
المعيروة اإسواء ونوالأول ا ا وبهذا وافق العيني صاحب الهداية. 

وقال صاحب الجوهرة النيرة 7”87/0: اختلفت الرواية في ذلك. ففي 0 
الرواية: اث رط المضيؤوية : وهو الأصح. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة أنه س 

بين المضروبة وغير المضروبة. 


و١١‏ كتاب السرقة 


و 8 
والعبد والحر في القطع : سواء. 
ویحب القطع بإقراره ا وا وهذا عند ابی حنيفة ومحمد 
رحمهما الله » وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يقطع إلا بالإقرار مركن . 


قال: (والعبدٌ والحرٌ في القطع: سواء)؛ لأن النص لم يُفصل بينهما. 

ولا ي د ا ي 

قال: (ويجب القطع بإقراره مرة واحدة» وهذا عند أبي حنيفة ومحمدٍ 
رحمهما الله » وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يقطع إلا بالإقرار مركيّن). 

ويُروئ عنه: أنهما في مجلسيّن مِحْتلِفَيُن؛ لأنه إحدئ الحجتيْن, 
فيعتبر بالأخرئ» وهي البيّئنة» كذلك اعتبرنا في الزنا. 

ولهما: أن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة» فيكتفى به'". كما في 
القصاص» وحد القذف. 

ولا اعتبارَ بالشهادة؛ لأن الزيادة تفي فيها تقليل تهمة الكذب» ولا 
تفيد في الإقرار شيئاً؛ لأنه لا تهمة. 


وباب الرجوع في حى الح لا يتسد بالتكرار” » والرجوعٌ في حق 


)١(‏ في القطع. 

(۲) أي الحد» وهو القطع. 

() أي بالإقرار مرة واحدة. 

)٤(‏ وفي تسخ: لا يثبت 

)٥(‏ جواب عما يقال: إنما يشترط التكرار لقطع احتمال الرجوع عن الإقرار؛ لأنةلى 
قر مرارا كثيرة» ثم رجع : صح رجوعه في حق الحد؛ ؛ لأنه لا مكذب له. البناية 11/59. 


كتاب السرقة 6١١‏ 


ويجب بشهادة شاهدين . 


وإدا اث شترك جماعة في سرقةٍء فأصاب كل واحار منهم عشرة دراهم : 


قَطِعٌء وإن أصابه أقل من ذلك : لم يقطع . 


عاط د لأن صاحب المال کا 
شتراط الزيادة ذ في الزنا e‏ فيقتصر على مورد الشرع. 

قال: (ور ET‏ بشهادة شاهدين) ؛ لتحقق الظهور. كما في سائر 
الحقوق. 

وينبغي أن يسألهما الإمام عن كيفية السرقة» وماهيّتهاء وزمانهاء 
ومكانها؛ لزيادة الاحتياط» كما مر فى الحدود. 

ويحبسه إلى أن يسأل عن الشهود؛ للتهمة 2 

قال : (وإذاا اث شترك جماعة في سرقة» فأصاب كل واحل منهم عشر 


دراهم: قطِعء وإن أصابه أقل من ذلك: لم يُقَطَمٌ)؛ لأن الموجب 5 
النعنات: 


00 o, 


ويجبْ على كل واحار منهم بجنايته» فيُعتبرٌ كمال النصاب في حقه» 
والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي القطع. 
)۲( وفي تسخ : فأصاب كل - بالضم ‏ واحدٍ منهم عشيرة هبالتضيي > درا 
والمعنى واحد. 


باب 


ما يقطع فيه» وما لا يقطع 
ولا قَطْعّ فيما يوج تافِهاً. مباحاًء في دار الإسلام» كالخشب». 
والحشييش ١‏ والقصّب. والسمك. والطيرء والصيد. والزرنيخ› والمَغْرَة 
والثورة . 


باب 


ما يقطع فیه» وما لا يقطّع 

قال: (ولا قط فيما يوجَدٌ تاِهاء مباحأًء في دار الإسلام» كالخشب» 
والحشيش» والقصّب» والسمك» والطيرء والصيدء والزرنيخ» والمغْرق 
والثورَة). 

والأصل فيه: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت اليد لا قطع 
على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام في الشيء النَافِه''» أي الحقير. 

وما بوج جنسه مباحا في ان بصورته» غير 0 فيه: حقير» 
قل الرغبّات فيه » والطباع لا ق به» فما ود أخذه 0 كرو من 
المالك› فلا حاجة إلى شرع الزاجر. 


)١(‏ مصنف ابن أبى شيبة »)78١١5(‏ مصنف عبد الرزاق »)۱۸۹١٥۹(‏ وفيه 
إرسال» ينظر الدراية ٠١9/7‏ » التعريف والإخبار .٠٠٠/۴۳‏ 


ما يقطع فيه» وما لا يقطع ١٠١7‏ 


ولهذا لم يجب القطع في سرقةٍ ما دون النصاب. 

رانا قها ا آل اا ت لا على ااا 
وإنما دحل في الدار للعمارةء لا للإحراز”". 

والطير”" يطيرٌء والصيد ير 

وكذا الشركة العامة التي كانت فيه" وهو على تلك الصفة: تُورث 
اهدو والح دارع .بها 1 

ويدخل” في السمك: المالح» والطري” 

وفي الطير: الدجاج» 017 والحمام؛ لما ذكرنا. 

ولإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في الطير»“. 


وعن أبى يوسف رحمه الله : أنه يجب القطع في كل شيء. إلا الطين» 


)١(‏ لكن قال ابن الهمام في فتح القدير :١79/5‏ وذلك في زمانهم»› وأما في 
زماننا: فيحرز في دكاكين التجار. 

(۲) أراد به الطير المذكور في أول الباب» وهو ما يكون مباحاًء وكذلك الصيد. 

(۳) أي في الصيد» أي هو مباح للعامة. 

(5) أي في إطلاق لفظ القدوري رحمه الله. 

(0) قال في الدراية :٠١4/7‏ لم أجده» وروي موقوفاً من قول عثمان وعلي 
وغيرهما رضي الله عنهم» مصنف ابن أبي شيبة (78708), مصنف عبد الرزاق 
(69400) الدراية »٠١9/57‏ التعريف والإخبار .۲٤١١/۳‏ 


€ ما يقطع فيه» وما لا يقطّع 


ولا قَطْع فيما يَتسارَعٌ إليه الفساد كاللبّن» واللحم» والفواكه الرّطبة . 


والتراب» والسَرقِينَ» وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 
يك 
قال: (ولا قَطْعْ فيما يَتسارَعٌ إليه الفسادء كاللْبّنء واللحمء والفواكه 
الرطبة)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا قطع في تمر ولا 55ر00" . 
والكثرٌ: الجمّار”"» وقيل: الووي. 
وقال عليه الصلاة والسلام: «لا قطع ف الطعام)””". 
والمرادُ منه» والله أعلم: ما يَتسارَعٌ إليه الفسادٌء كالمهيًا للأكل منهء 
وما في معناه» كاللحمء والثمّر؛ لأنه يُقَطَمْ في الحنطة والسكر» إجماعاً. 
وقال الشافعي”" رحمه الله: يقطع فيها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 


.٠١٠/٠١ فيها وجهان للشافعية. روضة الطالبين‎ )١( 

(۲) سنن ابي داود (/478)» سنن الترمذي »)١559(‏ وصحّحه ابن حبان (577 5). 

(۳) شحم النخل» وهو أبيض» يقطع من رأس النخلة» ويقال له: قلب النخلة. 

)٤(‏ أي الفسيل» صغار النخيل. 

)٥(‏ قال في نصب الراية ۳۲/۳: غريب بهذا اللفظء وفي المراسيل لأبي داود 
)٠٠٠(‏ مرفوعاً: «إني لا أقطع في الطعام»» وفي مصنف ابن أبي شيبة (۲۹۱۸۰) 
مرسلاً عن الحسن أن النبي صا الله عليه وسلم أي برجل سرق طعاماًء فلم يقطعه. 

(5) لأنه لا يتسارع إليهما الفساد. ٠‏ 

(۷) الحاوي الكبير .۲۷٤/١۳‏ 


ما يقطع فيه وما لا يقطّع ١٠١‏ 
ولا قط في الفاكهة على الشجر. والزرع الذي لم يُحصد . 
ولا قطع في الأشربة المطربة . 


«لا قطع في مر ولا کثر» فإذا آواه الجرين ET‏ قطِم)”". 
قلنا: ا على وفاق العادة» والذي نة ا عادتهم : 
هو اليابس من الثمر» وفيه القطع. 


قال: (ولا قطع في الفاكهة على الشجرء والزرع الذي لم يُحصد)؛ 


لعدم الإحراز. 

قال: (ولا قطع في الأشربة المطربة)؛ لأن السارق يأو في تناولها 
الإراقة 

ولأن بعضها ليس بمال» وفي مالية بعضها اختلاف“» فتتحقق شبهة 
عدم المالية. 


)١(‏ أي البيدرء ويسمئ في الحجاز: المربّد. وهو الموضع الي يلقئْ فيه الرطب 
ليجف. البناية 4 / 27١‏ وقد يراد به الجراب الذي يذ من جلد البعير من مقدّم عنقه» 
والمراد : أي يكون الثمر في الحرز. 

(۲) هذا ترد من الراوي. الكفاية ٠١١/۸‏ وفي البناية ۲٠/۹‏ : الجران: الجراب. 

(۳) قال في الدراية :۱١۰۹/۲‏ لم أجده بزيادة: فإذا آواه...» وبدونها تقدم قريباء 
وفي معناها أخرجه أصحاب السنن الأربعة» وينظر التعريف والإخبار 57/7 7. 

(6) أي النبي صل الله عليه وسلم. البناية .۲٠/۹‏ 

NEN oU EO) 


١٠١5‏ ما يقطع فيه. وما لا يقطّع 
5 - م غه 
ولا فى الطثبور. ولا فى سرقة المصحف وإن كان عليه حلية . 


ولا يقطْع في أبواب المسجد . 


قال: (ولا في الطَنبُور)؛ لأنه من المعازف”". 

قال: (ولا في سرقة المصحفي وإن كان عليه حِلية). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يُقَطّم لأنه مال متقومٌ» حت يجوز بيعه. 

وعن أبي يوسف رحمه الله مثله. 

وعن أبي يوسف رحمه الله أيضاً: أنه يُقطّع إذا بلغت الجلية نصاباً؛ 
لأنها ليست من المصحف» فتعتبر بانفرادها. 

ووَّجْهُ الظاهر: أن الخد يتأوّل في أخذه القراءة» والنظر فيه. 

ولأنه لا مالية له؛ على اعتبار المكتوب» وإحراه لأجله””؛ لا للجلد 
والأوراق والجلية» وإنما هي توابع. ولا معتبر بالتَبّع » كمن سرق آنية فيها 
خمرٌ» وقيمة الآنية تربو“ على النصاب. 

قال: (ولا يقطع في أبواب المسجد). 

لعدم الإحراز» فصار كباب الدار» بل أولئ؛ لأنه حر بباب الدار: 


.٠١۲/١ وهي غير متقومة» وأيضاً يتأول آخذها النهي عن المنكر. فتح القدير‎ )١( 
.5960/١١/ نهاية المطلب‎ )۲( 
أي لأجل ا لمكتوب.‎ )۳( 


کا 1 a‏ 
)٤(‏ أي تزيدء وفي نسخ: تربي. 


ما يقطع فيه» وما لا يقطع ۷ 
ولا الصليب من الذهب› ولا الشطرتج» ولا التّرد . 
1 5 0 دږ © ف 
ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي . 


ما فيهاء ولا يحرزٌ بباب المسجد: ما فيه» حتئ لا يجب القطع بسرقة 
e‏ 

قال: (ولا الصليب من الذهب» ولا الشطرتج » ولا التّرْدِ). 

لاون نع عدي كن ق 

بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال؛ لأنه ما أَعِدَ للعبادة» فلا تثبت 
شبهة إباحةٍ الكسر. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إن كان الصليب في المصلى: لا يقطّم؛ 
لعدم الحِرزء وإن كان في بيت آخر: يقطع ؛ لكمال المالية» والجرز. 

قال: (ولا قط على سارق الصبي الحرٌ وإن كان عليه حَلْيْ”")؛ لأن 
الحرً ليس بمالء وما عليه من الحلي نح له. 

ولأنه تاو في أذ الصبي إسكاته؛ أو حمله إلى مرضعيّه. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يقطع إذا كان عليه حلي هو نصاب؛ لأنه 
يجب القطع بسرقته وحده» فكذا مع غيره. 


E eT o 2 7 5‏ ¢ کو 
وعلى هذا: إذا سرق إناء فضة فيه نبيذ» أو ثريد. 


)١(‏ أي متاع المسجد. 
(۲) وضبطت الجملة في سخ: يتأول من أخذها الكشر. 
(۳( حلي: مفرد: جل كثلري: جمع : ندئ: المغرب 7/١‏ . 


۹۸ ما يقطع فيه» وما لا يقطّع 
ولا قطْع في سرقة العبد الكبيرء ويقطع في سرقة العباد الصغير. 
ولا قط في الدفاتر كلهاء إلا في دفاتر الحساب . 
ولا فی سرقة کلب» ولا فهد . 


والخلاف في صبي لا يمشي» ولا يتكلّم: كي لا يكون”" في يد 

قال: (ولا قطع في سرقة العبدٍ الكبير) ؛ لأنه غصب› أو خداع. 

قال: (ويقطع في سرقة العبد الصغير) ؛ ا إلا إذا كان 
يعبر عن نفسه؛ لأنه هو والبالع سواء في اعتبار يلره. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يُقطّمٌ وإن كان صغيراً لا يعقِلء ولا 
تكلم وله و اك و مال من وجه. 

Ms,‏ لكونه منتقعاً به» أو بِعَرْض أن يصير منتفعا به 
إلا أنه انضم إليه معنئ الآدمية. 

قال: (ولا قطع في الدفاتر كلها)؛ لأن المقصود: ما فيهاء وذلك ليس 
بمال» (إلا في دفاتر الحساب)؛ لأن ما فيها لا يقصد بالأخذء. فكان 

0 

ا هو الكواغد 

قال: (ولا في سرقةٍ كلب. ولا فهد) ؛ لأن من جنسهما يوجد مباح 
الأصل» غير مرغوب فيه. 


)١(‏ أي الصبي» حتئ لو كان يتكلم ويمشي ويُعبّر: لا يقطع سارقه إجماعا. 
02( مفردها: کاغد» وهي الأوراق» وهي مال متقوم» فيقطع بسرقتها. 


ما يقطع فيه» وما لا يقطّع ۱۰۹ 


ولا قَطْم في ذف ولا طَبْلِء ولا بَربَطء ولا مِرْمَار. 
ويقطع في السّاج. والقئاء والآيئنوس. والصّنْدل . 


ولأن الاقتالاف رين العلماء قاد فى عا اكب افا ورف في 

قال: (ولا قطع في دف ولا طبّل» ولا ولا مِزْمَارِ)؛ لأن 
عندهما: لا قيمة لها. ٠‏ 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: آخيذها يَتأوّل الكسر فيها. 

قال: (ويقطع في الساج“» واا والآبئوس » والصندل)؛ لأنها 
اول مير : + لكر اع ا اا واو يصورتها واا 
دار الإسلام. 


)١(‏ فعند الشافعي وأحمد ومالك في رواية وداود: لا مالية في الكلب» ولهذا 
حرموا ثمته؛ لأن بيعه باطل» وعند عطاء وإبراهيم النخعي وأبي حثيفة وصاحبيه: 
يجوز بيع الكلاب التي ينتفع بهاء وتباح أثمانها. البناية ۲۷/۹. 

(0) قلت: الدف ليس من آلات اللهوء بل هو مما أباحه الشارع» بل ندب إليه 
في مواضع عدة» فهو متقوّمٌ شرعأء لكن يحتمل أن يُستعمل في غير المباح» فيتأول 
آخذه لإزالة المنكّر» ولذا لم يجب القطع في أخذه. ينظر فتح باب العناية 45٠5/7‏ » 
تبيين الحقائق ۲۱۷/۲. 

(۳) على وزن: جعقر» من ملاهي العجم» ويسميه العرب: الوزهّر. المصباح المنير. 

(6) هو عشب أسود وزين» يجل من الهند: .ولا تكاد الأرضن ثبلية: 

وأما القنا: فهو جمع: قناة» وهي خشبة الرمح» وأما الآبنوس: فهو خشبٌ 
معروفُ أشد سواداً من الساج» وأما الصندل: فهو خشبٌ أحمر وأصفر طيب الرائحة. 


۱۰ ما يقطّع فيه» وما لا يقطّع 
ی ی 1 11110 
وإذا انُخِدَ من الخشب أوان» أو أبواب : قَطِع فيها. 
ولا قَطْمَ على خائن» ولا خائنقٍ» ولا منتهب» ولا مُختلِس . 


قال: (ويْقطّم في الفصوص الخضرء والياقوت» والربّرْجّد)؛ لأنها 
من أَعَرٌ الأموال وأنقسهاء ولا توجدٌ مباحة الأصل بصورتها في دار 
الإسلام غير مرغوب فيهاء فصارت كالذهب والفضة. 

قال: (وإذا اتّخِدَ من الخشب أوانء أو أبواب: قَطِع فيها)؛ لأنها 
اة القت الاموال الف ألا رى انها تخر لاف احص 
لأن الصنعة فيه لم تَعْلِبْ على الجنس» حتئ ببسط في غير الجرز. 

وفي الحصر البغداوية قالوا: يجب القطح في سرقتها؛ لغلبة المتلعة 
على الأصل. 

وإنما يجب القطع في غير المركب. 

EE NN DC O 
منه لا يرغب في سرقته.‎ 

قال: (ولا قطع على خائن» ولا خائنة)؛ لقصور في الحِرز. 

(ولا منتهب. ولا مختلس)؛ لأنه نجاس تفعله. 

كيف وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «لا قطع على مخبتَلِس» 


.٠/۹ أي من الأبواب؛ لأنها تحرز. البناية‎ )١( 


ما يقطع فيه» وما لا يقطّع ۱۱۱ 
5 
ولا قطع على النباش . 


ولا منتهب» ولا خائن» . 

قال : (ولا فطع على التبّاش)» وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 
ا 

وقال أبو يوسف والشافعي”'' رحمهما الله: عليه القطع؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: ١مَن‏ تبش : قطعناه)” ". 

ولأنه مال متقومٌ محرلا بجرز مثله» فيْقطّ فيه. 

ولهما: قوله عليه الصلاة والسلام: (لا قطع على المختفي»“ 
الاش بلَغْة أهل المدينة. 

ولأن الشبهة تمكنت في الملك؛ لأنه لا ِلك للميت حقيقةء ولا 
للوارث؛ لتقم حاجة الميت» وقد تمكن الحَلّلَ في المقصودء 
الانزجارٌ؛ لأن الجناية في نفسها ناد الوسر 


)١(‏ سنن أبي داود .)٤۳۹۱(‏ سنن الترمذي 2»)١554(‏ وقال: حسن صحيح› 
والعمل على هذا عند آهل العلم» وصححه ابن حبان (/501 5)» الدراية .١١١/57‏ 

(۲) الحاوي الكبير *717/11. 

(*) معرفة السنن والآثار 2)١7١85(‏ وفي سنده كلام» وينظر نصب الراية 
۳“ والتعريف والإخبار 750/7 ففيها عدة آثار عن الصحابة رضي الله عنهم 
في قطع التبا 

(5) قال في الدراية :1١١/7‏ لم أجده هكذاء وروي موقوفاً علئ ابن عباس 
رضي الله عنهما في مصنف بن أبي شيبة (7850571). 

(5) أي في عرفهم. فتح القدير .٠١۷/١‏ 


۱۲ ما يقطّع فيه» وما لا يُقطّع 
00 5 
ولا يقطع السارق من بيت المال» ولا من مال للسارق فيه شركة . 
ومن له على آخَرَ دراهم. فسرق منه مثلها : لم يقطع . 
وإن سَرق منه عروضا : قطع . 


وما رواه: غير مرفوع» أو هو محمول علئ السياسة. 

وإن كان القبر في بيت مقفل: فهو على الخلاف'''» في الصحيح. 

وكذا" إذا سرق من تابوت في القافلة» وفيه الميت؛ لما بينّا. 

قال: (ولا بطم السارق من بيت المال)؛ لأنه مال العامة» وهو منهم. 

قال: (ولا مِن مال للسارق فيه شركة)؛ لِم قلنا. 

قال: (ومن له على آخر دراهم» فسرق منه مثلها: لم يقطع) ؛ لأنه 

ا ف ا 0 ا 

وكذا | هيزن تياد عل نه E ui‏ 

قال (وإنة شرق ا وا قطِم) ؛ لأنه ليس له ولك الاستيفاء 
منه» إلا بيعاً بالتراضي. 


)١(‏ يعني لا يقطع عندهماء خلافاً لأبي يوسف. 

(۲) أي على الخلاف المذكور. 

)۳( لوجود المبيح للأخحذ» ويقطع فاش لانعدام الإطلاق 52 الأخذ. البناية 
۹ 


ما يقطع فيه» وما لا يقطّع < 1۳ 


وا رسع ا أنه لا يقطع ؛ لأن له انيعد معنن يعض 
العلماء ا EOE‏ 

قلنا: هذا قول لا يُستندٌ إلى دليل ظاهرء فلا يعتبر بدون اتصال الدعوئ 
به» حت لو ادع ذلك: دُریءَ عنه الحد؛ لأنه ظن في موضع الخلاف. 

ED GT‏ لسر 
الأخذء وقيل: لا يقطم؛ لأن النقود جنس واحد. 


ر ص 27 


قال : (ومن سرق عيناً فقطع فيهاء فرَدهاء ثم عاد» فسَرقها وهي 


و۶ ۽ کي 6س ۶ 1 ١‏ 
والقياس: أن يقطع. وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله وهو قول 
الشافعي” '' رحمه الله . 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن عاد: فاقطعوه» "» من غير فصل. 


(۱) وهو قول الإمام ابن بي ليلئ محمد بن عبد الرحمن (رت5/8١ه).ء‏ فإن عنده 
له أن يأخذ خلاف جنس حقه ؛ لوجود ااا نيم ت الا وبه قال الشافعي 
رحمه الله تعالىئ. البناية ."٦/۹‏ 

(۲) روضة الطالبين .١757١/5٠١‏ 


(۳) سنن أب داود »)55٠١(‏ سنن الدارقطني (۳۳۹۲). سنن النسائي 
»)٤۹۷۸(‏ وسيأتى» ينظر الدراية ۱١١/۲‏ التعريف والإخبار .٠٠۳/۳‏ 


١١‏ ما يقطع فيه وما لا يُقطّع 
ا ەه ۶ < 0 017 
فإن تغيرت عن حالهاء مثل أن يكون غزلا» فسرقه. وقطع› فرده. ثم 
سج فعاد فسرقه : قطِع . 


ولأنّ الثانية متكاملة» كالأولئ» بل أقبح؛ لتقلله الزاجرء وصار كما 
إذا باعه المالك من السارق» ثم اشتراه منهء ثم كانت السرقة. 

ولنا: أن القطم أوجب سقوط عصمة المحل» > على ما یعرف 
إن شاء الله تعالوا. 

وال إلا المالك, إن عادك عقيف العصمة نا شيو افونا 
نظراً إلى اتحاد الملك والمحلء وقيام الموجب» وهو القطع فيه. 

خف مادك لان الجلك فد اختلف بالف سينة: 

ولك تكرار NEN LS Ea‏ عد 
المقصودء وهو تقليل الجناية» وصار كما إذا قَذّف المحدود في القذف 
المقذوف الأول. 

قال: (فإن تغيرت عن حالِهاء > مثل أن يكون غلا فسرقه» وقطع . 
فرده» ثم سج فعاد فسرقه: قطع) ؛ لآن العين فدات نكم ولهذا كلت 
الغاصب به» وهذا هو علامة التبدّل في كل محل. 

وإذا تبدلت: انتفت الشبهة الناشئة من اتحاد المحلء والقطع فيه 
فوجب القطع ثانيأء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


5 د ذاه جا ذأ 


8 لذب‎ AS |S 0 


006 


)اناق قزييا جا ف اتا فوت لار ی ف ال 
(۲) أي أبو يوسف» وهو قوله: كما إذا باعه المالك من السارق. 


57 ٠ 
فصل‎ 
فى الحرز» وَالأَخْذ منه‎ 
. ومن سرق من أبويه. أو ولده. أو ذي رجحم محرم منه : لم يقطع‎ 
۶ ٠ 
فصل‎ 
فى الجرزه والأخذ منه‎ 


قال: (ومن سرق من آبويه» أو ولده» أو ذي دجم محرم منه: لم 
يقطع). 

فالأول» وهو الولاد: للبسُوطة في المال» وفي”" الدخول في الجرز. 

والثاني ": ا ف 

ولهذا أباح الشَرْع النظْرَ إلئ مواضع الزينة الظاهرة منها . 


)١(‏ وهو السرقة من قرابة الولاد: فلا يقطع؛ للبسوطة في المال بين السارق 
والمسروق منه. ) 

(۲) أي وللبسوطة في الدخول في الحرز بدون إذن. 

(۳) أي عدم القطع في السرقة من ذي الرحم المحرم. 

)٤(‏ وهو كونه يدخل في الحرز بدون الإذن. 

(5) أي من المحارم. كأخته وخالته وعمته» ونحوهم»› وفي نُسخخ: فيها. 

وموضع الزينة هو: اليد والشعر والعضد والعق والصدرٌ والساق. البناية .٤٠/۹‏ 


۱۱٩‏ فى الحرز, والاخذٍ منه 


ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره : ينبغي أن لا يقطع . 
ولو سق ماله من بيت غيره : يقطع . 

یر 2 2 
وإن سرق من أمه من الرضاع : قطع . 


اف الت لا هذاه اة 

a f 5 س‎ DY وو‎ als. OD ا‎ : 

وفى الثانى ': خلاف الشافعى ' رحمه الله؛ لانه الحقها بالقرابة 
الل وقد مقن ا 

a A a م ا اتات‎ 

قال: (ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره : ينبغي أن لا 
کم لع 

ولو سرق ا من بيت غیره": رة يقطع) ؛ اعتبارا ا e‏ 

. . اسسيس 0 نمض 01 

قال: (وإن سرق من أمه من الرضاع : قطع). 


(1) متصل بقوله: لم يُقطع» أي لو سرق أحد الصديقيْن من الآخر: قَطِم» وهو 
جواب عن سؤال: إن الإذن بالدخول كما وجد في المحارم: وجد في الصديقيّن. 

(1) أي في السرقة من ذي الرحم المحرم. 

(۳) مغني المحتاج .١177/5‏ 

(5) في مسألة مّن ملك ذي رحم محرم منه: عتق عليه. 

)٥(‏ أي غير ذي الرحم. 

(7) أي مال ذي الرحم المحرم. 

(0) أي غير ذي الرحم المحرم. 

(۸) أي في المسألة الثانية» فيقطع ؛ لسرقته من حرز. 

(9) أي وعدم الحرز في المسألة الأولئ» فلا يقطع» للبسوطة في الدخول. 


فى الحرزء والأخذٍ منه ۷ 


س پچ = 


وإذا سرق أحد الزوجين من الآخر. أو العبد من سیده» أو من امرأة 
رض ل ل ل 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يقطع؛ لأنه يدخل عليها من غير 
استئذان» وجشمة. 

بخلاف الأخت من الرضاعة"''؛ لانعدام هذا المعنئ فيها عادة. 

وجه الظاهر: أنه لا قرابة» والمحرمية بدونها. 5 00 كما إذا ثبتت 


\ 


لزنا واتقيبل عن شهوة. E‏ : اللأخت ا 
بخلاف النسس. 


سبو م م6 


قال: (وإذا سرق أحد الزوجين من الآخرء أو العبد من سيده» أو من 
امرأة سيده 6 أو من ع سيد ته : لم يقطع)؛ لوجود الإذن بالدخول عادة. 

ونه نالحد لوس o‏ شاف وان ا 
فكذلك عندن". 


)١(‏ حيث يقطع إذا سرق منها. 

(۲) أي لا تجعل حرمة قوية عادة. 

(۳) أي إذا ل ا ا المحرمية بزنا 
أمهاء وكذلك إذا ثبتت المحرمية بالتقبيل عن شهوة. البناية ٤/٩‏ . 

(6) أي من الحرمة الثابتة بالزنا. البناية 57/9. 

(5) أي لا يسكن فيه الزوجان. 


)١(‏ أي لم يقطع. 


۱۱۸ فى الحرزء والأَخْذْ منه 


ولو سرق المولیٰ من مكاتبه : لم يقطع » وكذلك السارق من المغتّم. 
والحِرز على نوعين : حِرْرٌ لمعنى فيه. كالدور والبيوت» وحررٌ 
بالحافظ . 


خلافاً للشافعي" رحمه الله؛ لبسوطة بينهما في الأموال عادة 
ودلالة» وهو نظيرٌ الخلاف في الشهادة". 

قال: (ولو سرق المولئ من مكائبه: لم يُقطّع)؛ لأن له في أكسابه حقاً. 

(وكذلك السارق من المَعْنّم)؛ لأن له فيه نصيبا. 

وهو مأثورٌ عن علي" رضي الله تعالئ عنه؛ دَرْءأء وتعليلا. 

قال: (والحِررٌ على نوعيّن: حِررٌ لمعنۍ فيه» کالدور والبيوت» وحِررٌ 
بالحافظ). 


)١(‏ إن سرق من غير محرز: فلا قطع» وإن محرزا ففيه ثلاثة أقوال: يقطع» وهو 
الراجح عندهم ء والثاني : لا يقطع › والثالث : يقطع الزوج إن سرق» لا الزوجة إن 
سرقت. المهذب ۳"1۲/۲. كفاية الأخيار (ط الشاملة) .٤۸٦/١‏ 

)١(‏ حيث لا تُقبل شهادة أحدهما في حق الآخر؛ لاتصال المنافع بينهما عادة 
وعنده: تقبل في أحد قوليه. البناية ٤١/۹‏ . 

(۳) موقوفاً في مصنف ابن أبي شيبة (78071)» حيث روي أنه أَنِيّ برجل قد 
سرق من المغنم» فدرأ عنه الحد» وقال: إن له فيه نصيباً. 

وفي الباب حديث مرفوع أخرجه ابن ماجه )۲٥۹۰(‏ من حديث ابن عباس رضي 
لله عنهما أن عبداً من رقيق الخمّس سرق من الخمّسء فرفع إلى النبي صلئ الله عليه 
وسلم: فلم يقطعه» وقال: «مال الله سرق بعضه بعضاً»» وإسناده ضعيفاً» كما في 
التعريف والإخبار .۲٤۷/۳‏ 


فى الحرز» والأخذ منه ۱۱۹ 


ال الا ات ل لر ين" أن ا ادر 

ئم هو قد يكون بالمكان» وهو المكان المع لإحراز الأمتعة وحفظهاء 
لا و 

وقد يكون بالحافظ › کمن جلس في الطريق» أو في المسجد» وعنده 
متاعه: فهو محرز به. 

وقد قط رسول الله صلی الله عليه وسلم من سرق ردَاء صفوان بن 
ا رفن الا من تحت ر انه وهر ناف فى الس 

وفي المحرز بالمكان: لا يعتبرٌ الإحرانٌ بالحافظء هو الصحيح؛ لأنه 
محررٌ بدونه» وهو البيت”" وإن لم يكن له باب» أو كان وهو مفتوح. 
حتى يُقطع السارق منه؛ لأن البناء لقصد الإحرازء إلا أنه لا يجب القطع 
إلا بالإخراج منه؛ لقيام يله فيه قبله. 

بخلاف المحُرّز بالحافظ» حيث يجب القطع فيه كما أخذه؛ لزوال يد 
المالك بمجرّدٍ الأخذء فيم السرقة. 


(۲) سنن أبى داود »)٤۳۹٤(‏ سنن ابن ماجه (704940)»: سنن النسائى 2594/7 


وينظر نصب الراية 758/17 ونقل عن صاحب التنقيح أنه حديث صحيحء التعريف 
والإخبار 5٠/7‏ 7؟. 


)۳( أي مكلا 


١7 ٠‏ فى الجرز. وَالْأَخْذ منه 


و 5 0 6 ع 5 1 و اس 2 أ 
ومن سرق شيئا من حرزء أو من غير حرز وصاحبه عنده يحفظه : قطع . 
E‏ ہے ص ت 2 - 
ولا قطع على من سرق من حمام› أو من بيت أذن للناس في دخوله . 
ص ہہ ےہ ۶ 3 ضُْ 
من سرق من المسحد متاعا وصاحبه عنده : قطع . 


ad‏ 5 أ و دم >< ت 

ولا فرف بين ان يكون الحافظ مستيقظا أو نائماء والمتاع تحتّه» أو 
عنده» هو الصحيح ؛ لأنه يع النائم عند متاعه : حافظا له فى العادة. 

وعلئ هذا: لا يضمن المودع"'". 

وال ل لأنه ليس بتضييع » بخلاف ما اختاره فى الفتاوی". 

قال: (ومّن سرق شيئا من حِرزء أو من غير حرز وصاحبه عنده 

و E‏ 3 ص 8 ل ه مه 1 
يحفظه: قطع)؛ لأنه سرق مالا محرزا بأحد الحرزين. 

5 ر # مه 000 5 رز لس 

قال: (ولا قطع على من سرق من حمام. أو من بيت أذن للناس في 
دغخوله)4؛ لوجوة الإذن عادة» أو تحقيقة فى الدخول» فاخثل الحرز. 

ويدخل في ذلك: حوانيت التجار والخانات» إلا إذا سَرَقَ منها ليلا؛ 
اک با 

قال: (ومن سرق من المسجد متاعاً وصاحبه عنده: قطع)؛ لأنه محرز 
بالحافظ ؛ لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال» فلم يكن المال محرزا 
لكان 


)١(‏ يعنى إذا نام وعنده الوديعة. 
(۲) أطلق اسم الفتاوئ» ولم يبين صاحبّهاء أو أنه أراد المختار من الفتاوئ. 


فى الجِرزء والأخذ منه ۲۱ 


ولا قطْع على الضيف إذا سَرَق ممن أضافه . 
E. 0 0 9 7 5‏ 
ومن سرق سرقة» فلم يخرجها من الدار : لم يقطع . 
فإن كانت دارا فيها مَقَاصِيْرٌ فأخرجها من مَقصورة إلى صَحْن الدار : 


4 ته 
9 
ص 


اام والبيت الذي الاين و 
ا NN‏ فكان الكان e‏ اوراز E‏ 

قال : (ولا قطع على ال لضيف إذا سرق ممن أضافه)؛ لأن البيت لم يبق 
ETE E‏ 


2-4 
مھ 


وللتمويولة اهل CE‏ 

قال: (ومّن سرق سرقة» فلم يُخرجها من الدار: لم يُقطّع)؛ لأن الدارَ 
كلها حِرْرٌ واحد فلا بد من الإخراج منها. 

ولآن الدارَ وما فيها : في د بد صاحبها معنى فتتمكن شبهة عدم الأخذ. 

قال: (فإن كانت دارا" فيها مقاصير ٠‏ فأخرجها'” من مقصورة إلى 
صَحْن الدار: قطع)؛ لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها: رر على جدةٍ. 


50 و ه1 506 وو وو 1 2 
(0) وفي نسخ: دار. والمراد: دار مشتركة فيها حجرات وبيوت يسكن في كل 
٠ 5 ۰‏ 7 
ا 
(۲) آي حجرات وبيوت. 


(۳) أي السرقة» وأراد بها الشيء المسروق مجازا. 


۱۲۲ فى الحرزء والْأَخَذ منه 


وإن أغار إنسان من آهل المقاصير على مقصورة. فسرق منها : قطع . 
وإذا تقب اللّصّ البيت. فدخلء وأَحَدَ المال» وناولكه آخَرَ خارج 
البيت : فلا قطْعَ عليهما. 


وإن ألقاه فى الطريق › وخرج». فأخذه : قطِع. 


قال: (وإن غار“ إنسان من أهل المَقاصيّرٍ على مقصورة» فسرق 
منها: قَطِم)؛ لما بين 

تأنه روزن EE‏ نقغري راكد لجال باكر 
خارج البيت: فلا قطع عليهما)؛ لأن الأول لم يوجد منه الإخراج؛ 
لاعتراض يلر معتبرة على المال قبل خروجه» والثاني: لم يوجد منه هتك 
الجرز» فلم تَيِمّ السرقة من كل واحد منهما. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: إن أخرح الداخل يده وناولها الخارج: 
فالقطع على الداخل. 

وإن أدخل الخارج يده» فتناولها من يدٍ الداخل: فعليهما القطع. وهي 
ذا عل اا ب کان ف كنات الله ا 

قال: (وإن ألقاه في الطريق» وخَرَجَء فأخذه: قطِع). 

وقال زفر رحمه الله: لا يقطع؛ لأن الإلقاء غير موجب للقطع: كا لو 


خرج» ولم يأخذ. 


E الكسن سرعة سكاف : شكابره “الينارة‎ I 


فى الحِرزء والأَخْذٍ منه ۲۳ 


وكذلك إن حَمَلّه على جمار» فساقه» وأخرجه. 

وإذا دَخَلَّ الحررٌ جماعة» فتولَئْ بعضهم الأخذ : قطعوا جميعاً. 

قال العبد الضعيف رحمه الله : هذا استحسان»ء والقياس : أن يقطع 
الحامل وحذه . 


كذ الأعد من التكه ا 

ولان الرمي ل يتاغا السراق؛ 55 الخروج مع المتاع» أو 
يتفرع لقتال صاحب الدارء أو للفرار» ولم تعترض عليه يد معتبرة 
فاعتبر الكل فا واجدا فإذا خرج» ولم ا فهو مضيع» لا سارق. 

قال: (وكذلك إن حمله على حمارء فساقه» وأخرجه)؛ لأن سيره 
مضاف إليه؛ لسوقه. ٠‏ 

قال: (وإذا دَخَلَ الحِررٌ جماعة» فتولى بعضهم الأخذ: قطعوا جميعاً. 

قال العبد الضعيف رحمه الله: هذا استحسان» والقياس: أن يُقطع 
الحافل وة وهو رق رحمه الله؛ لأن الإخراج وجل منه» فقمّت 
ل 

ولنا: أن الإخراج: من الكل معنى؛ للمعاوئة» كما في السرقة الكبرئ» 
وهذا لأن المعتاد فيما بينهم: أن يحول البعض المتاع» ويتشمَّرَ الباقون 
للدفع » فلو امتنع القطع: أدَى إلى سد باب الحد. 


)١(‏ أي من | لسكة. 


١7‏ فى الحرزء والْأَخَدْ منه 


ومن لقب البيت» وأدخل يله فيه › وأَخَذَ شيعا : لم يقطع . 


وإن طَرَّ صِرَّة خارجة من الكم : لم يقطع . 


قال: (ومن قب البيت» وأدخل يده فيه» وأَحَدَ شيئاً: لم يُقطّع). 

وعن أبي يوسف رحمه الله في «الإملاء''»: أنه يقطع؛ لأنه أخرج 
المال من الحرزء وهو المقصودء فلا يُشترّط الدخول فيه» كما إذا أدخل 
يذه في صندوق الصيرفي: فارج لير + 

ولنا: أن هك الحِرز يشترط فيه الكمال؛ تحرزاً عن شبهة العدم» 
والكهال : في الدخو 0 فق اکن اعا ولرل هو الا 

A فيه ردهال اليك روود‎ NEE 

وبخلاف ما تقدم من حَمّل البعض المتاع: لأن ذلك هو المعتاد. 

قال: (وإن َر“ صرَة"' خارجة من الكم: لم يُقطّع. 


)١(‏ كتاب: «الإملاء» لأبى يوسف: رواه بشر بن الوليد القاضى» يحتوي على 
ستة وثلاثين aE Nga E‏ ابن النديم في 
الفهرست »7057/١‏ وينظر حسن التقاضي » للكوثري ص77. 

(۲) وفي تُسخ: وأخذ. وفي تُسخ زي قوله : كما إذا أدخل يده في صندوق الصيرفي 
فأخرج الغطريفي» أو في جيب غيره» أو في كمه فأخذ المال: قطع: وجُعل من المتن. 

(۳) أي الدرهم» وهو درهم منسوب لغطريف بن عطاء الكندي» أمير خراسان. 
أيام الرشيد رحمهما الله والدراهم الغطريفية: من أعر النقود ببخارئ. البناية 07/9. 

(6) أي في هتك الحرز. 

(0) الطُرٌ: الشق والقطع. 

(5) الصّرة: هي الهميان» والمراد من الصرة هنا: نفس الكمٌ المشدود الدراهم» 


فى الجرزهء والأَخْذ منه ٥‏ 


وإن ادحل يده في الكم : قطع . 


إن سرف من القطان تعيرا؛ أو جملا : لم يقطع . 


س 


وإن يده 0 مي لأن في ا : 


وفي الثاني : الرّباط من داخل» الك نه يتحقق الأخذ من الجرزء وهو 


الكم. 

ولو كان مكان ال حل الوا ثم الأخذ في الوجهيّن : ينعكس الجواب؛ 
لاسكا الك 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يُقَطَّمْ علئ كل حال ؛ لآنه رر إها 
بالك أو بصاحبه. 

قلنا: الحرنٌ: هو الكم؛ لأنه يعتمده» وإنما قصده قَطْعْ المسافة أو 

الايا نأش لا 

قال: (وإن سرق من القطار بعيراء أو حملاً: لم يُقطّع)؛ لأنه ليس 
بمحرز مقصوداء فتتمكن شبهة العدم. 

وهذا لأن السائق والقائد والراكب يقصدون قَطع المسافة» وتقل 
الأمتعة» دون الحفظ. 


وقيل: الصرة هي: وعاء الدراهم. البناية ٥۳/۹‏ . 
)١(‏ وفي تُسخ: الفصل. 
(۲) بضم الجيم› وهو مفرد : الجوالق: به بفتح الجيم» > أي الوعاء. البناية ٥٤/۹‏ . 


۲٢‏ فى الحِرزء والْأَخُْل منه 


وإن شق الجمُل» وأَخَذ منه : قطع. 
وإن سرق جوالقا فيه متاعٌ» واف ا أو ناكم عليه : قَطِع. 


E بار‎ 

قال زو إن شر الل وو اخدمعه: قطِع) ؛ لآن الجوالّقَ في مثل هذا: 
حرزٌ؛ لأنه يقصد بوضع الأمتعة فيه صيانتهاء كالكم فوجد الأحذ من 
الحرز» فيقطع. 

قال: (وإن سرق جوالقاً فيه متاعٌ» وصاحبه عنده يحفظهء أو نائم 
عليه: قُطِم)» ومعناه: إذا كان الجا في موضع هو ليس ببرز» كالطريق 
ونحوه» حتئ یکون محرزا بصاحبه؛ لكونه مترصّداً لحفظه. 

وهذا لأن المعتبرَ هو الحفظ المعتادء والجلوس عنده» والنوم عليه 

وكذا النوم بقرب منه» على ما اخترناه ِن قبْل. 

وذْكِرَ في بعض التّسّخ”": وصاحبّه نائمٌ عليه» أو بحيث يكون حافظاً 
له: وهذا يؤكد ما قدّمناه من القول المختار» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


.00/9 أي تسخ الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


فصل ۷ 


1 
فصل 
في كيفية القطع. وإثباته 
يمين السارق من الرَندِ» وتحسم . 


کے ٢‏ و 


که 


فصل 
في كيفية القطع › وإشاته 

قال: (وتُقطع يمين السارق من الرَنْدٍء وتحسم). 
و Oe aE‏ 50-6 
فالقطع : لما تلوناه من قبل. 
واليمين: بقراءة عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 

ال نذة a‏ فنادل الب إن" A a‏ 
دمن سم + ول اليد إلى الوبطء وهذا المفصل 


(۲) 


الرسغ : متيقن به. 
كيف وقل صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أُمَّرَ بقطع يد السارق من 
الرند”" 


و 


)١(‏ أي قوله تعالیٰ: © رالا رق و E ATE‏ .... المائدة/8". 


(۲( وهي : فاقطعوا أيمانهماء وهي 38 ر جازت الزيادة بها على 
الكتاب. البناية 0/۹ وقد أخرجها عنه الكرخي في مختصره» كما في التعريف 
والإخبار 5/8/7 27 والبيهقي ذ في السنن الصغير »)۲٦۲۲(‏ وفي السند كلام. 

)۳( سنن الدارقطني E‏ و ابن القطان» سنن البيهقي غ222 
وينظر نصب الراية عمال البدر المنيز ° CTVT/Y‏ التلخيص الحبير .۲۹/٤‏ 


۲۸ في كيفية القطع › وإثباته 


ا 1 
فإن سرق ثانياً : قطعت رجله اليسرئ. 


فإن سَرَقَ ثالثاً : لم يُقطّع. وخْلَّدَ في السجن حتئ يتوب. 


والحسم: لقوله عليه الصلاة والسلام: «فاقطعوه» واحسموه»''. 

ولأنه لولم بحسم فض إلى الف والحد زاجرٌء لالت 

قال: (فإن سرق ثانياً: طعت رجه اليسرى. 

فان سق ثالاً: لم يقطع» وخلد في السجن حت يتوب”"). وهذا 
استحسان. 

ويُعرَّرٌ أيضاًء ذكره المشايخ رحمهم الله تعالئ. 

وقال الشافعي”"' رحمه الله : في الثالثة: تُقطع يده اليسرئ. 

وفي الرابعة: تُقطّع رجله اليمنئ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١مَن‏ سرق: 
فاقطعوه» فإن عاد: فاقطعوه» فإن عاد: فاقطعوه» فإن عاد: فاقطعوه»“. 


و 4 ٠ E‏ 3 
رقف فا كما هو مذلهبه. 


ء)۸٠١١( مسند البزار (8559)» المستدرك‎ »)7١55( سنن الدارقطني‎ )١( 
.717/١/17 وقال: صحيح على شرط مسلم» نصب الراية‎ 

(۲) وفي بداية المبتدي ص۳٦۳‏ زيادة: حتئ يتوب» أو يموت. 

(۳) مغني المحتاج 1178/5 . 

(5) تقدم» وهو في سنن أبي داود »)551١(‏ سنن الدارقطني (۳۳۹۲)» سنن 
النسائي »)٤۹۷۸(‏ وسيآتي» ينظر الدراية »١١١/7‏ التعريف والإخبار 707/7. 

() أي يُروى هذا الحديث وفيه بيان العقوبة في المرات الأربع في عَوْده 
للسرقة» والتي أخذ بها الإمام الشافعي كما هو تفصيل مذهبه. 


ول القالك حمق الأوارة قن كوقها ا فو فياك کن 
أدعئ إلى شرع الحد. 
ولنا: قول علي رضي الله عنه فيه: (إني لأستحيي من الله تعالیٰ أن لا 


8 بأكل يهان ويُستنجي بهاء ارون يشي دا 
0 1 27 


اغا 


ع 


ا 


ولأنه إهلاك معنى؛ لِمّا فيه من تفويت جنس المنفعة» والحد زاجر. 
ولأنة تادر الوحؤة» والوجر :فما يغلت وفوعة: 

كران اتساب انح الف و ا وس N‏ 
والتعدوف د و ا ا 


)١(‏ الآثار لمحمد بن الحسن» كما فى نصب الراية ۳۷٤/۳‏ سنن الدارقطنى 
(۳٠۹‏ مصنف عبد الرزاق ٠ .)۱۸۷٦6(‏ 

(۲) أي علي رضي الله عنه. 

(۳) ينظر الدراية 7/7١١غ‏ وقد ذكر قصة فى محاججة على لعمر رضى الله عنه 
بإسناد صحيح عند البيهقي ۲۷٤/۸‏ وأخرئ 5 الصحابة ملفا في ا 
منصور» وفي سندها ضعيف. 

0 أي الذي استدل به الإمام الشافعي رحمه الله. 

)٥(‏ قال العلامة قاسم في التعريف والإخبار 7504/7: قال مخرجو الهداية: لم 
نقف على طعن الطحاوي. اه» ثم نقل عن سبط ابن الجوزي في كتابه: (إيثار 
الإنصاف» أن الطحاوي قال: حفظنا الأحاديث وتتّعنا ا : فلم نعرفه. اه 


۳۰ في كيفية القطع» وإثباته 


وإذا كان السارق أشل اليد اليسرئ» أو أقطعء أو مقطوع الرّجْل 
اليمنئ : لم يقطع . 

وكذلك إن كانت إبهامه اليسرى مقطوعة» أو شلآء» أو الأصبعان منها 
سوئ الإبهام مقطوعة . 

فإن كانت أصبعٌ واحدة سوئ الإبهام مقطوعة» أو شلاء : قطع . 

وإذا قال الحاكم للحداد : اقطع يمين هذاء في سرقةٍ سرقهاء فقطع 
يسارّه» عمداً أو خطاً : فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله . 


قال: (وإذا كان السارق أشل اليد اليسرئ» أو أقطعء أو مقطوع 
الرَجْل اليمنئ: لم يقطع)؛ لأن فيه تفويت جنس المنفعة بطشاًء اا 

وكذا إذا كانت رجله اليمنىا شلاء؛ لِمّا قلنا. 

e i EE ES 
الأصبعان منها سوئ الإبهام مقطوعة)؛ لأن قوام البطش: بالإبهام.‎ 

قال: (فإن كانت أصبعٌ واحدة سوئ الإبهام مقطوعةء أو شلاء: 
قطع) ؛ أن فوت الواحدة: لا يوجب خَلَّلاً ظاهراً في البطش. 

بخلاف فوت الأصبعيّن؛ لأنهما ينْزِلان منزلة الإبهام في تُقصان البطش. 

قال: (وإذا قال الحاكم للحداد: اقطع يمين هذاء في سرقة سَرَقهاء 
فقطع يساره» ا طا فلا شيء عليه عند أبي حنيفة رحمه الله. 


)١(‏ أي لم يقطع. 


في كيفية القطع» وإثباتِه ۳۱ 


وقالا : لا شىء عليه فى الخطاًء ويضمَن فى العمد . 


وقالا: لا شيء عليه في الخطأء ويَضمَّنُ في العمد). 

وقال زفر رحمه الله: يضمن في الخطأ أيضاء وهو القياس. 

والمرادُ بالخطأ: هو الخطأ في الاجتهاد. 

وأما الخطأ في معرفة اليمين واليسار: لا E‏ وقيل : ا 
غذرا اشا 

لزفر رحمه الله: أنه قطع يدا 0000 والخطأ في حى العاف غير 
و فیضمنها. 

قلنا: إنه أخطأ في اجتهاده» إِذْ ليس في النص تعيينْ اليمين» والخطأ 
في الاجتهاد موضوع '. 

ولهما: أنه قطّع طرقاً معصوماً بغير حَقَ» ولا تأويل له؛ لأنه تعمد 
الظلمّء فلا يُعمَّى وإن كان في المجتهدات» وكان ينبغي أن يجب 
القصاص إلا أنه امتنع للشبهة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه تلف› وأخلف من جنسه ما هو خير منه» 
فلا يعد إتلافاء کمن شد علئ غيره ببيع ماله بمثل قیمته» ثم رجع. 

وعلى هذا: لو قطعه غيرٌ الحداد: E‏ هو الصحيح. 

ولو أخرج السارق يسارّه» وقال هذه يميني: لا يضمن» بالاتفاق؛ 
اه اة 


(۱) وفي نُسخ : عفو. 


۱۳۲ في كيفية القطع» وإثباته 


ولا يقطع السارق إلا أن يحضر المسروق منه» فيطالب بالسرقة . 
وللمستودع . والغاصب» وصاحب الريا أن يقطعوا السارق TET‏ 


ثم في الدع عليه ا المال؛ لأنه لم يقع ا 

وفي الخطأ: كذلك على هذه الطريقة» وعلى طريقة الاجتهاد: لا يضمن. 

قال: (ولا يقطع السارق إلا أن يَحضر المسروق منهء فيطالب 
la oN‏ 

ولاادرق بض هاده الا ارا 

خلافاً للشافعي“ رحمه الله في الإقرار. 

أن الجفاءة على فالا لأ تظير الأ خصو 

وكذا إذا غاب عند القطع عندنا؛ لأن الاستيفاء: من القضاء في باب 
ادود 

قال: (وللمستودع» والغاصب» وصاحب الزيا آنا يقطعوا انارق" 


)١(‏ أي عند أبي حنيفة رحمه الله يكون على السارق ضمان المال. 
(؟) هذا تعليل لاشتراط الحضور. 

(۳) أي ثبوت السرقة بالبينة والشهودء وأما الإقرار: فأن يقر السارق. 
9 ازى اكير ۳۳۲7۴ 

.۷١/۹ هذا تعليل لعدم التفرقة بين الإقرار والشهادة. البناية‎ )٥( 
أي خصومة صاحب المال.‎ )5( 

(۷) وفي تسخ : اماق 


في كيفية القطع» وإثباته ۳ 


منهم ء ولرب الوديعة أن يَقطعه أيضاء وكذا للمغصوب منه . 


منهم» ولرب الوديعة أن يقطعه أيضاء وكذا للمخصوب منه). 

وقال زفر والشافعي''' رحمهما الله: لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع. 

وعلى هذا الخلاف: المستعير والمستأجر» والمضارب» والمستبضع» 
والقابض على سوم الشراء» والمرتهن» E‏ سو الماللك: 

ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاءء إلا أن الراهنّ إنما 
يقطع بخصومته عاك ا الرهن بعد قضاء الدَيْن"'"؛ لأنه لا حى له في 
المطالبةٍ بالعين بدونه'" 

والشافعي رحمه الله باه علئ أصله: أن لا خصومة لهؤلاء في الاسترداد عنده. 

وزفر رحمه الله يقول: ر الخصومة في ع الاسترداد: رور 
جد سي ا لأن فيه تفويت الصيانة. 

ولنا: أن السرقة موجبة في نفسهاء وقد ظهرت عند القاضي 
بحجة شرعيةٍ» وهي شهادة رجلَيْن - خصومة معتبرةٍ مطلقاء إِذ 


.و 


الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد» فيستو فى القطع. 


() مغني المحتاج .٠١١/‏ 

(؟) هكذا: بعد قضاء الدين: تقل الشراح تصحيح النص هكذا عن ابن المصنّف 
عن نسخة المصتّف» وجاء خطأ في تسخ كثيرة بزيادة: أو بعده. البناية ۷۲/۹. 

(۳) أي بدون قيام الرهن» وقيل: الضمير يعود إلى قضاء الدين» وبين في البناية 
89 أن كلا الأمرين مشترط في جواز القطع بخصومة الراهن. 


١‏ في كيفية القطع. وإثباته 
4ل : : 
وإن قطِع سارق بسرقة. فسرقت منه : لم يكن له» ولا لرب السرقة أن 
يقطع السارق الثاني . 
ولو سرق الثاني قبل أن بقطع الأول أو بعد ما ذرىء الح بشبهة 
يقطع بخصومة الأول. 


OE OEE EE OTT 
الاستيفاءء فلم يعتبر.‎ 

ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض» كما إذا حَضر المالك» وغاب 
المؤتمن: يميه في ظاهر الرواية وإن كانت شبهة الإذن في 

قال: (وإن قطع سارق بسرقةء فسرقت منه: م كن لهف وله ارت 

ا E‏ ا في حَق السارق”", 

وللأول ولاية الخصومة في حق الاستردادء رواب لحاجته» إِذ 
الوا وا 

فال ولو رق الثاني قبل أن يُقطّمَ الأول» أو بعد ما ذرى الح" 
بشبهة: ية ر ر بخصومة الأول) ؛ لن سقوط التقوم : ضرورة القطع› ولم 


)١(‏ أي غير معصوم. حاشية نسخة 51414ه. 
(۲) أي الأول. 


(۳) وفي تسخ: القطع. 


في كيفية القطع» وإثباته ۳ 


ومن سَرَّقَ سرقة» فردّها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم : لم 
يقطع ؛ استحسانا . 

وإذا قضي على رجل بالقطع في سرقةء فوَيِبَت له : لم يُقطّع . 

وكذلك إذا باعها المالك إياه . 


قال: (ومّن سَرَقَ سرقة» فردّها على المالك قبل الارتفاع إلى الحاكم: 
لم يقطّع ؛ استحسانا). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يُقطّم؛ اعتباراً بما إذا رده بعد المرافعة. 

فج الظلاهرة أن اللخصضوية, قراط الظلهون ا و الأن .اليه ثم ات 
ع ضرورة قَطْع المنازعة» وقد انقطعت الخصومة. 

بخلاف ما بعد المرافعة؛ لانتهاء الخصومة؛ بحصول مقصودهاء فتبقى 
ا 

قال: (وإذا قضِي على رجل بالقطع في سرقةء فوَهِبَت له: لم يقطع). 
مادا سلمف إلة: 

قال : (وكذلك إذا باعها المالك إياه). 

م ال ير .؛.ث )١(‏ و للحي © فير 4 1 

وقال زفر والشافعي”' رحمهما الله : يقطع. وهو رواية عن أبي يوسف 
رحمة الله لان اليرقة قد تمت اتعقادا + وظهوراء وبهذا العارض لا يتبيّن 
قيام الملكٍ وقت السرقة» فلا شبهة. 


.1 5١/5 الأم‎ )١( 


١‏ في كيفية القطعء وإثباته 


ولام رن شح يكبا بن الساب 
وإذا ادع السارق أن العينَ المسروقة قد ملكه : سقط القطع عنه وإن لم 


یں ۶ 
هې ه 0 


ولنا: أن الإمضاء: : من القضاء في هذا الباب؛ لوقوع الاستغناء 
بالاع e‏ : للإظهار. والقطع حق الله تعالىل » ال 

وإذا كان كذلك: يشترّط قيام الخصومة عند الاستيفاء» وصار كما إذا 
ملكها مقر اا 

قال: (وكذلك إذا تَقصّت قيمتها من النصاب)» يعني قبل الاستيفاء 
بعد القضاء. 

وعن محمد رحمه الله : أنه يقطع» زعو قزل زو والقافر رسا 
الله ؛ اعتبارا بالنقصان في العين. 

ولا أذ كمال اللات لما كان ف طا كط فة فاه جين الايا 
لما ذكرنا. ۰ 

بخلاف النقصان في ال 4 فون عليه فكمّل النصاب عينا 
GP‏ اا فيان الع ف رة 

ال (وإذا اذغ السارق أن العين المسروقة ملى: سقط القطع عنه 
وإن لم يقم بيّنة). معناه: بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة. 


.١5/8/5 أسنئ المطالب‎ )١( 
وفي تُسخ: استهلكه كلّه.‎ )۲( 


في كيفية القطع » وإثباته ۳۷ 


وإذا أقرّ رجلان بسرقة. ثم قال أحدهما : هو مالى : لم يقطعًا. 
فإن سرقاء ثم غاب أحدهماء وشَّهدَ الشاهدان على سرقتهما : قطع 
الآخَر فى قول أبى حنيفة رحمه الله الآخرء وهو قولهما. 


وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يسقط بمجرد الدعوئ؛ لأنه لا يعجر 
ب ا ا ل 1 

ولناة أن القيية ذارن ع كسد Ne‏ 

ولا معتبر بما قال”''» بدليل صحة الرجوع بعد الإقرار. 

قال: (وإذا أقّ رجلان بسرقة» ثم قال أحدهما: هو مالي: لم يقطعا)؛ 
لأن الرجوع عامل في حى الراجع» ومُورث للشبهة في حى الآخَر؛ لأن 
الس تو عار :الع كد 

قال: (فإن سرقا» ثم غاب أحدّهماء وشّهدَ الشاهدان على سرقتهما: 
طح الآخَرُ في قول أبي حنيفة رحمه الله الآخِرء وهو قولّهما). 

وكان أولاً يقول: لا يقطّع ؛ لأنه لو حَضَرَ ربما يدعي الشبهة. 

وجه قوله الآخير: أن العَيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب» فيبقى 
22 والعدم”" لا يورث الشبهة. 

ولا معتبرَ بتوهّم حدوث الشبهة» على ما مر 
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(۲) أي الإمام الشافعيى رحمه الله. 
(۳) وفي طبعات الهداية القديمة: المعدوم. 


۳۸ في كيفية القطع » وإثباته 


وإذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة عشرة دراهم بعيّنها : فإنه يقطع› 
ورد السرقة إلى المسروق منهء وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يُقطّع» والعشرة للمَؤلئ . 

وقال محمد رحمه الله : لا يقطع. وال لو دقن فول و وجحية 
الله تعال . 


لين اذ الع a‏ 1 عدن وراه يتياه نإ 
ُقطّمٌ» ونرد السرقة إلى المسروق منه» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يُقَطَمٌ» والعشرة للمولئ. 

وقال محمد رحمه الله: لا يُقطّع» والعشرة للمَوَئْ» وهو قول زفر رحمه 
الله تعالوم). 

عا ا E‏ 

ولو أقر بسرقة مال مُسْتَهلكٍ: قطِعّت يذه. 

ولو كان العبد مأذونا له: يقطع في الوجهين. 

وقال زفر رحمه الله: لا يُقَطَمْ في الوجوه كلَّها؛ لأن الأصل عنده: أن 
إقرار العبد ك ا لا يصح؛ لآنه یرد على نفسه 
وطرفه» کل ل 

والإقرار على الغير غير مقبول. 

ا المادون مواد بالات ولال لع ا ارو لک 
مسلّطاً عليه من جهته» والمحجورٌ عليه لا يصح إقراره بالمال أيضاً. 


في كيفية القطع › وإثباته ۱۳۹ 


ونحن نقول: يصح إقراره من حيث إنه آدمي» ثم يتعدئ إلى المالية 
فيصح من حيث إنه مال. 

ولأنه لا تهمة في هذا الإقرار» لما يشتمل عليه من الإضرار» ومثله 
مقو ا 

اخ رجاه ف الجر عله ان و رة الال اط وليذا لا 
يصح منه الإقرارٌ بالغصب» فيبقئ مال المولئ» ولا قطع على العبد في 
س 

يؤيّدُه أن المال أصل فيهاء والقطع تابعٌ» حتئ تُسمَمْ الخصومة فيه 
بدون القطع» ويثبت المال بدونه. 

وفي عكسه: لا تُسمّع”". ولا يثبت. 

وإذا بطل فيما هو الأصل: بطل في التَبَع» بخلاف المأذون له؛ لأن 
إقراره بالمال الذي في يده صحيحٌ» فيصح في حى القطع تبعاً. 

ولأبي يوسف رحمه الله : أنه افر بشيئين : 

بالقطع » وهو على نفسه» فيصح» على ما ذكرناه. 

وبالمال» وهو على المولئ» فلا يصح في حَقَه فيه» والقطع يُستحق 


بدونه. 


)١(‏ أي سرقة مال المولى. 
(۲) أي لا تثبت الخصومة» ولا يثبت المال. 


١6‏ في كيفية القطع. وإثباته 


وإذا قطِع السارق» والعين قائمة في يده : ردت على صاحبها . 
وإن كانت مستهلكة : لم يضمن . 


٠ 2 ٠‏ م و 4 و 
كما إذا قال 8 ماس فاه زياد كن ونيد 


او من ريلد 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن الإقرارَ بالقطع قد صح منه؛ لما بيا 
فيص بالمال؛ بناء عليه ؛ لأن الإقرارَ يلاقي حالة البقاء» والمال في حالة 
البقاء تاب للقطع» حتئ تسقط عصمة المال باعتباره» فيستوقى القطم بعد 
استهلاكه. 2 

بخلاف مسألة الحرٌ؛ لأن القطع يجب بالسرقة من المودع» أما لا 
يجب بسرقة العبد مال المولئ» فافترقا. 

ولو صِدّقه المولى: يقطع في في الفصول كلها ؛ لزوال المانع. 

قال: (وإذا قطِع السارق» والعين قائمة 7 يده: ردت على صاحبها) ؛ 
لبقائها علئ مِلَكِه. 

(وإن كانت مستهلكة: لم يضمّن). 

وهذا الإطلاق: يكل الهلاكء والاستهلاكء» وهو رواية أبي يوسف 
عن أبي حنيفة رحمهما الله» وهو المشهور. 

وروئ الحسن رحمه الله عنه: أنه يضمن بالاستهلاك. 


في كيفية القطع» وإثباته ٤١‏ 
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وقال الشافعي” رحمه الله: يضمن فيهما؛ لأنهما حقان قد اختلف 
سبباهما» فلا يمتنعان: 

فالقطع حق الشرع» وسببه ترك الانتهاء عما هي عنه. 

والضمان حى العبد» وسببه أخذ المال» فصار كاستهلاك صيد مملوك 
في الحرم» أو شرب خمر مملوكة لذمي. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا غرّمٌ على السارق بعد ما قطعت 
e‏ 

ولأن وجو ب الضمان ينافي القطع؛ لأنه يتملّكه بأداء الضمان» 
إل وقت الأخذ» فيتبين أنه ورد على يلكه» فينتفي القطع؛ للشبهة. 
يؤدي إلى انتفائه : فهو المنتفي. 

ولأن المَحَل لا يبق معصوماً حقاً للعبد» إذ لو بَقِي: لكان مباحاً في 
نفسه» فينتفي القطع؛ للشبهة» فيصير محَرّما حقا للشرعء كالميتة» ولا 
ضمان فيه. 

إلا أن العصمة لا يَظهِرُ سقوطها في حق الاستهلاك؛ لأنه فِعل آخرٌ 

غير السرقة» ولا ضرورة في حقه. 


.7/86/1١1بلطملا نهاية‎ )١( 
لم أجده بهذا اللفظء وذكر بمعناه عند النسائي‎ :١1١1/7 قال في الدراية‎ )۲( 


دده الي د يثبت» وينظر منية الألمعي ص٤۳۹‏ حيث نقل تخريجه عن 


١7‏ في كيفية القطع› وإثباته 


ومن سرق سرقاتٍ» فقطع في إحداها : فهو لجميعهاء ولا يضمن 
شيئاً عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : يَضْمَنْ كلها إلا التي قَطِعَ لها . 


وكذا الشبهة د عكر فاش الست دون غيره. 

ووجه المشهور: أن الاستهلاك إتمام المقصود. فتُعبّيرٌ الشبهة فيه. 

وكذا يظهر سقوط العصمة في حَق الضمان؛ لأنه من ضرورات سقوطها 
فى حق الهلاك؛ لانتفاء المماثلة. 

قال: (ومن سرق سرقات» فقطع في إحداها: فهو لجميعهاء ولا 
كعمو کا عدا ارخا 

e ت‎ ee 

إن ضرا جا رقت الغصوتهر: لاف عب بالافا: 
في السّرقات كلها. 

د 0 الحاضر لیس بنائب عن الغائب» ولا بد من الخصومة ؛ 
دي کا ای و الاي يال ااي 

5 , 2 

ولندانة تراه بالك E‏ لأن مبنئ الحدودٍ على 

الا بع والخصوفة قط الظهور عند القاضي» أما الوجوب: فبالجناية". 


)١(‏ جملة: أما الوجوب: فبالجناية: : شطب عليها في تسخ كثيرة؛ لكن ذكرها 


العيني في البناية 9 / ١‏ وشرحها بقوله : أي وجوب القطع بالجناية ؛ ا 


في كيفية القطع. وإثباتِه الما 


فإذا استوفي: فالمستوقئ كل الواجب» آلا ترئ أنه يرجع نفعّه إلى 
الكل» فيقع عن الكل. 

NS e‏ كاف ادبي كلها لواحلر» فخاصمه”" في 
البعض» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


67 وفي سخ : فخاصم. 


١‏ باب 


باب 
و 7 2 5 
ما يحدث السارق فى السرقة 


دراهم : قطِع . 


باب 
و 41 24 . 5 


قال : (ومن سرق ا فشقه في الدار نصفين ) ثم أخر جه» وهو 
کا 

يساوي عشرة دراهم: قطع). 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يقطع؛ لأن له فيه سبب الملك» 
وهو الخرق الفاحش» فإنه يوجب القيمة؛ فلك المضمون» وصار 
كالمشتري إذا سرق مبيعا فيه خيارٌ للبائع. 

ولهما: أن الأخذ وضع سببأ للضمانء لا للملكي وإنما الملك يثبت 

د ا انر 0 و 
ضرورة أداء الضمان؛ كى لا يجتيع البدلان فى ملك واحد» ومثله لا 

و 2 5 
بوارث الشبهة ٠»‏ كفس الأحذ. 

1 مام و م 4 ضر 5 ت 

وكما إذا سَرق البائع معيبا"" باعه» بخلاف ما ذكِر؛ لأن البيع موضوع 

لإفادة الملك. 


)١(‏ وفي تُسخ: مبيعاً. 


و 
ما يحدِث السارق فى السرقة ١‏ 


ا ۾ گے ۾ ۶۴ + ° 
وإن سرق شاة» فدبحها. ثم أخرجها : لم يقطع . 
ومن سَرَقَ ذهب أو فضة يجب فيه القطع. فصتَعَه دراهم أو دنانيرٌ : 
ل 
قطع فيه › ره الدراهم والدنانير إلى المسروق منه» وهذا عند أبى حنيفة 
رحمه الله تعالىئ» وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليهما . 


ؤَهذا الخلاف: فيما إذا اختار تضمين التقضان»: وأخذ الثوت»؛ 

فإن اختار تضمين القيمة» ورك الثوب عليه: لا يقطع» بالاتفاق؛ لأنه 
ملكة مدا إل وقت الأخة» ضار كه إذا ملكه بالهنة»: فاررت هة 

وهذا كله إذا كان النقصان فاحشاًء فإن كان يسيراً: يُقَطَمٌّء بالاتفاق؛ 
لانعدام سبب الملك» إِذْ ليس له فيه اختيارٌ تضمين كل القيمة. 

قال: (وإن سَرَق شاة» فَلَبَّحَهاء ثم أخرجها: لم يُقطّع)؛ لأن السرقة 
تمت على اللحم» ولا قطْع فيه. 

قال: (ومن سَرَقَ ذهباً أو فضة يجب فيه القَطعء. فصتَعَه دراهِم أو 
دنانير: قَطِع فيه ورد الدراهم والدنانيرٌ إلى المسروق منه» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالی. 

وقالا: لا سبيل للمسروق منه عليهما). 

وأصله: في الخصب» فهذه صنعة متقومة عندهماء خلافاً له. 

ثم وجو ب الحَد لا يُشكِل عل قوله ؛ لأنه لم يَملِكه. 

وقيل: على قولهما: لا يجب؛ لأنه ملكه قبل القطع. 

وقيل: يجب؛ لأنه صار بالصنعة شيئاً حر فلم يملك عيئه. 


١5‏ ما يُحدِث السارق في السرقة 


فإن سرق ا ف فصبعَه أحمر : وقطِم فيه : لم يَوْخَذ منه الثوب» ولم 
يضمن قيمة الثوب» وهذا عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله . 
وقال محمد رحمه الله : يُوْخَدْ منه الثوب» ويُعطَّى ما زاد الصبّغْ فيه. 


0 َه م 1 8 “نا اضق 7 
وإن صبغه أسود : أخذ منه الثوب فى المذهبين جميعا. 


1 7 اا 27 ١‏ رط 27 سر 50 

قال: (فإن سرق ثوباء فصبَّعّه أحمرء وقطع فيه: لم يؤخذ منه الثوب. 
ولم يضمن قيمة الثوب» وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

8 ر 8 یں‎ ١ 

وقال محمد رحمه الله: يؤخذ منه الثوب» ويعطئ ما زاد الصبغ فيه) ؛ 

عو 5 ع 0 و 5 09 
اعتبارا بالخغصب» الب و ا وال 

ولهما: أن لصي قائم صورة و حتی لو أراد آذه ey,‏ 
يضمن ما زاد الصبّغ فيه وحَق المالك في الثوب قائم صورة. لا معنى 
ألا ترئ أنه غير مضمون على السارق بالهلاك» فرجحنا جانب السارق. 

بخلاف الغصب؛ لأن حى كل واحدٍ منهما قائم صورة ومعنى. 
فاستويا من هذا الوجهء فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا. 

5 وشا و ل الى >. مه 

قال: (وإن صبَّعّه أسود: أخذ منه الثوب في المذهبين جميعا). 

عٍِ 1 1 5 ع 2 ع ت 0 7 
وعند أبي يوسف رحمه الله: هذا والأول”': سواء؛ لأن السّواد زيادة 


EE » عنذده‎ 


. 69 أي أن ن الحكم في الصبغ الأسود والاحمر سواء عنده. البناية‎ ) ١ 


ما يُحدِث السارق فى السرقة ١‏ 


1 ۶ء ج م بي سدس 
وعند محمد رحمه الله: زيادة أيضاء كالحمرة» ولكنه لا يقطع حق المالك. 
ع 535 59 ع مم 1 4 و 2 
وعلد ابي حنيفة رحمه الله : السواد نقصان» فلا يوجب انقطاع حق 


المالك» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


۸ باب قَطع الطريق 


باب قطع الطريق 

وإذا خَرَجَ جماعة ممتَنعِيْنَ أو واحد يَقَدِرُ على الامتناع» فقَصّدوا 
قطع الطريق› فأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ويقتلوا فسا : حَبّسّهم الإمام 
حت ا 

وإن أخَذوا مال مسلمء أو ذمي» والماخوة إذا فم ) على 
صاب كل واحد منهم عشرة دراهم. فصاعداً أو ما تبلغ قبمته ذلك : 
قطْع الإمام أيديّهم وأرجلهم من خلافٍ. 

وإن قَتَلوا ولم يأخذوا مالا : قتلهم الإمام حَدا . 


باب قطع الطريق 


قال: (وإذا حرج جماعة ممتنعيْنَ» أو واحد يَقَلدِرٌ على الس 
فقصّدوا قطع الطريق» فأخيذوا قبل أن وااو اا هيا سي 
الإمام حتئ يحدثوا و 

وإن أخَذوا مال مسلمء أو ذمي» E‏ إذا قم على م 
أصاب كل واحلٍ منهم عشرة دراه فصاعداء أو ما تبلغ قيمته ذلك: 
قطع الإمام أيديهم و أرجلهم من خلاف. 

وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً: e‏ 

والأصل فيه: ا تعالى: # إِنَّمَا جر وكأ ارہ اروت اله ورسولة ». 
الآية. المائدة/ 8"7. 


باب قطع الطريق ١‏ 


حتئ لو عفا الأولياء عنهم : لا يلتفت إلى عقوهم . 


والمرادُ منه» والله أعلم: التوزيع على الأحوال» وهي أربعة» هذه 
القالانة. المذ كور وال انعد ك هان دا 

ولأن الجنايات تتفاوت على الأحوال» فاللائق” اظ الحكم es‏ 

اا ا في الأول فاه ارا الي الور له ف عن 
وَجْهِ الأرض» بدفع شرّهم عن أهلها. 

0 لمباشرتّهم منْكر الإخافة. 

وشَرط”" القدرة على الامتناع: لأن المحاربة لا تتحقق إلا بالمئعة. 

والنخالة الناك: و كما تأهاة لما تلوتاء» 

وشَرَط أن يكون المأخوذ مال مسلمء أو ذمي: لتكون العصمة مؤيّدة 
ولهذا لو قطع الطريق على المستأمن: لا يجب القطع: 

وشَرَط كمال النصاب في حقّ كل واحل: كي لا يُستباح طَرفه إلا 
كتاولة هالا له خط 


والمراذ: قطع اليد اليمنئ» والرّجل اليسرئ؛ كي لا يؤدي إلئ تفويت 
جنس المنفعة. 


1 


والحالة الثالثة: كما تاها ؛ لما تلوناه. 


ويقتلون حر (حتی لو عفا الأولياء عنهم : لا يلتفت إلى عفُوهم) ؛ 
لأنه حى الشرع. 


ها باب قَطْع الطريق 


وإذا قتلواء وأحَذوا المال : فالإمام بالخيار : إن شاء قَطَع ا 
وأرجلهم مں خلاف . وقتلهم وصَلَبّهم. وإن شاء قتلهم» وإن شاء 


۹ وہ 7 ور 2ع 3 فى 5 
وقال محمد رحمه الله : يقتل أو يصلب› ولا يقطع 


قال: (و) الرابعة: (إذا قتَلواء وأخذوا المال: فالإمام بالخيار: إن شاء 
قطع أيديّهم وأرجلهم من خلافيء وقتَلّهم وصلبّهمء وإن شاء قَتَلّهمء وإن 

وقال محم رحمه الله: يقل أو يُصلّب» ولا يُقطّع)؛ لأنه جناية واحدة» 
فلا توجب حدين. 
ولأن ما دون النفس: يدخل في النفس» في باب الحَدّء كح السرقة 
والرجم. 

ولهما: أن هذه عقوية واحدة تغلّطَت لتكلظ سببهاء وهو تفويت الأمن 
على التناهي بالقتل» وأخذ المال. ۰ ۰ 

ولهذا كان قطع اليد والرجْل معا في الكبرئ حدًا واحدأ وإن كانا في 
الصغرى حديْن» والتداخل في الحدودء لا في حَدٌ واحلدٍ. 

ثم ذكر في «الكتاب""2 التخيير بين الصّلب وتركهء وهو ظاهر الرواية. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يتركه؛ لأنه منصوص عليه 


والمقصود التشهير؛ ليعتبر به غيره. 


باب قطع الطريق 1١‏ 


م 


يصلب حي ويبعج بطنه رمح م إلئ أن يموت . 
ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام . 
وإذا قل القاطع : فلا ضمان عليه في مال أَحَدَ 


رول ي ار ا ولل ال نه 

ثم قال: (يُصلّب حيّاء ويبعج بطنه برَمّح إلئ أن يموت). 

ومثله عن الكَرْخِيٌ رحمه الله. 

وعن الطحاوي رحمه الله: أنه يقتل» ثم يُصلّب؛ توقياً عن المثلّة. 

وجه الأول» وهو الأصح: أن الصَلْب على هذا الوجه: أبلغ في الرذع: 
وهو المقصود به. 

قال: (ولا يصلّب أكثرَ من ثلاثة أيام) ؛ ؛ لأنه يتغيرٌ بعدهاء فيتأذئ 
الناس به. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أ 

قلنا: حَصَّل الاعتبارٌ بما ذكرناه» والنهاية غير مطلوبة. 

قال: (وإذا قل القاطع: فلا ضمان عليه في مال أَخَدَه”")؛ اعتبارا 
بالسرقة الصغرى» وقد بينّاه. ۰ 


0000 8 و رن‎ a 
نه يترك علئ خشبة حتى يتقطع› ويس ةط ؛‎ 


.٠٠۳١/۹ لأن الح لما أقيم: سقطت عصمة المال» كما في السرقة. البناية‎ )١( 


0۲ باب قَطع الطريق 


و 


فإن باشر القتل أحدهم : أجري الح عليهم بأجمعهم . 

والقتل إن كان بعصا أو بجر TEE.‏ 

وإن لم يقتل القاطعء ولم يأخذ مالآ وقد جرح : اقتصر منه فيما فيه 
القصاص› وأ الأرش منه فيما فيه الأرش› وذلك إلى الأولياء. 

وإن أَحَدَ مالاً. ثم جرح : قَطِعّت يده ورجله من خلافيء وبَطَلّت 
الحراحات . 


قال: (فإن باشر القتل دم أجر الحا عليهم بأجمعهم)؛ لأنه 
جزاء 00 وهي تتحقق أن يكون البعضٍ ردءا ا حتئ إذا 
دلت أقدامهم ٠‏ : انحازوا إليهه'' A‏ القتل من واحدٍ منهم. 
وقد تحقق. 

قال: (والقتل إن كان بعصا أو بحَجَر» أو بسيف: فهو سواء)؛ لأنه 
يقع قطعا للطريق بقطع المارة. 

قال: (وإن لم يقتلِ القاطعء ولم ا وقد جرح: اقتص منه 
فيما فيه القصاص. اد الأرش منه فيما فيه الأرش“ وذلك إلى 
الأولياء) ؛ لأنه لا حل في هذه حال عكر الت وهو ما كرا 
فيستوفيه الولي. 

قال: (وإن أخَد مالا ثم جَرَح: E‏ ورجله ين اف 
وبطلت الجراحات). 


(1) أي انهزم المحاربون المباثيرون. 
(۲) أي إذا انهزم المباشرون : انضم واجتمع إليهم الردء ؛ ؛ لمعاونتهم. 


باب قَطع الطريق ١0‏ 


و د له م 
وإن احد بعل ما تاب» وفل فتل عمدا: فإن شاء الاولياء قتلوه. وإن 
شاؤوا عفوا عنه . 


وإن کان من القطَاع صبي؛ أو أو ذو رجحم مَحرم من المقطوع 
عليه : سقط الح عن الباقين . 


لماك حت اليد سنا ل تعال يست عصيد النين هن للع 
کا عقيو الال 

ل ازور أخد مد ما تابي وقد كل ضمدا ان ا2 الأولياء تاره 
وإن شاؤوا عقوا عنه)؛ لأن الح في هذه الجناية لا يقام بعد التوبة؛ 
للاستثناء المذكور في النص”. 

اونا توف علي رد الالء ولا قط في E‏ 
العبد في النفس والمال» حتىئ يستوفي ) الولي القصاص: أو يعفو. 

ويجب ؛ الضمان إذا هلك فى يد" ¢ 6 أو امتيلكة: 

قال: (وإن كان من القطاع 0 أو مجنون» أو دو رحم محرم من 
المقطوع عليه : 007 الحدّ عن الباقين). 

0 في الصبي والمجنوق. باالرس اين e‏ 


."٤/ةدئاملا وهو قوله تعالیٰ: وإ الت تاوا من قل أن قروا عهر4.‎ )١( 
لانقطاع الخصومة». وهي شرط فيه.‎ (۲) 
أي قاطع الطريق.‎ )( 


١‏ باب قَطّْع الطريق 


و صار القتل إلى الأولياء» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عقوا عنه. 


وغل هذل السرقة الى 

له: أن المباثيرَ أصل» والردء تابع» ولا حَلَل في مباشرة العاقل» ولا 
اعتبار بالخلل في التبع. 

وفي عكسه: ينعكس المعنىئ والحكم. 

ولهما: أنه جناية واحدة قامت بالكل» فإذا لم يقع فِعْل بعضهم 
موجباً: كان فِعْل الباقين بعض العلة» وبه لا يثبت الحكمٌ» فصار كالخاطىء 
مع العامد. 

وأما ذو الرَحِم المَّحْرّم: فقد قيل: تأويلّه إذا كان المال مشتركاً بين 
ا مدي 

والأصح أنه مطلّقٌ؛ لأن الجناية واحدة» على ما ذكرناه» فالامتناعٌ في 
حَق البعض: يوجب الامتناع في حَق الباقين. 

بخلاف ما إذا كان فيهم مستأونٌ؛ لأن الامتناع في حقه لحلل في 
العصمة» وهو يخصه. | 

أما ها هنا: الامتناع لحلل في الجرز» ولاف جرد و 

ل ا وط الح :(ضاق ا ا و 
CE‏ 

قال: (فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا عَمُوا عنه. 


باب كع الطريق ١‏ 


وإذا قَطَمْ بعض القافلةٍ الطريق على البعض : لم يجب الحلا . 

ومن فطع الطريق ليلا أو نهارا في المصرء أو بين الكوفة والحيرة : 
فليس بقاطع للطريق؛ استحساناً. 

Es 5 ٠ 

وفي القياس : يكون قاح الطريق 


وإذا قَطْمّ بعض القافلة الطريق على البعض: لم يجب الحَد)؛ لأن 
الخ وخ ات و القافلة كدار وا 

قال : (ومن قَطّع الطريق ليلا أو نهاراً في الوصرء اوت بير الكوفة 
والحيرة: فليس بقاطع للطريق ؛ اک 

وفي القياس: يكون قاطع الطريق)» وهو قول الشافعي”'' رحمه الله ؛ 
اجر 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه يجب الح إذا كان خارج المصر وإن 
كان قر لكنه للا ارت 

وعنه: إن قاتلوا نهاراً بالسلاح» أو ليلاً به» أو بالخشب: فهم قطاعٌ 
الطريق؛ لأن فيج لا يُلبث”": والعّوْث يُبطىء بالليالي. 

ارد إن قَطْمَ الطريق : بقطع المارَق ولا يتحقق ذلك في المصرء 
وبقرب منه؛ لان الظاهر ا الغوث؛ إلا أنهم دون برد د المال؛ 


.٠٠٠/٠۳ الحاوي الكبير‎ )١( 


(۲( ا فيه مهلة للدفع بغير قتل» في في فيتحقق القطع قبل الغوث. البناية 
206 فتح القدير 1860/65. 


١6‏ باب قَطْع الطريق 


بے E‏ 5 5 5 0 + ٭ ۳ 
ومن خنق رجلا حت قتله : فالدية علئ عاقلته عند أبى حنيفة رحمه الله . 


510 ل و 
وإن خنق في المصر غير مرةٍ : قتل به . 


إيصالاً للحَق إلى المستّحق» ويؤدبون» ويُحبّسون؛ لارتكابهم الجناية. 

وإن قتلوا: فالأمرٌ فيه إلى الأولياء ؛ لما بينا. 

قال: (ومّن ختق رجلاً حتئ قَتَلّه: فالدية على عاقلتِه عند أبي حنيفة 
رحمه الله)» وهي مسألة القتل بالمكقل» وسين ذلك في باب الديات إن 
شاء الله تعالوا. 

فال: (وإن خَتَقَ في المصر غير مرة: قَيِلَ به)؛ لأنه صار ساعياً في 
الأرض بالفسادء فيدفع شر بالقتل» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


١ 0V كتاب الس‎ 


كتاب السيّر 
الحهاد : فض على الكفايةء إذا قام به فريق من الناس : سقط عن 
الباقين . 


كتاب السير 


السير: جمع: سيرة» وهي الطريقة في الأمور. 

وفي الشرع: تختص بسيّر النبي عليه الصلاة والسلام في مَغَازِيْه. 

قال: (الجهادٌ: فَرْضٌ على الكفاية» إذا قام به فريق من الناس: سقط 
عن الباقين). 

أما الفَرْضية: فلقوله تعالئ: ل فَأَنَلَمَمْينَ4. التوبة/0. 

ولقوله عليه الصلاة والسلام: «الجهاد ماض إلى يوم القيامة»". 

أراد به فرضاً باقيا. 

وهو فَرْض على الكفاية؛ لأنه ما فرض لعيّنهء إذ هو إفسادٌ في 
نفس" وإنما فض لإعزاز دين الله ودقع لر عن العباد. 

فإذا حصل المقصودٌ بالبعض: سقط عن الباقين» كصلاة الجنازة» 
ورد السلام. 


. ١٠٤/۲ سنن أبى داود (70775)» وسكت عنه» الدراية‎ )١( 
.١١57/6 إذ فيه تعذيب للعبادء وتخريب للبلاد. البناية‎ )۲( 


۱0۸ كتاب السيّر 


اه ۶ ١‏ کے و 
وإن لم َم به أحد : ام جميع الناس بتر . 
وقال في «الجامع الصغير) : الحهاد واجب»ء إلا أن المسلمين في سعة 
حتیٰ يحتاج إل 


قال: (وإن لم يقم به أحد: أَثْمَ جميع الناس بتركه)؛ لأن الوجوب على 
الكل. 

ولأنّ في اشتغال الكل به: قَطّمّ مادةٍ الجهاد""» من الكراع والسلاح» 
فيجب على الكفاية. 

إلا أن يكون النفيرٌ عاماً: فحيتئذٍ يصيرٌ من فروض الأعيان؛ لقوله 
تعالى: # أَنْفِرُوا حسفا َا 4. الآية. التوبة/١5.‏ 

قال: (وقال في «الجامع الصغير”"»: الجهاد واجب». إلا أن المسلمين في 
سعةٍ حتى يحتاج إليهم). 

فأول هذا الكلام: إشارة إلى الوجوب على الكفاية» وآخره: إلى النفير 
العام. 1 

وهذا لأن المقصودٌ عند ذلك لا يتحصّل إلا بإقامة الكل» فيفترّض 
على الكل. 


)١(‏ أي قطع ما يُحتاج في الجهادء فإذا انقطعت مادة الجهاد: ينقطع الجهادء 
فينبغي أن يقوم بعض الناس بالجهاد» وبعض بتحصيل أسبابه» من التجارة ونحوهاء 
الى يل بها الات تهاب من انهو الغيل ر ابن 115/016 

(۲) ص 7555» وهي آخر جملةٍ من الجامع الصغير. 


كتاب السيّر ۱0۹ 


و 
وقتال الكفار واجب وإن لم يبدؤوا. 
ولا يجب الجهاد على ا ولا عبدٍء ولا امرأة. ولا أعمى: ولا 
مقعَلرٍء ولا أقطع . 
فإن هَجَم العدو على بلا : وجب على جميع الناس الدفع» تخرج 
ٍ3 
المرأة بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن المولئ . 


قال: (وقتال الكفار واجب ون لم يبدؤو'")؛ ل 

قال: (ولا يجب الجهادُ على صبي)؛ لأن الصبا مَظِنَّهَ المرحمة. 

(ولا عبلرء ولا امرأة)؛ لتقدام حق المولئ» والزوج. 

(ولا أعمى» ولا مقعَّدِء ولا أقطع)؛ لعجزهم. 

قال: (فإن هجم العدوً على بللٍ: وجب على جميع الناس الدع تخر 
المرأة بغير إذن زوجهاء والعبد بغير إذن المولئ)؛ لأنه صار فرض عين. 

وملك ال ورق النكاح لا يظهر في حَق فروض الأعيان. كما في 
الصلاة والصوم. 

بخلاف ما قبل النفير؛ لأن بغيرهما مقتعا"» فلا ضرورة إلى إبطال 
حق المولئ والزوج. 


() وفي نُسخ : يبدؤونا. 
(۲) أي لإطلاق العمومات الواردة فى الآيات والأخبارء كقوله تعالئ: 98 الوا 
ألمشَرينَ4. التوبة/0. 


(۳) أي کا 


۰ كتاب السيّر 


ويكره الجعّل علئ القتال ما دام للمسلمين فيء . 
فإذا لم يكن : فلا بأس بأن يُقويّ بعضهم بعضاً. 


قال: (ويكره الجعْل علئ القتال"“ ما دام للمسلمين فيء)؛ لأنه يُشبه 
ا ور الع ا ا لما E‏ 

قال: (فإذا لم يكن : فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضا)؛ لأن فيه دفع 
الضرر الأعلى بإلحاق الأدنى. 

يؤيده أن النبي عليه الصلاة والسلام أَحَدَ دروعاً من صفوان””" رضي الله عنه. 

وعمرٌ رضي الله عنه كان يغزي“ العَرّب”*“. عن ذي الحليلة'"'. 
ويعطي الشاخص فرس القاعد) والله ا -" بالصواب. 


2 


9 
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)١(‏ وهو ما يُضربه الإمام للغزاة على الناس مما يحصل به التقوي للخروج إلى 
الحرب. البناية 119/8. 

(۲) أي في بيت المال 8 

(۳) ابن أمية رضي الله عنه» وقد أسلم وحسن إسلامه. سنن أبي داود (7077)» سنن 
النسائي »)٥۷۷۹(‏ وصححه ابن حبان ١450‏ 6). 

(5) من الإغزاء» يقال: أغزئ الأمير الجيش: إذا بَعَثّه إلى العدو. 

٠١١٠/۹ أي الذي لا زوجة له. وفي تسخ: الأعزب» وصحح العيني في البناية‎ )٥( 
بدون ألف» أ عر ت‎ 

(5) أي لا يغزي صاحب الحليلة» أي الزوجة» فيقدم العرب. 

(۷) فيعطي الماشي الذاهب إلى العدو فرس القاعد. طبقات ابن سعد .٠٠/۳‏ 


باب كيفية القتال ١1١‏ 


باب كيفية القتال 
وإذا دَخَل المسلمون دار الحرب» فحاصروا مديئة أو حصا : عوهم 
إلى الإسلام» فإن أجابوا : کفوا عن قتالهم: وإن امتنعوا ا 9 أداء 
الجزية . 
باب كيفية القتال 


ال( الاد اله تعاض ا أن حم 
دعوهم إلى الإسلام)؛ لارو ابن عباس رضي الله عنهما أن لبي عليه 
الصلاة والسلام ما قائّل قوما حت دعاهم إلى الإسلام''". 

لال ار وه قتالهم)؛ لحصول المقصود. 

وقد قال النبي صلئ الله عليه وسلم: «أُمِرْتْ أن أَقاتِلَ الناس حت 
ولوا إل ا . الحديت. 

قال: (وإن امتنعوا: دعوهم إلى أداء الجزية). 

هار وسول الل عليه الاد رالا ا او 

ولأنه أَحَّد ما ينتهي به القتال» علئ ما تَطَّقَّ به الل *. 


.)717( وصححه الحاكم‎ »)۲۱٠١( مسند أحمد‎ »)۹٤۲۷( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
.)١۷۳١( أي بأخذ الجزية إذا امتنعوا عن الإسلام. صحيح مسلم‎ )۳( 


(4) أي قوله تعالئ: #حَق يعوا ألْحِرَيَةَ عن يار وَهْمّ صروت 4. التوبة /۲۹. 


1۲ باب كيفية القتال 


فإن يذلوها : فلهم ما للمسلمين › وعليهم ما على المسلمين . 
ولا يجوز أن يقاتل مَن لم تبلغ الدعوة إل الإسلام» إلا أن يدعوه. 


وهذا في حق من قبل منه الجزية: 

ومن لا تقبل منه» كالمرتدين وعبَّدَةٍ الأوثان من العرب: لا فائدة في 
دُعائهم إلى قبول الجزية؛ لأنه لا يُقبّل منهم إلا الإسلام. 

قال الله تعالئ: « مهم أو مسون . الفتح .٠١/‏ 

قال: (فإن يَذلوها: فلهم ما للمسلمين» وعليهم ما على المسلمين). 

لقول علي رضي الله عنه: «إنما بَدَلوا الجزية لتكون دماؤهم: كدمائناء 
وأموالهم : كأموالنا»”'. 

والمراد بالبذل: القبول. 

وكذا المرادُ بالإعطاء المذكور فيه في القرآن""» والله أعلم. 

قال: (ولا يجوز أن يُقاتِل من لم تَبْلَغْه الدّعوة إلى الإسلام» إلا أن 
يدعوه). 

)١(‏ قال في نصب الراية :"8١/7‏ غريب» وأخرج الدارقطني في سننه 
(55)“) قال علي رضي الله عنه: من كانت له ذمتنا: فدمه كدمناء وديته كديتنا. اه» 
وفيه: أبو الجنوب: ضعيف الحديث» وأخرجه الشافعي في مسنده ٠١5/7‏ (بترتيب 
السندي)» سنن البيهقي »)٠١۹۳٤(‏ وذكره في نصب الراية 759/4 مختصرا. 


(۲) وهو قوله تعال: ¥ حى يُعَطوأ الْحِرَيَةَ 4. التوبة/۲۹. 


باب كيفية القتال ۳ 


و 2 م ترس سس 


ت ؛ أن يدعو من يَلَعَنْهِ الدّعوة» ولا يحب ذلك . 


لقوله عليه الصلاة والسلام فى وصية أمراء الأجناد : «فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله)”" 


ولأنهم بالدعوة يعلمون أن نقاتلهم على الدين» لا على سلب الأموال» 
وسَبّي الذراري» فلعلهم يجيبون» فتكفى مؤنة القتال. 

ولو قاتلهم قبل الدعوة: أثْم؛ للنهي”. 

ولا غرامة”": لعدم العاصمء وهو الدَّين» أو الإحرادٌ بالدار» فصار 
ا والصبيان. 

CE db‏ مبالغة في الإنذار. 

(ولا يجب ذلك)؛ لأنه صح أن النبي عليه الصلاة والسلام أغار على 
ال 57 لك 


(۱) تقدم قريباً جدا» وهو في صحيح مسلم (۱۷۳۱). 

(۲) وهو ما رواه عبد الرزاق فى المصنف )۹٤۲۷(‏ عن على رضى الله عنه أن 
الى ضبان اة عليه وسيل قال له جين ا ا قرم جتن د 

قال الهيثمي في مجمع الزوائد :"٠٠/١‏ رواه الطبراني في الأوسط (2)85540 
ورجاله رجال الصحيح غير عثمان بن يحيئ» وهو ثقة. اه 

(۳) أي لا تجب غرامة بقتلهم؛ لعدم العاصم. 

() بنو المصطلق: بطل شهيرٌ من خمُراعة» وقد أصاب منهم النبيٌ صلا الله عليه 
وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي غيرارء وكان أبوها سيد قومه في با بنى المصطلق› 
وقد أسلم بعد ذلك» TT‏ ينظر فتح الباري ۰۱/۵ 

.)۱۷۳١( صحيح مسلم‎ »)۲٥٤۱( أي غافلون. صحيح البخاري‎ )٥( 


١ 7‏ باب كيفية القتال 


فإن أيوا ذلك : استعانوا بالله عليهم. وحاربوهم . 

ہے سور > سمل أ 

م داس ۽ 1 5 ل ع. يي وهس sS ١ of ١‏ 

وعَهد إلى أسامة رضي الله عنه أن يُغِيْرَ على «أَبْن» صباحاء ثم يحرف : 
و و ار 

ات 


عم ه 


لقوله عليه الصلاة اه في حديث سليمان بن بريدة : «فإن أب 
ذلك : فادعهم إلى إعطاء الجزية...». إلى أن قال: «فإن أبوها: فاستعن بالله 
عليهم: وقاتلهم»””. 

ونا هال هو الا لا وال ع اعدا يتما انه 
في كل الأمور. 

قال: (ونَصبوا عليهم المجانيق) . کا ت سول الله الف 
والسلام على الطائف. 


0010 سني داود 2))55١15(‏ ونه عنه» سنن ابن ماجه .)۲۸٤۳(‏ وينظر 
الدراية ١١٠١/١‏ وأا بوزن: ا rE‏ قرىئ مؤتة» من جهة البلقاءء كما في 
معجم البلدان 21/4/1١‏ ومؤتة الآن: في الأردن. 

99 ابی ارف م ١١اه‏ رل عر مت عن ايه بريد بن الح 
الأسلمي رضي الله عنه. 

(۳) صحیح مسلم (۱۷۳۱). 

)٤(‏ سنن الترمذي .)۲۷٣۲(‏ ولكنه رواه معضلاء ولم يصل سنده به» كما في 
نصب الراية ۳۸۲/١‏ وقال الزيلعي أيضاً: رواه أبو داود في المراسيل (775)» وابن 


باب كيفية القتال ١ 1٥‏ 


ام م 3 0 ۶ ء۶ 
وحرفوهم. وأرسلوا عليهم الماءء وقطعوا اشجارهم. وأافسدوا 
و أ 
رروعهم. 
ولا بأس برَميهم وإن كان فيهم مسلم أسيرء أو تاجر. 


(وحَرقوهم)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام أحرق البويرة"''. 

lS‏ عليهم ا أشجارهم» وأفسدوا زروعهم)؛ لان 
في جميع ذلك إلحاق الكت والعَبظر بهم» وكسْرَ شوكيهم» وتفريق 

قال: (ولا بأس برميهم وإن كان فيهم مسلم أسيرء أو تاجر)؛ لأن في 
الرمي دقع الضرر العام بالذب عن بَيْضة الإسلام» وقَثْلَ الأسير والتاجر: 
ضررٌ خاص". 

ولأنه قلّما يخلو حصن عن مسلمء فلو امتنع باعتباره: لانسد بابّه. 


سعد في الطبقات ”/51. والواقدي في المغازي ”//71» وينظر سنن البيهقي 
84 والتلخيص الحبير 5/5 .٠١‏ 

وقال في البناية ١71/4‏ : ورواه العقيلي في الضعفاء مسئداً من حديث عبد الله 
بن خراش» عن العوام بن حوشب عن أبي صادق» عن علي رضي الله عنه مرفوعاً. 

)١(‏ صحيح البخاري (١"507)؛»‏ صحيح مسلم 2»)١1747(‏ والبويرة هي: موضع 
نخل بني النضيرء الذي أحرقه صلئ الله عليه وسلم» كما جاء في نص الحديث في 
الصحيحين» وينظر معجم البلدان .017/١‏ 

(۲) أي مجتمع أهل الإسلام» وفي المغرب 45/١‏ (بيض) سمي مجتمع أهل 
الإسلام: بيضة؛ تشبيها ببيضة النعامة وغيرها؛ لأن تلك مجتمع الولد. البناية ۰۱۲۹/۹ 


٦‏ باب كيفية القتال 


اة انهو يران المسلميئ او اا ری : لم یکفوا عن 

ويتقصدون بالرمي الكفار . 

ولا بس بإخراج النساءء والمصاحف مع المسلمين إذا كان عسكرا 
فا تر عليه وركره ازغ بعالك و ية لا يمن عليها . 


قال: (وإن تترسوا بصبيان المسلمين» أو بالأسارئ: لم يكفوا عن 
ص لاله 

رميهم)؛ لما 

(ويقصردون بالرمي الكفار)؛ لأنه إن تعذر التمييرٌ فعلاء فلقد أمكن 
فضك ا الطاعة بحسي الطاقة 

وما أصابوه منهم : لا دية عليهم . ولا کفارة؛ لان الجهاد فرض. 
والغرامات لا ثُقرن بالفروض. 

بخلاف حالةٍ المخمّصة"''؛ لأنه لا يمتنع مخافة الضمان؛ لما فيه من 
إحياء نفسه» أما الجهاد فبني على إتلاف النفس» فيّمتنع حِذَارَ الضمان. 

قال : (ولا اشن بإخراج النساءء والمصاحفب م المسلمين إدا كان 
عسكر ا ا م عل ن لقانب هو الاد والقالت ل 
قال : (ويكره مشاه ارسي 0 لأن فيه تعريضهن على 
لضي اي وتعريضص ) المصاحف على الاستخفاف» فإنهم فون 


(۱) آي المجاعة. 
(۲) أي على العسكر أو إخراج النساء والمصاحف. البناية .٠١١/۹‏ 
(۳) أي على السرية. 


باب كيفية القتال 1¥ ١‏ 


ولا تقال المرأة إلا بإذن زوجهاء ولا العبد إلا بإذن سيّدِه . 


وهو التأويل الصحيحٌ لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تسافِروا بالقرآن 
ارده 1 ض العد ا 

را د مسلم إليهم بأمان: لا بأس بأن يحول معه المصحف إذا 
كانوا قوماً يُوفون بالعهد؛ لأن الظاهر عدم التعرض. 

والعجائز يَخرجِن في العسكر العظيم لإقامة عمل يليق بهن؛ كالطبخ. 
والسقي » والمداواة. 

وأما الشواب: فقرارهن”" في البيوت؛ أدفع للفتنة. 

ر الال لله د مانا كنت اللي ال غد 
الضرورة. 

ويه فيص BEG N N‏ فزت GE‏ 
ُخرجین: فبالإماء» دون الحرائر 


فاه زول ا ا ا روجا و لا الت رذن م 


)١(‏ وفي سخ : في. 

(۲) صحيح البخاري (۲۹۹۰)» صحيح مسلم .)١1819(‏ 

(۳) وفي تُسخ: فمُقامُهن» وكتب على هذه الكلمة في النسخة السلطانية النفيسة 
بتاريخ ۷۹۷ه: قرارّهن: بخط المصنف. اه. قلت: وكأنه وقف على نسخة المصنف. 

(5) أي الجماع. 


۸ باب كيفية القتال 


0 3 
إلا أن يهجم العدو. 
ع - وه ر مقرو 
وينبغى للمسلمين أن لا يغدروا. ولا يَغْلواء ولا يمثلوا. 


(إلا أن يهجم العدو)؛ للضرورة. 
قال: (وينبغي للمسلمين أن لا يَغدرواء ولا ولا يَمثلوا)؛ لقوله 
عليه الصلاة ا دلا تغلواء ول دروا ولا کمشلوا» 0 


الال السرقة من المغتم» والخدر: الخيانة وض A‏ 
والمثلة ل في فاا سس بالنهي الجاع اه 
ازل 


)١(‏ ويجوز بتشديد الثاء؛ ؛ للمبالغة. النهاية لار بن الآثير (مثل). 


(۲) صحيح مسلم (۱۷۳۱). 

(۳) صحيح البخاري (۳۰۷۸)» صحيح مسلم .)١117/1(‏ 

وقصّة العرنيين هذه كما رواها مسلم: «أن ناسا من عرينة قدموا على رسول الله 
ار > فاجتووها ‏ أي مرضوا -» فقال لهم رسول الله صلی الله عليه 
م إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة. دروام لني وأبوالها. ففعلواء 
ا ثم 0 على الرعاة» فقتلوهم. ib‏ عن الإسلام» اا دو رل 
لمان اش وسار ٠‏ فبلغ ذلك النبي صائ الله عليه وسلم» فبعث في إثرهم. 
فاي بهم» فقطع آيديهم» وأرجلهم» وسمل أعينهم . وتركهم في الحرة حتئ ماتوا». 

وفي رواية البخاري: ثم فى سافن ات فكحلهم بهاء وطرحهم بالحرة 
يستسقون » فا افون م ا 

)٤(‏ وهو ما روي من نهي النبي صائ الله عليه وسلم عن المثلة» كما في صحيح 
البخاري »۲٤۷٤(‏ 5197)» وينظر: ناسخ الحديث ومنسوخه لابن شاهين ص 27559 
والاعتبار للحازمي ص .۱۹٩۹‏ 


باب كيفية القتال 84" ١‏ 


ولا يُقتلوا امرأة. لاص ولا شيخاً فانياً ول امتعداء ولا أعمى. 

۶ ا 5 م 5 0 00م 
إلا أن يكون أحد هؤلاء مم له رأى ف الحرت» أو تكون المرأة ملكة 
۶ هو مم ي في ٠‏ 0 


E CIDE DEED BD 
أعمى)؛ لأن المبيح للقتل عندنا: هو الجراب» ولا يتحقق منهم.‎ 

ولهذا لا يقتل يابس الششّق» والمقطوعٌ اليمنئ» والمقطوع يده ورجله 
من خلاف. 

والشافعي”" رحمه الله تعالئ يخالفنا في الشيخ الفاني» والمقعلى 
والأعمئ ؛ لأن المبيح عنده الكفرٌ»ء والحجّة عليه ما بّا. 

وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تنل الصبيان والذراري“ 

وحين رأئْ رسول الله صلئ الله عليه وسلم امرأة مقتولة: قال: «هاه!! 
ما كانت هذه تقاتّل» فلم قتلّت؟!20. 

قال: (إلا أن يكون أحدٌ هؤلاء ممن له رأي في الحرب» أو تكون 
المرأة مَلِكَة)؛ لتعدّي ضررها إلى العباد. 


.٤٤/١١ عنه قولان» والأظهر أنه يقتل. كفاية النبيه‎ )١( 

(۲) قال في الدراية :١١7/7‏ لم أجده هكذاء وإنما هو في حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما «أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم 
مقتولة» فنهئ رسول الله صلئ الله عن قتل النساء والصبيان»: في صحيح البخاري 
(۳۰۱۰)» صحيح مسلم ١1755(‏ -50). 

(۳) قال في الدراية :١١7/7”‏ لم أجده هكذاء وبلفظ قريب عند أبي داود 
(5559). وابن حبان (517/89). 


١‏ باب كيفية القتال 


ولا يقتّلوا مجنوناً ويكره أن يبتدىء الرجل أباء من المشر كين فيَئلّه؛ 
فان أدركه : امتنع عليه. حتئ يته غيره . 


ا قاكر هن هر فادها عه ولأ الفا بيع با 

قال: (ولا يقتلوا مجنونا)؛ لأنه غير مخاطّب» إلا أن يقاتل: فيقئّل؛ 
وقعا لقره 

غيرَ أن الصبيً والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان» وغيرهما: لا بأس 
بتقلة بعت الأمثر» ی ا الات وه 

وإن كان يُجَنْ ويفيق: فهو في حال إفاقته كالصحيح. 

ال (وكره: أن تعدى” الرجل أا .هخ المشتركين. اقتقثله)4 لقولة 
تعالئا : # وََاحِبَهُمَا ف ألدَّنَا مَعَرُويًا 4. لقمان/ .١5‏ 

ولأنه يجب عليه إحياؤه» بالإنفاق”'"» فيناقضه الإطلاق في إفنائه. 

قال: (فإن أدركه: امتنع عليه» حتى يله غيره)؛ لأن المقصود يحصل 
بغيره من غير اقتحامه المأثم. 

ون فا الب ف بحت لذ تمكنه دنه إلا ق للا راس بن لن 
مقصوده هو الدفع. 

الأعري اداو حير الأب السام بين مان ند ولا يمكئه دفعه إلا 
بقتله : يقثله؛ لِمّا يناه فهذا أولئ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


(1)غلة» والإفاق عله سيب الاجا العا ۴۸/۹ 


۱۷۱ 5 


باب 
ا 5 -ه نوع عو 
الموادعة» ومن يحوز أمانه 
وإذا رأئ الإمام أن يُصَالِمَ أهلَ الحرب» أو فريقاً منهم» وكان في 
1 ىو ع سم 
ذلك مصلحة للمسلمين : فلا باس به . 


باب 
ا أ وي يور 
الموادعة» ومن يحوز أمانه 
قال: (وإذا رأئ الإمام أن يُصالِح أهل الحرب» أو فريقاً منهم» وكان 
في ذلك مصلحة للمسلمين: فلا بأس به). 
لقوله تعالئ: # وَإن جَتَحُوأ لار دلجم لها). الأنفال/51. 
وواد رسول الله عليه الصلاة والسلام أهل مكة عام الحديبية» على 
a‏ و ال 
أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين . 
a,‏ سوبا سعد NCNM‏ 
وهو دفع الشر: حاصل به. 
ولا يقتصر الحكم على المدة المرويّة؛ لتعدي المعنئ إلى ما زاد عليهاء 


(۱) سنن 5 داود (5/ا؟), وسكت عله» مسك أعفييق .)١8815١١(‏ وينظر 
نصب الراية ۳۸۸/۳ التعريف والإخبار :۲٦۹/۳‏ 


۱۷۲ الماع و يتور آمانه 


وان صَالَّحَهُم مدة» ثم رأئ تقض الصلح أنفع : بذ إليهم. وقائلهم . 


بخلاف ما إذا لم يكن خيراً؛ ا 

قال: (وإن صَالَّحَهُمِ مدة» ثم رأئ له تقض الصلم أنفع: بذ 
وقائلهم)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نَبَدَ الموادعة توي أهل 
و5 

Coa COS ey, 
الجهادٍ صورة ومعنى» فلا بد من الَبذ؛ تحرزا عن الغَّدر.‎ 

وقد قال عليه الصلاة والسلام في العهود: «وفاءء لا غدر" 


ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خب الب إل جميعهم. ویکتفیٰ في 
ذلك بِمُضِي مدة يتمكن مَلكهم بعد عِلْمِه بالنَّيّذ من إنفاذ الخبر إلى أطراف 
مملكته؛ لأن بذلك ينتفي العدر. 


)١(‏ البدر المنير 2777/9 وعزاه لابن إسحاق» وينظر المصنف لابن أبي شيبة 
(540). والطبراني في الكبير »)٠٠١۲(‏ الدراية ۱۱١/۲‏ التعريف والإخبار .۲۷٠/۳‏ 

(۲) وفي نُسخ: إبقاء. قلت: والمعنئ: واحد. 

(۳) قال في الدراية :۱١۷/١‏ لم أجده مرفوعاء ولأحمد )۱۹٤١١(‏ وأصحاب 
السنن (أبي داود 71759» الترمذي »١158٠‏ النسائي 87174)» وابن حبان )٤۸۷۱(‏ من 
حديث عمرو بن عَبّسة أنه غزا مع معاوية» فكان يقول: الله أكبر» وفاءء ولا عدر 
فسأله معاوية» فقال: تحت ربو لله على E‏ #من کان هة وین 
قوم عهد: ا يتلا حيرا يقش اليا 


الاد ,ومن جور أفالة ۷۳ 


وإن بدؤوا بخيانةٍ : قائلّهم, ولم يَنْبِدَ إليهم إذا كان ذلك باتفاقهم . 
وإن رأئ الإمامٌ موادّعة أهل الحرب» وأن يأخذ على ذلك مالا : فلا 
بأس به . 


قال: (وإن بدؤوا بخيانة: قائلّهمء ولم بذ إليهم إذا كان ذلك 
باتفاقهم)؛ لأنهم ضاووا نا للت :قاذ خاد إلا ده 

بخلاف ما إذا دخل جماعة منهم» فقطعوا الطريق» ولا مَنَعَةَ لهم» 
يف لا ركون هذا ا لد 

ولو كانت لهم متعة» وقاتلوا المسلمين علانية: يكون َقضاً للعهد في 
حقهم» دون غيرهم؛ لأنه بغير إذن مَلِكِهِمء ففِعْلّهم لا يلزمٌ غيرهم. 

حت لو كان بإذن ملكهم: صاروا ناقضين للعهد؛ لأنه باتفاقهم معنى 

قال: (وإن رأئ الإمام موادعة اهل الحرب» وأن يأخذ على ذلك ال 
فلا بأسّ به)؛ لأنه لَمّا جازت راع يقبن الال ا المال. لك هذا 
إذا كان بالمسلمين حاجة» أما إذا لم تكن: فلا يجوز؛ لِمَا بين من قبل. 

ولا من امال ضرف مضارف ا 

1" إذا لم ل يتجهم ل اا روا آنه تن مع 
الجزية› " إذا أحاط الجيش بهم م أخذوا المال: فهو غنيمة» 
E‏ > ويقسم الباقي بينهم ؛ al CS‏ 


)١(‏ لفظ : هذا: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


ار ا 0 ع 3 
۱۷٤‏ الموادعة» ومن يجوز أمانه 


عِِ 2 اه ا 0 
وأما المرتدون : فيوادعهم الإمام حتى يَنظر في أمرهم . 
ولا يأخذ عليه مالاًء ولو أَخَذَّه : لم يرده. 
ولا ينبغي أن يباعَ السلاح من آهل الحرب» ولا يجهر إليهم . 


قال: (وأما المرتدون: فيوادعهم الإمامٌ حتئ ينظر" في أمرهم)؛ لأن 
الإسلام مَرْجو منهم» فجاز تأخير قتالهم؛ طمّعا في إسلامهم. 
قال: (ولا يأخذ عليه مالاً)؛ لأنه لا يجوز أخذ الجزية منهم؛ لِم 


A 
. م‎ 


(ولو أخذه: لم يرده)؛ لأنه مال غير معصوم. 

والساضن ات الا وط ا ع شان او 
إليهم: لا يفعله الإمام؛ لِمّا فيه من إعطاء لا رة ا 
الإسلام» إلا إذا خاف الهلاك؛ لأن دقع الهلاك 00 01 0 

قال: (ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب» ولا يجهر إليهم)؛ 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع السلاح من آهل الحرب. 
وحَمله إليهم ". 

ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين» فيمتع من ذلك. 


)١(‏ وفي تسخ: ينظروا. 

(۲) أي في باب الجزية. 

(۳) جاء عند البزار (730/9)» والطبراني في الكبير :)۲۸١(‏ نهئى النبي صلى الله 
عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة» الدراية »١١7//7‏ التعريف والإخبار ۲۷۲/۳. 


الموادّعة ومن يجوز أمانه Vo‏ 


وكذا الکرا لما بينا. 

وكذا الحديد؟ لأنه در السلاح. 

وكذا بعد الموادعة؛ لأنها على شرف التّقضء أو الانقضاءء فكانوا 
حرباً علينا. 

Es‏ والثوب» إلا نا عرَفناه”" بالنصًء فإنه 
عليه الصلاة والسلام م اه رضي الله عنه أن يمير أهلن وهم 
حَرْب عليه" والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي الخيل. 

(۲) أي عرفنا جوارٌ ذلك بالنص. 

NS SCE ID 
.١١8/57 الدراية‎ »)٤۳۷۲( لابن إسحاق» وأصله في صحيح البخاري‎ 


۱۷٦‏ فصل 


٠ 
فصل‎ 
٭* و 5 و وىك ء 8ن بو اب ھ م‎ E ھر‎ 
وإذا أمن رجل حرء أو امرأة حرة» كافرا أو جماعة. أو آهل حصن أو‎ 
. مدينةٍ : صح أماثهم. ولم يكن لأحدٍ من المسلمين قتالّهم‎ 


فصل 
في الأمّان 

نان روك ا "وجل MMe A‏ 
حصن أو مدينة: صح أمانّهم» ولم يكن لأحدٍ من المسلمين قتالّهم). 

والأصل فيه: قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلمون تتكافاً دماؤهم» 
ويسعئ بِذِمّتهم أدناهم» »۰ أي أقلهہ» وهر الو اجك 

راكنا اقل “افو تله إذ شو م اقل ل حدر 
الأمان م اوا ثم يتعدئ إلى غيره. 1 

ولأ سه لا تد ا وهي ا لمان كا امان لا شح ا فكامل. 
كولاية الإنكاح. 


)١(‏ وفي تسخ: آمن. قلت : كلاهما صحيح. 

(6) بلفظ: «ذمّة المسلمين واحدة» يسع بها أدناهم»: في صحيح البخاري 
(۳۱۷۹)» وصحيح مسلم (11170)» وباللفظ الذي ذكره المؤلف: في سنن أبي داود 
»)551١9 ۰۲۷٤٥(‏ سنن ابن ماجه (۲۹۸۳). وينظر نصب الراية ۳۹۳/۳. 


فی الامَان ۷V‏ 


ا ن 0 : 7 N‏ 
إلا أن تكون في ذلك مفسدة. فينبذ الإمام إليهم . 
ولو حاصر الإمام حصنا ومن واحد من الحيش › وفيه مفسدة : ينب 
الإمام الأمان. 


ع و وج ءِِ 4 
ولا يجوز أمان ذمى». ولا آسیر› ولا تاجر يدخل عليهم . 


قال: (إلا أن تكونَ في ذلك مفسدة» فينبذ الإمامٌ إليهم) ؛ كما إذا أمَّن 
الإمام بنفسه» ثم رأئ المصلحة في التَبْذِ قد ا 

قال: (ولو حاصر الإمامٌ حِصْناًء وأمّن واحدٌ من الجيش. 
ا ينب الإمام الأمان) ؛ ِمَا بيَنّاء ويؤدبه الإمام؛ لافتیاته على رأيه 

بخلانها [1اكان ني حار 4 "لالقرويها a E‏ بالذ ا 
0000 

قال: (ولا يجوز أمان ذْمَي)؛ لأنه مهم بهم» وكذا لا ولاية له على 
ا 

قال: (ولا أسيرء ولا تاجر يدخل عليهم)؛ لأنهما مقهوران تحت 
دكي لايك تر يعا ير لمان حدر بس الندرك: 

ولأنهما يجبران عليه فيعْرَ الأمان عن المصلحة. 

ولكني کا ا عل ود ارا 1 


اواك افا ضورة 
بأمانه» فلا ينفتح لنا باب الفتح”". 


(؟) أي فَنْحَ الإمام بلدة الكفار قهراً. حاشية النسخة السلطانية ۷۹۷ه.. 


۷۸ فى الأمَان 


ب 


و 5 ! 
ولا يجوز أمان العبد المححور عليه عند أبى حنيفة رحمه اللّهء إلا أن 
يأذن له مولاه فى القتال. 


وقال خمد ر حه الله : يصح أمائه . 


ومن أسلم في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا : لا يصح أمائه ؛ لما ا 

قال: (ولا يجوز أمان العبدر المحجور عليه عند أبي حنيفة رحمه الله» 
إلا أن يأذنَ له مولاه في القتال. ۰ 

وقال محمد رحمه الله: يصح أمائه)» وهو قول الشافعي”'" رحمه الله. 

وأبو يوسف رحمه الله معه في رواية» ومع أبي حنيفة رحمه الله في رواية. 

لمحمدٍ رحمه الله: قولّه عليه الصلاة والسلام: «أمان العبد: أمان». 
رواه أبو موسئ الأشعري رضي الله عنه '". 

ولأنه” ممن ممتَنعٌء فيصح أمائه؛ اعتباراً بالمأذون له في القتال» 
وبالمؤبّد من الأمان. ۰ 

EN A E‏ والجهاة» عناذ: + روالانعاء "للحن 
إزالة الخوف به. 


() الحاوي ه5١‏ . 
(۲) قال في الدراية :١١8/57‏ لم أجدهء ورواه عبد الرزاق فى مصنفه (7”575) 


.1۷1/۳ 


(۳) أي العبد. 
)٤(‏ أي فالإيمان شرطه في قولنا: ولآنه مؤمن. 


فى الأمّان ۱۷۹ 


والتأثير”" : إعزارٌ الدين» وإقامة المصلحة في حقّ جماعة المسلمين 
إذ الكلام في مثل هذه الحالة”". 

وإنما لا يملك المسايقة"؛ لما فيه“ من تعطيل منافع المولئ» ولا 
تعطيل في مجرد القول. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه محجورٌ عن القتال» فلا يصح أمانه لهم ؛ 
لأنهم لا يخافوئّه» فلا يُلاقي الأمان مَحَلّه. 

بخلاف المأذون له في القتال؛ لأن الف ينه متحت 

ولأنه إنما لا يملك المسايفة: لما أنه تصرف في حَق المولئ على وجه 
لا يَعرّئ عن احتمال الضرر في حقه. 


لمان د لان رهما ا لاقن ل الظاهر . 
و د 0 باهر العامر 


)١(‏ يعني في صحة قياس المحجور عليه على المأذون له» وقيل: معنئ العلة 
اف ناس العد الور عل الماذوة له الهاي 104 

© اق هال اتف ,وهو الأمان فى الجر ودا جد ف المتجور عل 
صح تعديته إليه. ۰ ۰ 

(۳) أي المضاربة بالسيف. 

(5) أي في عمل المسايفة. 

(4) أي من احتمال الضرر. 

() أي لأن العبد قد يخطىء في القتال؛ لعدم ممارسته بأمر الحرب. 


۸۰ فى الأمّان 
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وفیه"" سل باب الاستغنام. 

بخلاف المأذون؛ لأنه رضي به» والخطأ نادرٌ؛ لمباشرته القتال. 

ولات الد + لأنه خلف عن الإسلام فهو بمنزلة الدعوة إليه. 

ولأنه مقايل بالجزية. 

ولأنه مفروض عند مسألتهم ذلك» وإسقاط الفرض: تفع فافترقا. 

ولو أ الصبي» Ea‏ لا يصح كالمجنون. 

زان كان كن ) ONIN o‏ 

وإن كان مأذوناً له في القتال: فالأصح أنه يصح بالاتفاق“ والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


(۱) أي وفي الأمان. 

(۲) أي الأمان المؤبدء وهو عقد الذمة» لأنه خَلَفٌ عن الإسلام من حيث إنه 
ينتهي به القتال المطلوب به: إسلام الحربي. 

(۳) أي المذكور في العبد المحجورء فعند أبي حنيفة: لا يصح أمائه» وعند 
محمد: يصح» وبه قال مالك وأحمد في وجه» وبقول أبي حنيفة قال الشافعي وأحمد 
في وجه. البناية ٠١١۹/۹‏ . 

)٤(‏ أي بين أصحابنا. 


١8١ باب‎ 


باب 
الغنائم , و : قسمتها 
وإذا قَتَحّ الإمام بلدة عَنْوَةَ فهو بالخيار : إن شاء قَسَّمّها بين الغانمين» 
وإن شاء أقر أهلها عليهاء ووضع عليهم الجزية» وعلئ أراضيهم الخراج . 


باب 
الغنائم. و قسمتها 


قال: (وإذا فتح الإمام د 00 أي قهر قهرا: (فهو بالخيار: إن شاء 
و بين الغان ن 
كما قعل رسول الله عليه الصلاة والسلام بخَيبر کک 


ص سا سا 


قال: (وإن شاء اق أهلها عليها. ووت عل * الج وعلی أراضيهم 
الخراج)؛ كذلك فعل عمرٌ رضي الله عنه بسواد العراق » بموافقة من 
الصحابة رضي الله عنهم» ولم يحمد من خالفه. 


.191/9 وفي نُسخ: قِسَمّه. قلت: أي قِسَّمَ البلدة» بتأويل البلد. البناية‎ )١( 

(؟) وفي نُسّخ: المسلمين. 

(۳) صحيح البخاري .۲٠۲١(‏ 57765). الأموال لأبي عبيد ص 208 وينظر 
التلخيص الحبير .١١80/5‏ 

)٤(‏ الأموال لأبي عبيد ص ٠٥۹‏ صحيح البخاري (57725)» وينظر نصب الراية 
۳ فتح الباري 1714/5. 


A۲‏ الغنائم . وقسمتها 


وک فن E‏ قد ا 

وقيل : الأولى: : هو الأول" عند حاجة الغانمين. 

والثاني” 1 : عند عدم الحاجة؛ ليكون عة في الزمان الثاني« وعدا في 
العقار. 


أما في المنقول المجرّد: لا يجوز المنّ بالردٌ عليهم؛ لأنه لم يرد به 

وفي العقار: خلاف الشافعي“ رحمه الله؛ لأن في المنّ إبطال حق 
ا أو ملكهم. ٠‏ فلا يجوز من غير بل يعاد لدنم والخراج غير معادل؛ 
قلته بخلاف الرقاب ؛ لأن للإمام أن بطل حَقهم رأساً بالقتل. 


ولأن فيه نظراً؛ لأنهم كالأكرة”" العاملة للمسلمين» العامة بوجوه 


)١(‏ أي بين القسمة والإقرار. 

(۲) أي يتخير الإمام بين القسمة والإقرار. 
(۳) أي القسمة. 

(6) أي إقرار آهل البلد. 

)٥(‏ أي في الزمان الذي يأتي بعدهم. 

(0) نهاية المطلب .٥۳۸/١١‏ 

(۷) أي المزارعين» من: أكر: أي حَرّث الأرض 


الغنائم» وقسمتها AY‏ 


و e‏ 
وهو في الأسارئ بالخيار : إن شاء قتلهم» وإن شاء استرقهم . 
وإن شاء تَرَكهم أحراراً ذِمّة للمسلمين إلا مشركي العرب» والمرتدين. 
ولا يجورٌ أن يَردّهم إلى دار الحرب . 


راه بوالمزن هه م نا أنه تمظن ب الو ان ين الاي 
العامة من بعدهم. 

والخراج وإن قل حالاً: فقد جل مآلاً؛ لدوامه. 

وإن من عليهم بالرقاب والأراضي: يدقع إليهم من المنقولات بقدر ما 
يهي لهم العمل؛ ليَخرج عن حد الكراهة. 

قال: (وهو في الأسارئ بالخيار: إن شاء قتلهم)؛ لأنه عليه الصلاة 
والسلام قد قتل» ولأن فيه حسم مادةٍ الفساد. 

(وإن شاء استرقهم)؛ لأن فيه دقع شرهم» مع وُفور المنفعةٍ لأهل الإسلام. 

(وإن شاء تَركهم أحرارا ذِمّة للمسلمين)؛ لما بينّاه'". 

(إلا مشركي العرب» وال غل ما الشاء اا 

قال: (ولا يجوز أن يَردهم إلى دار الحرب)؛ لأن فيه تقويتهم على 
ا 


)١(‏ فيه عدة أحاديث» منها في صحيح مسلم )۱١۷(‏ وغيره» مِن أمره صلى 
الله عليه وسلم بقتل ابن خخَطّل وهو متعلقٌ بأستار الكعبة» ينظر الدراية .11١4/17‏ 

(؟) إشارة إلى فعل عمر رضي الله عنه. 

(۳) في باب الجزية. 


A4‏ الغنائم . وقسمتها 


وله أن يسترقهم . 
1 - و ء ١‏ 
ولا يفادَىٰ بهم سارى المسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله . 
5 َ- اس 
وقالا : يقادَىٰ بهم سارى المسلمين . 


فان اسلهوا : لا يقتلهم ؛ لاندفاع الشرّ بدونه'" 

(وله أن يسترقهم)؛ توفيراً للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك”". 

بخلاف إسلامهم قبل الأخذ؛ لأنه لم ينعقدٍ السبب بعد. 

قال: (ولا يُفَادَئْ بهم أسارئ المسلمين عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يُهادَئ بهم أسارئ المسلمين)ء وهو قول الشافعي”" رحمه الله؛ 
لأن فيه تخليص المسلم» وهو أولئ من قل الكافر» والانتفاع به. 

سان ل ور ل ا يد فر اشنا 


ودفع نع شر حرابه: : خير قرة ' استتفاد ز الأسير الا لأنه إذا بقِي في 
أيديهم كان ابتلاء في حقه» غير مضاف إليناء والإعانة بدفع أسيرهم إل 


اف الا 
أما المفاداة بمال يأخذه منهم: لا يجوزء في المشهور من المذهب؛ 
(۱) أي بدون القتل. 


(۲) وهو أخذهم وهم كفار. البناية .٠١۳/۹‏ 
(۳) الحاوي الكبير //5 .6٠‏ 

(5) وفي تُسخ: تقوية. 

(5) أي الإمام الحاكم» وفي تُسخ: نأخذه. 


الغنائم» وقسمتها ١/6‏ 


ولا يجورٌ المَن عليهم . 


وإذا أراد الإمام العَوْدَ إلى دار الإسلام ومعه مَواش» فلم يقادر e‏ 


ر اک دل ا زذا كانه اا ا 
( 


ا ا 

ولو كان أسلم الأسير في أيدينا: لا يفادئ بمسلم أسير في أيديهم؛ 
لأنه لا يفيد إلا إذا طابت نفسه به» ھر علدا | لاق 

قال : (ولا يجوز المن عليهم). أي علئ الأسارئ. 

خلافاً للشافعي”" رحمه الله فإنه يقول: من رسول الله عليه الصلاة 
والسلام على بعض ااا يوم بدر ". 

ولنا: قوله تعالئ: « اشوا ألمسَرنَ حَيتُ دوكر 4. التوبة/0. 

ولأنه بالأمئْر والقَسْرِ: ثبت حى الاسترقاق فيه » فلا يجوز إسقاطه بغير 
منفعةٍ وعوض. ش 

وما رواه: منسوح بما تلوناه. 


قال: (وإذا أراد الإمام العَوْد إلى دار الإسلام ومعه مَواش» فلم يقدر 


)١(‏ حيث فادئ النبي صا الله عليه وسلم أسارئ المشركين بفدية أخذها منهم» 
كما في صحيح مسلم 2)١1/15(‏ وينظر نصب الراية 7/8 .5٠١‏ 

6 وكذلك عند الشافعية لا يجوز المن عليهم. البيان للعمرانى . 

(۳( سئن أبي داود (۲۹۹۲). الدراية .١١9/57‏ 


كم/١‏ الغنائم . وقسمتها 


على تَقْلِها إلى دار الإسلام : دَبَحَهاء وحَرَقَهاء ولا يَعقِرهاء ولا يتركها . 


على نَقلِها إلى دار الإسلام: دَبَحَهاء وحَرَقهاء ولا يَعقِرهاء ولا يتركها). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: يتركها؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهئ 
عن ذبّح الشاة» إلا لِمَأكلة". 

ولنا: أن ذَبْْحَ الحيوان يجوز لغرض صحيحء ولا غرض أصحٌ من 
كر كن قل الأعد ام 

ثم يحرق بالنار: لتنقطع منفعته عن الكفار» وصار كتخريب البنيان. 

بخلاف التحريق قبل الذْبّح: لأنه منهي عنه". 

ویخلاف العقر : لأنه ول 

Mes 

وما لا يَحتَرق منها: يدقن في موضع لا يقفأ عليه الكفارٌ؛ إبطالا 


.١7١/1١5 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) قال في الدراية :17١/7‏ لم أجده» وروي موقوفاء لكن العلامة قاسم في 
التعريف والإخبار 787/7 ذكر عن مراسيل أبي داود (2717 047) مرفوعاً: «ولا 
تقل بهيمة ليس لك بها حاجة». 

(©) بعموم النهي عن القتل بالنار فيما ورد في صحيح البخاري )7١١5(‏ من قوله 
صلئ الله عليه وسلم: «لا يعذب بها النار - إلا الله». 


الغنائم , وقسمتها AV‏ 


ولا يقسم غنيمة في دار الحرب» حتئ يُخرجَها إلى دار الإسلام 


قال: (ولا يقسم غنيمة في دار الحرب» حتئ يخرجَها إلى دار الإسلام). 

وقال الشافعي"" رحمه الله: لا بأس بذلك. 

0 أن اليلك للغانمين لا ب* يغبت قبل الإحراز بدار الإسلام عندنا. 

وف ن 

تت على هذا الأصل عدة من المسائل» ذكرناها في «كفاية المنتهي» 
بتوفيق الله دا 

له: أن: سبب الملك: الاستيلاء إذا ورد على مال مباح » كما في 
لرا معد انع اكه سرف اناف ا روف تمدق 

ولنا: أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغنيمة في دار الحرب"" 

والخلاف ثابت فيه”"» والقسمة بيع معنى» فتدخل تحته. 

ولأن الاستيلاء إثبات اليد الحافظة» والناقلة» والثاني : منعدم؛ لقدرتهم 
غل الأستيفاة » ووسعووه ظاهرا. 


مه و 


ثم 2 ر الخلاف ٠‏ رئب 8 القسمة إدا فو الإمامء 


.١59/١5 الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) قال في الدراية: لم أجده. وكذلك في التعريف والإخبار ۲۸۳/۳. 
(6) أي الخلاف المذكور بيننا وبين الشافعي ثابت في البيع. البناية .٠٦۹/٩‏ 
(؟) أي إثبات اليد الناقلة. 


AA‏ الغنائم . وقسمتها 


س اير وو 
والرّدء والمقاتل فى العسكر : سواء . 
وإذا لَحِقهم المَدَدُ في دار الحرب قبل أن يُخرجوا الغنيمة إلى دار 
الإسلام : شاركوهم فيها. 


وقيل : الكراهة وهي كراهة تنزيه عند محمد رحمه اللّه. 

فإنه قال“ على قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: لا تجوز 
اد ف دار الريب ۰ 

وعند محمار رحمه الله: الأفضل أن يقسم في دار الإسلام. 

ووجه ه الكراهة : : أن دليل البطلان راجح إلا اا ا ا 
فلا يتقاعد عن إيراث الكراهة. 

ال ا والتقائل فى« السك سواء)» لبا فى الست 
وهو المجاوزة» أو شهود الوقعة» على ما عُرف. 

وكذلك إذا لم يقال لمرض أو غيره؛ لِمّا ذكرنا. 

قال: (وإذا لحقهم المَدّدُ في دار الحرب قبل أن يُخرجوا الغنيمة إلى 
دار الإسلام: شاركوهم فيها). 

خلافاً للشافعي””" رحمه الله بعد انقضاء القتال. 


(۱) أي الإمام محمد رغيمهة الله 
(۲) هو العون. 
(۳) نهاية المطلب .591/1١‏ 


الغنائم› وقسمتها ۱۸۹ 


ولاحَقَ لأهل سوق العسكر فى الغنيمة» إلا أن يقاتلوا. 


وهو نا عل ما - و 
رت أو سبعه المغانم فيها؟ أن ب واحدٍ من 00 م الملل 


و 


فرنة 3 شركة المدد. 

قال: (ولا حَق لأهل سوق العسكر في الغنيمة» إلا أن يقاتلوا). 

وقال الشافعي”“ رحمه الله في أحد قوليه: يسهم لهم؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «الغنيمة لمن شَهد الوقعة»””. 

ولأنة:وتجد التجهاد معني > بتكي السراد: 

ولنا: أنه لم توجد المجاوزة على قصل القتال» فانعدم السبب 
الظاهر» فيُعتبرُ السبب الحقيقي» وهو القتال» فيفيد الاستحقاق على 


)١(‏ أي المذكور من الخلاف. 

(۲) أن سبب ملك الغانمين: تمامٌ القهرء وذلك بالإحراز بدار الإسلام عندناء 
وعنده: بتمام الانهزام. البناية .٠۷۲/۹‏ 

(۳) لفظ : حق : مشت ف طبعات الهداية القديمة. 

() روي موقوفاً عن عمر رضي الله عنه پإسناد صحيح» لا مرفوعاء كما في 
نصب الراية »5٠8/7‏ فتح الباري 2777/5 وهو موقوف في مصنف عبد الرزاق 
(9549)» مصنف ابن أبي شيبة »)۳۳۲۲١(‏ وينظر لرفعه منية الألمعيى ص٥٠٠".‏ 

(1) وهو مجاوزة الدرب على قصد القتال. 


١٠‏ الغنائم» وقسمتها 


وإن لم تكن للإمام حَمُولة يحول عليها الغنائم إلئ دار الإسلام : 
e‏ | بين الغانمين قسمة إبداع ؛ ليحملوها إلى دار الإسلام. ثم يرتجعها 


حسب حاله» فارسا أو راجلا عند القتال. 

وما رواه: موقوف علئ عمر رضي الله عنه. 

واا أن يشهدها على قصد القتال. 

قال: (وإن لم تكن للإمام حمولة يحول عليها الغنائم إلى دار الإسلام: 
قسّمها بين الغانمين قسمة إيداع؛ ليحولوها إلى دار الإسلام» ثم يرتجعها 
منهم ۰ فيقسمها). 

قال الخد الضعيف: : هكذا ذكرَ في «المختصر»»› ولم ي يُشترط رضاهم» 
a‏ اا 
اا أن الحمولة والمتحمول عليه ام 

وكذا إذا كان في بيت ا 

ولو كان لين أو لبعضهم: لا ييجيرهم في رواية السير الصغيرة؛ 


لآنه اه خا" أ وصار كما إذا فقت داش“ في مفازة» ومع رفيقه 


ا 001 


(۲( وفي سخ : دابة. 
(۳) حيث لا يُجبر على الحمل بأجر المثل بلا رضاهء فكذا هذا. البناية .٠۷١/۹‏ 


الغنائم› وقسمتها ۱۹۱ 


ولا يجورٌ بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب. 
ومّن مات من الغانمين فى دار الحرب : فلا حَقَ له فى الغنيمة» ومن 
مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام : فنصيبه لورثته . 


6 انان الاق عق OG E‏ باه 
الطعام : 


ويجبرهم في رواية «(السير الكبير) ؛ لأنه دقع الضرر العام بتحمل ضرر 
خاض: 

قال: (ولا يجوز بيع الغنائم قبل القسمة في دار الحرب)؛ لأنه لا مِلْكَ 
قبلّها. 

وفيه خلاف الشافعي''' رحمه الله» وقد بِينًا الأصل. 

قال: (ومّن مات من الغانمين في دار الحرب: فلا حق له في الغنيمة» 
ومن مات منهم بعد إخراجها إلى دار الإسلام: فنصيبه لورثته)؛ لأن 
ات رق املف ولا ملك قر ا راتما الاك بعد 

وقال الشافعي"" رحمه الله: من مات منهم بعد استقرار الهزيمة: 
يورث نصيبه ؛ لقيام الملك فيه عنده» وقد بيتّاه. 

قال: (ولا بأس بأن يعلِف العسكر في دار الحرب» ويأكلوا ما وجدوه 
من الطعام). 


(۱) بل يجوز عنده بيعها. المجموع .770/١9‏ 
(۲) تحفة المحتاج 49 7 . 


قال العبدٌ الضعيف: أرسل '» ولم يُقيّده''' بالحاجة» وقد شَرطها " في 
رواية» ولم يشترطها في روا ية خر“ 

وا أنه مشتركةٌ بين الغانمين”” » فلا يباح الانتفاع به إلا 
للحاجة» كما في الثياب» والدواب. 

وجه الأخرئ: 10 عليه الصلاة والسلام في طعام خيبر : ا 
ES kh‏ 

ولأن الحكم دار على على دليل الحاجة» وهو کوئه في دار الحرب؛ لأن 
الغازي لا يستصجب قوت نفسه» وعلف هره" مدة مُقامِه فيهاء والويرة 
ا فبقي عل أصل الإباحة؛ للحاجة» بخلاف السلاح ؛ لأنه يستضصحية» 
فانعدم دليل الحاجة. 


)١(‏ أي الإمام محمد رحمه الله» كما هو في عدة حواش على عدد من التسخ» 
وفي البناية ١117/7/4‏ » وفي حواشي عددٍ من النسخ: أرسل : أ علد او 

(۲) أي القدوري رحمه الله. 

(۳) أي الإمام محمد رحمه الله في رواية السير الصغير. 

© ئ وة السيو الكبيره: 

(0) قوله: بين الغانمين: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(0) بلفظ: «كلوا واعلفوا ولا تحملوا»: مسند الحارث (بغية الباحث )٦۷۲‏ 
معرفة السنن والآثار للبيهقي (۱۷۸۷۷). سنن البيهقي »)١8٠١5(‏ الدراية .٠١١/۲‏ 

(۷) أي دابته. 


الغنائم , وقسمتها 7 ١‏ 


ويستعملوا الحطب. 
ويدهنوا بالدهن, ويُوَقحُوا به الدابة. 
ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح › كل ذلك بلا قسمة. 


ولا يحور أن يبيعوا من ذلك شيئاء ولا تل 


ا ل 95 فتعتير حقيقتهاء گس EE‏ ثم رده في | لمعم 

إذا استغنى' عنه. 
ا )0 

والدابة: مثل السلاح . 

والطعام: کالخبز واللحم» وما يستعمّل فيه" : كالسمن» والزيت. 

قال: (ويستعملوا الحطب) - وفي , ا ا 

ls‏ به الدابة)؛ ليساس الحاجة إلى جميع 
ذلك. 

ا إذا احتاج إليه » بأن لم يكن له سلاح» وقل اف 


قال: (ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئاء ولا 


)01 3 5 حقيقة الحاجة. 


(4) توقيح الدية هو تصليب حافرها بالشحم الاب إذا رك من كثرة لمشي 
البناية ١/8/4‏ » وفي تسخ : : يرقحواء والترقيح : : هو الإصلاح» بمعنى: ا 


لأن البيع يترنّب على الملك» ولا ملك» على ما قدمناه» وإنما هو 
إباحة» وصار كالمباح له الطعام. 

وقول ولا مرلو إشاره إل أنهي لا ببعرة بالذغب. بوالنضة 
والعروض؛ لأنه لا ضرورة إلى ذلك. 

فإن باعه أحدهم: رَد الثمنَ إلى الغنيمة؛ لأنه بدل عين كانت“ 
اا 

وأما الثياب والمتاع: فيكره الانتفاع بها قبل القسمة من غير حاجة؛ 
للاشتراكء إلا أنه يقسم الإمام بينهم في دار الحرب إذا احتاجوا إلى الثياب 
والدواب والمتاع ؛ ان المحرم شاع للقنروزةه فالمكروه اول 

ر اا بوذا و بيلك كان أرلن بالزهانة: 

ولم يذكر”” القسمة في السلاح» ولا فرق في الحقيقة”"؛ فإنه إذا 
احتاج واحد: يباح له الانتفاع في الفصلين. 

وإن احتاج الكل : يقسم في الفصليّنء بخلاف ما إذا احتاجوا إلى 
السَبي : حيث لا يقسّم؛ لأن الحاجة إليه“ من فضول الحوائج. 


)١(‏ وفي سخ : كان. 

(۲) أي الإمام محمد رحمه الله في كتاب الوه 

() أي لا فرق بين السلاح وبين الثياب والمتاع والدواب في جواز القسمة عند الحاجة. 
(:) أي في فصل السلاح» وفصل الثياب والدواب والمتاع. 

(5) أي خدمة الوطء والخدمة. 


الغنائم» وقسمتها 40٥‏ 1 


ومن أسلم منهم : أحرز بإسلامه نفسّهء وأولاده الصغارَء وكل مال هو 
في يده» أو وديعة في يد مسلم أو ذمي. 
2 0 1 6 ر انه 

فإن ظَهرنا علئ دار الحرب : فعقاره فىء . 


قال: (ومّن أسلم منهم)» معناه في دار الحرب: (أحرز بإسلامه 
نفسّه) ؛ لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق. 

(وأولاده الصغار) لأنهم مدا مون E‏ 

(وكل مال هو في يده)؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن أسلم على 
مال: فهو له»'. 

ولأنه سَبَقَتْ يده الحقيقية إليه يد الظاهريْنَ عليه. 

ال أو دة في يلر مسلم أو ذمي)؛ لأنه في يلر صحيحة”" 
محترمة» وید : كيلره. 

قال: (فإن ظَهرنا علئ دار الحرب” : فعقاره فيء). 

وقال الشافعي”” رحمه الله: هو له؛ لأنه في يده» فصار كالمنقول. 


»)٥۸٤۷( إلى أبى يعلى الموصلى فى مسنده‎ 5٠١/7 عزاه فى نصب الراية‎ )١( 
وابن عدي في الكامل *. وأشار ا 000 له شواهد تقويه.‎ 
.۳٠۱۷/۳ وينظر التعريف والإخبار‎ 

(۲) احترز بالصحيحة: عن يد الغاصب» واحترز بالمحترمة: عن يد الحربي. 

(۳) أي يد المودع: كيد المالك. 

(5) وفي تُسخ: على الدار. 

.١1717//17 الام ۳۸۸/۷» البيان‎ )٥( 


۱۹٦‏ الغنائم» وقسمتها 


٠ ETT 5‏ هئ دي 
ورو حه . ۶ وكذا حملها : ج 


ع و و ج e ê‏ 
وأولاده الكبار : في ع 2 ومن قاتل من عبیده : فيء . 


ولنا: أن العقار في يد آهل , الدار وسلطانهاء إذ هو من جملة دار 
الحرب» فلم يكن في يره حقيقة. 

وقيل: هذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخيرٌ رحمهما الله. 

وفي قول محمدٍ رحمه الله » وهو قول ات يوسف الأول رحمه الله : 
قو که االو يناد عا آذه اليد د سيف ع العقاز 
عندهماء وعند محمد رحمه الله تثبت 

قال : TE)‏ في ء)؛ لآنها كافرة حربية »› لا تتبعه في الإسلام. 

قال: (وكذا حَمُلها: فيء). 

خلافاً للشافي 7 رحمه الله » هو يقول: إنها'' مسلم تَبَعا كالمتفصل. 

ولنا: أنه جزؤهاء فيرق برقهاء والمسلم محل للتملك تَبَعا لغيرف 
بخلاف المنفصل؛ لأنه حَر؛ لانعدام الجزئية عند ذلك. 

قال : واولا الكبار: فيء) ؛ م كفارً حربيون» ولا 0 

قال : (ومن قال من عبيده: َء لأنة لما ثمره هل وله خرج 
من يذه» فصار يبعا لأهل دارهم. 


.١//1١7 البيان‎ )١( 


(۲) آي ا 


الغنائم› وقسمتها ۱۹۷ 


1 ر انه 
وما كان من ماله في يد حربي : فهو فيء . 
5 8 ع .ىو 2 Ee‏ 
وما كان غصبا في يد مسلم أو ذمي : فهو فيء عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقال محمد رحمه الله : لا يكون فیا . 


قال: (وما كان من ماله في ير حربي: فهو قيء)» غصباً كان أو 
اا لآن يده ليست بمحترمة. 

قال: (وما كان غصباً في يد مسلم أو ذمي: فهو فيء عند أبي حنيفة 
رحمه الله » وقال مخ رخ ا کو 

قال العبدٌ الضعيف رحمه الله : كذا ذكر محمد الاختلاف " فى «السير 
الكبير». 

5 1 0 1 (۳) 7 

ودکروا في سروح «الجامع الصغير» قول ابي يوسف مع قول 
يجيد را الله. 

ا أن المال تابع للنفس» وقد صارت ا بإسلامه. فيتبعها 
مالك فنا 

وله: أنه مال مباح » فيملك بالاستيلاء» والنفس لم تصر 010 


)١(‏ وفي تسخ: وقالاء وفي حاشية نسخة ۷۹۷ه: وقال محمد: أصح. 
ا 


۱۹۸ الغنائم , وقسمتها 


٠‏ 1 6 م 4 و 
وإذا خرج المسلمون من دار الحرب : لم يَجِرْ أن يَعلِفوا من الغنيمة. 
ولا يأكلوا منهاء ومن فَضّل معه عَلَفْ أو طعامٌ : رده إلى الغنيمة . 


بالإسلام» ألا ترئ أنها ليست بمتقومةٍ» إلا أنه مَحَرَمُ التعرض في الأصل”''؛ 
کت واا التعرض بعارض شره» وقد اندفع بالوسلام. 

بخلاف المال؛ لأنه خلق ع للامتهان» فكان للتملك»› 
ولیس" في يده حكماء فلو تا 

قال: (وإذا خرج المسلمون من دار الحرب: لم يجز أن يعلفوا من 
الغنيمة» ولا يأكلوا منها)؛ لأن الضرورة قد ارتفعت”"» والإباحة باعتبارها. 

ولأن الحقّ قد تأكد» حت يُورَث نصييّه» ولا كذلك قبل الإخراج إلى 
دار الإسلام. 

قال: (ومّن فضَّل معه عَلَّفْ أو طعام: رده إلى الغنيمة)» معناه: إذا لم 


وعن الشافعى”' رحمه الله تعالىئ مثل قولناء وعنه: أنه لا يرد؛ اعتبارا 


)١(‏ هذا في الحقيقة جواب عما يقال: لو لم تكن معصومة لما كان يحرم 
التعرض» كالحربي» وليس كذلك» وتقدير الجواب: أنه يحرم التعرض في الأصل› 
يعني في نفس الأمر. البناية .۱۸٥/٩‏ 

(۲) وفي نسخ: وليست. 

(۳) وفي تسخ: اندفعت. 

.71١/15 مغني المحتاج‎ )٤( 


الغنائم» وقسمتها ۱۹۹ 


ولنا السام مرو ل وقد رالت: 

بخلاف المتلصّص ؛ لأنه كان أحق به قبل الإحراز» فكذا بعده. 

وبعد القسمة: تصدقوا به إن 2 اا وانتفعوا به إن كانوا 
مَحَاويج؛ لأنه صار في حُكْم اللقَطة؛ لتعذر الردٌ على الغانمين. 


وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز: ترد قيمثّه إلى المغنم إن كان لم 


1 
ابي 


١ 
وإن نع الغئيمة : فالغني يتصداق بقيمته» والفق لا ل عليه ؛‎ 
لقيام القيمة مقام الأصل» فتأخذ”" حكمه» والله تعالئ أعلم بالصواب.‎ 


اد عاد عاد عاد وه 
2 کک کے ين ين 


)١(‏ وض ضبطت في تسخ با لنصب: ضرورة. 
(۲) أي القيمة. 


فصل في كيفية القِسمة 
ويقسم الإمام الغنيمة» فيخرج خْمُسَهاء ويقسم الأربعة الأخماس بين 
الغانمين. 
ثم للفارس : سهمان› وللراجل : سهم عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : للفارس ثلاثة أسهم. 


فصل فى كيفية القِسمة 


و وو 
OIE‏ 


قال: (ويقسم الإمام العتيمة: فیخرج خمسها 

لقوله تعاليا : « كن ييه جس . الأنفال/١41»‏ استخرا الخ ”. 

(ويقسم الأربعة الأخماس بين الغانمين)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام قَسَمَها 
بين الغانمية . 
(ثم للفارس: سهمان» وللراجل : سهم عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وقالا: للفارس ثلاثة أسهم)» وهو قول الشافعي”" رحمه الله. 


)١(‏ أي استشنىٰ الله الخمس لنفسهء ويكون لليتامئ والمساكين وأبناء السبيل» 


وسيأتي. 
(۲) الأموال لأبي عبيد ص١5»‏ المعجم الكبير للطبراني »)١١170(‏ الدراية 
۲/۲ 


(۳) الحاوي الكبير .5١5/7/‏ 


لِمَا روئ ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام 
أسهّم للفارس ثلاثة أسهمء وللراجل YT‏ 

ولأن الاستحقاق بالغَناء» وغناؤه على ثلاثة أمثال الراجل؛ لأنه للك 
وار والثباتوء والراجل: للثبات» لا غير 0 

ولأبي حنيفة رحمه الله: ما روئ ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 
عليه الصلاة والسلام أعطئ الفارس سهمين» والراجل بي 

فتعارض فعلاه» فيرجع إلى قوله'"» وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«للفارس: سهمان» وللراجل : سه“ . 

كيف وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة 


> 


والسلام قسَّمَ للفارس سهمين» وللراجل سهما””". 


: و مو 0 
وإذا تعارضت روايتاه : رجح رواية عيره. 


. ٤۱١/۳ نصب الراية‎ »)٤۲۲۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) المعجم الكبير للطبراني »)5١5(‏ وأخرجه الكرخي في مختصره» كما في 
التعريف والإخبار 2540/7 وينظر نصب الراية 5١7/7‏ » منية الألمعي ص 90". 

(۳) ينظر البناية .١91١7/64‏ 

۲۹۰/۳ التعريف والإخبار‎ »١77/7 الدراية‎ »57١7/7 ينظر نصب الراية‎ )٤( 
وقد توسع العلامة قاسم بذكر الروايات.‎ 

(0) ينظر الحاشية السابقة. 


0 فصل في كيفية القسْمة 


عو وم رو 


ولا يسْهّم إلا لفرّس واحدٍ. 


ولان الكرّ والفرَ من جنس واحدء فيكون غناؤه مثلي غنّاء الراجل» 

ولأنه تعذر اعتبارٌ مقدار الزيادة؛ لتعذر معرفته» فيدارٌ الحكم على 
سبب ظاهر » وللفارس سبال : النفس» والفرس» وللراجل سيت واخ 
ا 

قال: (ولا سهم إلا لفرّس واحد). 

وقال أبو يوسف رحمه الله: يسهم لفرسيّن؛ لِمَا روي أن النبي عليه 
الصلاة والسلام أسهم لفرسيّن"''. 

ولأن الواحد قد يَعيّاء فيحتاج إلى الآخر. 

لها ا الا بن أوس رضي الله عنه قاد فرسيّن» فلم يُسهم 
رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا لفرس واحد. 

رادا ا ت وا ا ا کون ال اا 
مفضيياً إلئ القتال عليهماء فيْسهَم لواحلر» ولهذا لا بسهم لثلاثة أفراس. 


() سنن الدارقطني ۰)٤۱۷۷(‏ سنن سعيد بن منصور .)۲۷۷٤(‏ الدراية ٠١١/۲‏ . 

(۲) أي لأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

(۳) قال في الدراية :١75/”‏ لم أجده» وقال في التعريف والإخبار 7917/7 : 
أخرجه الشافعي» وينظر منية الألمعى ص۳۹1 وسنن البيهقي (11/455). 


فصل في كيفية القِسْمة دل 


5 
والبراذين» والعتاق : سواء . 


58 9 1 >< ء 30 مه 0 
ومن دخل دار الحرب فارساء ضشفى فرسه . استحق سهم فارس . 


وما رواه محمول على التنفيل؛ كما أعطئ سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه سهمين وهو راجل”" 

قال: (والبراذ د والعتاق”؟ : موا لأن الإرهاب مضاف إلى 
جنس الخيل في الكتاب. 


2 


قال الله تعال: # وین راط لحيل رھ بون بوه عدو اه ودر 4. 
الآنفال/٠٠.‏ 
سم الخيل: قطان عل لرا اراس والهجين» والمقر ف“ 
5 ادا 


ولآن العربي ؛ إن كان في الطلب والهرّب أقوئ : فالبردون أصبرء وألين 
عَطْفَا كر ور يد ور فاستويا. 


قال : (ومن دخل دار الحرب اسا ففق فرسه: | عق سهم فارس 


(۱) أي أبو يوسف رحمه الله . 


(۲) صحيح مسلم (۱۸۰۷). 

(۳) جمع: و خيل العجم» والعتاق: جمع: عتيق: أي كرام الخيل العربية. 
البناية ٠۹۰٥/٩‏ . 

() وفي تسخ : العراب. 

a mE o ج‎ E أي‎ )٥( 

(5) وفي تسخ : سهم الفرسان. 


٤‏ فصل في كيفية القِسسْمة 


ومن دخل راجلاًء فاه ا : استَحَق سهم راجل . 


و شترئ فرساً 7 ستحق سهم راجل). 

وجواب الشافعي “ رحمه و 

وهكذا روئ ابن المبارك عن أبي حنيفة رحمهما الله في الفصل 
الثاني" أله بس نهم الف سان 

والحاصل: أن المعتبر عندنا حالة المجاوزة» وعنده: حالة انقضاء الحرب. 

ل أن الست هو الذهر والقتال» فيعتبر ل الشخص عنده» 
والمجاوزة وسيلة إلى السبب» > كالخروج من البيت» وتعليق الأحكام بالقتال 
يدل كل إمكان الوقوف عليه. 

ولو هدر أو تعلق هود الوقعة ؛ لآنه أقرب إلى القتال. 

ولا المجاوةة قينا قتال؛ لأزه يلحقهم الخوف بهاء الخال 
بعدّها حالة الدوام» ولا معتبرَ بها. 

ولآن الوقوف على حقيقة القتال د وكذا على شهود الوقعة؛ 
لأنه حال التقاء الصفين» 2 المجاوزة مقامة» إذ هى السيب المققس اله 
اهر إذا كان غل تمتو الال م غالا ي بال لار 
فارسا کان أو راجلا. ۰ 

.57١//4 الحاوي الكبير‎ )١( 


(۲) قوله: فى الفصلين : مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 
(6) نی إذا دحل دار البحزب »راجلا فاشترئ فرساء فقاتل فارسا. 


فصل في كيفية القِسْمة 00 


1 يسهم لمملوك. ولا امرأة. ولا صي ولا ذمي ولكن يرضح 
لصوي 


ولق دغل فارسا «:وقائل راتعلاة ليق المكانه بتي سف النرساةة 
لفات 

ولو دخل فارساء ثم باع فرسه» أو وهب أو آجر أو رهن: ففي رواية 
الحسن عن أبي حنيفة رحمهما لله يُستحق سهم الفرسان؟ اا ل 

وفي ظاهر الرواية: س سهم الرجالة ؛ لأن ادقار على هذه 
التصرفات E‏ الاو الال فارسا 

ولو باعه بعد الفراغ: لم يسقط سهم ؛ الفرسان. 

وكذا إذا باع في حالة الك مد مير 

والأصح أنه يسقط؛ لأن البيع دل علد 01 E‏ فس لا انه 
ينتظر رکه . 

قال: (ولا يسهم لمملوك» ولا امرأق» ولا صبي» ولا ذمي» ولكن 
يُرضّخ " لهم علیٰ حَسّب ما یری الإمام). 

)١(‏ أي بعض مشايخ الحنفية رحمهم الله. 

(۲) أي عِزَّة الفرس» والمراد: أكثر القيمة للفرس. حاشية نسخة 17١٠/هء‏ 
وعورض هذا القول بأن المقاتل في سبيل الله في تلك الحالة حالة بيع النفس لله لا يبيع 
فرسه إلا لأمر وجده فيها. ينظر البناية 275١/9‏ فتح القدير .55١1/6‏ 

(۳) الرضخ: إعطاء قليل من كثيرء أي يعطؤن شيئا قليلا. البناية 25١7/9‏ 
المغرب (رضخ). 


لما روي أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يسهم للنساء والصبيان 
والعبيد» وكان رضخ لهم" '". 

لما استعان عليه الصلاة والسلام باليهود على اليهود: لم يُعطهم شيعا 
2 ال يعني أنه لم يسهم لهم. 

ولأن الجهاد عبادة» والذمي ليس من أهلها". 

والمرأة والصبي عاجزان بأنفسهما عنه» ولهذا لم يلحقهما فرضه. 

والعبد لا يُمِكنُه المول» وله مَنْعْه. 

إلا أنه يُرضَحٌ لهم؛ تحريضاً على القتال» مع إظهار انحطاط رثبتهم. 

والمكاتّب: بمنزلة العبد؛ لقيام الرق» وتوهم عجزه» فيمنعه المولى 
عن الخروج إلى القتال. 

ثم العبد إنما يرضخ له إذا قائّل؛ لأنه دحل لخدمة المولى» فصار كالتاجر. 

والمرأة رضخ لها إذا كانت تداوي الجرحئ» وتقومٌ على المرضئ؛ 
لأنها عاجزة عن حقيقة القتال» فيقَامٌ هذا النوعٌ من الإعانة مقام القتال. 

بخلاف العبد؛ لأنه قادر على حقيقة القتال. 


.)۱۸۱۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) عزاه في الدراية ١١5/”‏ للإمام الشافعي» وينظر التعريف والإخبار 
۳ وقد عزاه لمحمد بن الحسن في الأصل» وفيه: الحسن بن عمارة. 

(۳) أي من أهل العبادة. وفي نسخ: أهله. 


فصل فى كيفية القسّمة 1 


ولي شاثر 


وأما لل فيقسم على ثلاثة م سهم لليتامئ › وسهم 
للمساكين › وسهم م لأبناء السبيل . تلاخل فقراء دوي القربئ فيهم. ويقدّمون. 
ولا يدفع إلئ أغنيائهم . 


والذمي إنما برض له إذا قائّل» أو دل على الطريق ولم يقاتل؛ لأن 
اوت اا إلا أنه يزاد له علئ السهم في الدلالة إذا كانت في 
E e‏ 

ولا يلغ به السهم إذا قائل؛ لأنه جهادٌ» والأول”": ليس من عمل الجهاد. 

4 كر 

ولا يسوی" ”5 

TT‏ فيقسّم على ثلاثةٍ اي سهم لليتامئ. وسهم 
الاکن ET‏ ذخ نقراء دوع ار ب ويقدمون. 
ولا يدع إلى أغنيائهم). 

وقال الشافعي"" رحمه اله الهم خم الشمس» يستوى فه غب 
وفقيرهم. ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين: 

ويكون لبني هاشم وبني المطلب› دون غيرهم؛ لقوله تعالئ: #وَلِذِى 
َلْقّرَقَ>. الأنفال .٤١/‏ من غير فصل بين الغني والفقير. 

0 غلرة الطريق: 


(۲) وض ضبطت في تسخ هكذا: يسوي. 
(۳) الحاوي الكبير E » ٤٥/۸‏ 


ولنا: أن الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم قسّموه على ثلاثة 
أسهم' "» علئ نحو ما قلناه» وكفئ بهم قدوة. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «يا معشر بني هاشم! إن لله تعالئ كَرِهَ لكم 
عمل ل اا وعر مكو متها متك ی 

والعِوّض إنما يقبت في حى من يبت في حقه المعوّض » وهم 
الفقراء» والنبيٌ عليه الصلاة والسلام أعطاهم للنُصرة. 

ألا ترئ أنه عليه الصلاة والسلام علّل فقال: «إنهم لم“ يزالوا معي 
هكذا في الجاهلية والإسلام» وشْبَّكَ بين أصابعه»“ 


)١(‏ نصب الراية ”575/7» الدراية 2١57/7‏ وعزاه لأبي يوسف في الخراج 
١‏ » وينظر التعريف والإخبار 07/7 305,. 

(۲) أي مال الزكاة. 

(۳) قال في الدراية :١7/7‏ لم أجده هكذاء ومعناه في الطبراني الكبير 
,.)١١165(‏ أما في التعريف والإخبار ۷٤/۲‏ فقال: في معناه ما أخرجه مسلم في 
صحيحه »)٠٠۷۲( )١737(‏ وأطال في ذكر ألفاظ الحديث ورواياته. 

e 

(4) سنن أبي داود اال «أنا وبنو المطّلب لا نفترق في جاهلية ولا 
إسلام» ا تج وهم فی واد وشبّك بين أصابعه». 

وينظر ال القصة في صحيح البخاري )٠٠۲(‏ بلفظ : «إنما بنو هاشم وبنو 
Rl‏ شيء ا كما ينظر نصب الراية 870/7. 


فصل في كيفية القِسْمة هذا 


فأما ذِكْرٌ الله تعالئ في الخمّس : فإنه لافتتاح الكلام؛ تبركا باسمه . 
وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته. كما سقط الصف . 


ون عا ان المراء عن النهر دف إل قل E‏ 
قال: (فأما'' ذكرٌ الله تعالئ في الخمّس”": فإنه لافتتاح الكلام؛ تبركا 


3 
ا ' 


وسهم ا عليه الصلاة العم دمل بموته» كما و ا 
E‏ يمه روباك رسك ع 

والفاو ايم كاذ عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الخنيمة“» 

3 0 ۶ ع 
مثل درع› أو سیف »› أو جارية. 

وقال الان رح لله : يصرّف سهم الرسول صل الله عليه وسلم 
إلى الخليفة بعده. 

)١(‏ وفي تُسخ: فأما ما ذكر. 

(؟) أي في قوله تعالئ: موا ما عَيْمَير من سىء أن ينو سةد 4. الأنفال/1١4.‏ 

(۳) رواه الطبري في التفسير .5/١١‏ 

)٤(‏ سنن أبى داود (۲۹۹۱)» مصنف ابن أبى شيبة .)۳۳۳٠۷(‏ التعريف 
والإخبار ٠٤/۳‏ الدراية .٠١١/۲‏ 

)٥(‏ سنن أبى داود (75985)» سنن النسائى »)5١57(‏ وقد روي هذا الحديث 
بطرق عدّة» منها المرسل وغيره» وينظر نصب الراية 4717//7. 


69 جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود للمنهاجي "65١/١‏ بحر 


0 فصل في كيفية القسسْمة 


وسهم ذوي القربى كانوا يستحقونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام 
بالنّصرةء وبعده صلی الله عليه وسلم : بالفقر . 


راح ع با 

قال: (وسهم ذوي القريئ كانوا يستحقونه في زمن النبي عليه الصلاة 
والسلام بالتصرة)؛ لما رويناء (وبعده صائ الله عليه وسلم: بالفقر). 

قال رضي الله عن : هذا الذي ذَكَرَه'": قول الكرخي رحمه الله. 

وقال الطحاوي رحمه الله: سهم الفقير" منهم ساقط أيضاً؛ لِمّا روينا 


ولأن فيه معنئ الصدقة؛ نظراً إلى المصرف» فيحرم“ كما يحرم 
) 


وجه الأول» وقيل هو الأصح: ما روي أن عمر رضي الله عنه أعطى 
eT‏ 0( 

والإجماع انعقد على سقوط حق الأغنياء» أما فقراؤهم: فيّدخلون في 
الأصناف الثلاثة. 


)١(‏ وفي نُسخ: قال العبد الضعيف عصمه الله. 

(۲) أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية .۲٠۹/۹‏ 

(۳) وفي نُسخ : الفقراء. 

(:) أي ذوو القربئ كما يحرم الهاشمي العامل على الصدقة. 
(4) بضم العين: أي ما يعطئ علئ عمله. البناية .۲۱۹/۹٩‏ 
050 سنن أبي داود (۲۹۷۹). الدراية ۱۲۷/۲. 


فصل في كيفية القِسمة ۱ 


وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذن الإمام» 
فأخذوا شيئاً: لم يُخْمّسء ولو دَخَل الواح أو الاثنان بإذن الإمام : فيه 
روايتان» والمشهور أنه يخْمّس. 

فإن دخلت جماعة لها متعةء فأخذوا شيئاً : حمس وإن لم يأذن لهم 
الإمام . 


قال: (وإذا دخل الواح أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير إذ 
الاما فأحذوا شيئاً: 1 يُخْمّس)؛ لأن الغنيمة هي المأخوذ“ قهر 
وعَلَبَة» لا اختلاساً وسرقة» والخمْس وظيفتها. 

قال: (ولو دَخَل الواح أو الاثنان بإذن الإمام: فيه روايتان» 
والمشهور”" أنه يَحْمّس)؟ لأنه لما أذن لهم الإمام: فقد التزم نُصرتَهم 
بالإمداد. ET‏ 

قال: (فإن دخلت جماعة لها عة فأخذوا شيعا : حمس وإن لم يأذن 
لهم الإمام)؛ لآنه ا قهرا و فكان غنيمة. 


1 ا{ سسب 


ولآنه يجب على الإمام أن ينصرهم» إد لو خَذلهم: كان فبه ون 
المسلمين › بخلاف الواحد والاثنين ؟ لأنه لا يجب عليه تصرتهم" '. والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


9 
î 
2 

0 
2 
00 

0 

0 
26 


ع و ۶ 5 و عِِ و 
)١(‏ أي المال الماخوذ» وفي نسخ : هى الماخودة. 
)۳( وفي نُسخ : تصرهم. 


۱۲ فصل في التنفيل 


فصل في التنفيا 
ولا بأس بأن يفل الإمامُ فى حال القتال» ويُحرّض به علئ القتالء 


ت 


أو يقول للسريّة : قد جعلت لكم الريْع بعد الخمس . 


فصل في التنفيل 

قال: (ولا بأس بان يفل الإمامٌ في حال القتال» :ويُحرّض به علو 
القتال» فيقول: من قتل قتيلا: فله سلبه. 

أو يقول للسرية: قد جعلت لكم الربْع بعد الخمّس). 

معناه: بعد ما رفع الخسس؛ لأن التحريض مندوبٌ إليه" قال الله 
تعالئ : ظ يابا أَلتّنُ حَرْضٍ الْمؤْمِنِينَ عَلَ الْقِكَالِ4. الأنفال/ 50. 

وهذا نوع تحريض. 

ثم قد يكون التنفيل بما ذكرناء. وقد يكون بغیره» إلا أنه لا يتبغي 
للإمام أن يُنفْلَ بكل المأخوذ؛ لأفقيه إبطال حل الك . 

وإن فَعلّه مع السَرِيّة : جاز؛ أن الت اله ,وقد تكن الوس فت 


)١١‏ فإن قيل: قوله فى الآية الكريمة: حَرض: أمرّء ومطلقه ينصرف إلى الوجوب؟ 
أجيب : بأنه يعارضّه دليل قسمة الخنائم» فانصرف إلى الاستحباب. البناية ۲۳۲/۹. 


فصل فى التنفيل 1 


ولا يفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام إلا من الخمّس . 
وإذا لم عل السكَّب للقاتل : فهو من جملة الغنيمة» والقايّل وغيره 


قال: (ولا 1 بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام )؛ لأن حق الغير قل 
ااا 

الان الي لةك للا مين فى الي 

قال: (وإذا ۰ يجعلِ ل ا ی ف ا و 
وغيره في ذلك ا 

وقال الشافعي'" رحمه الله: السب للقاتل إذا كان من هل أن يسهم 
له» وقد قتله مقبلا. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن قتل قتيلا: فله سلبه»””". 

والظاهر أنه " صب تصب الشرع ؛ ف ل 

ولأن القاتل مقبلا: أك غتاء ٠‏ فنص بسليةة إظهارا لفارت ينه 
وبين غيره. 

)١(‏ وفي نُسخ: فيه. بدل: في ذلك. 

(۲) الحاوي الكبير ۹۷/۸". 


(۳) صحيح البخاري »)٤۳۲۱(‏ صحيح مسلم .)۱۷١١(‏ 
(5) أي والظاهر أن هذا الحديث. 

(4) أي لأن النبي صائ الله عليه وسلم بعث لنصب الشرع. 
(5) أي كفاية في الجهاد. 


٤‏ فصل في التنفيل 


9o م‎ 


والحلتي : ما على المقتول من ثيابه وسلاحه › ومركبه . 


واا اللعردن ع كوت ی ع فا الفا 
E‏ 

وقال عليه الصلاة والسلام لحبيب بن أبي مسلمة"'': «ليس لك من 
ا فلت ۷ا انق ت 

وما رواه: يحتمل لصب الشرع» ويحتمل التنفيل» فنحيله على 
الثاني؛ لما رويناه. 

وزيادة العَنَاء لا تعتبر في جنس واحل» كما ذكرناه. 

قال : (والسلّب: ما علئ المقتول من ثيابه» وسلاجه» ومرکبه). 

قال رضي الله عنه: وكذا ما كان على مركبه من السسّرْجء والآلة. 

وكذا ما معه على الدابة من ماله في حقيبته» أو على وسطه. 

وما عدا ل 


)١(‏ جاء في تسخ الهداية: سلمة» ونبّه الزيلعي في نصب الراية 4750/7 وغيره 
أن الصواب: مَسلمة» والخطاب له من معاذٍ» لا من النبي صلئ الله عليه وسلم. 

وقد أخرجه الطبراني في الكبير »)٠۳۳(‏ والأوسط (1۷۳۹): ...» فقال معاذ: 
يا حبيب! إني سمعت رسول الله صلئ الله عليه وسلم يقول: «إنما للمرء ما طابت به 
نفس إمامه»» وفيه: عمرو بن واقد: وهو ضعيف وله عدة ألفاظ وطرق» كما في 
التعريف والإخبار .۳٠۲/۳‏ الدراية .١78/57‏ 


ئم حكم التنفيل: قطع حى الباقين. 

ا واه الا يدان ال ا من ل 
حتئ لو قال الإمام: مَن أصاب جارية فهي له فأصابها مسلمٌ» واستبرأها: 
ل ل ودا وكا الأ ا ووا علد الى حا وای يوسي 
يحمي ا 

وقال محمد رحمه الله: له أن يطأهاء ويبيعها؛ لأن التنفيل يثبت به 
الملك عنده» كما يثبت بالقسمة في دار الحرب» وبالشراء من الحربي. 

ووجوب الضمان بالإتلاف”': قد قيل”" على هذا الاختلاف» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


اد واد ولد واد ماد 
دت يي بي بين ين 


)١(‏ أي إتلاف النفل. 
(۲) لفظ: وجوب الضمان: مبتدأء» وخبره: قد قيل على هذا الاختلاف. البناية 
4 . 


۲۱٦‏ باب استيلاء الكفار 


باب استيلاء الكفار 
و ا ا لا ١‏ 2 ه و عساه E‏ 0 
وإذا غلب الترّكُ على الروم» فسَبّوْهم. وأخذوا أموالهم : مَلكوها. 
فإن غلَيّنا على الثّرك : حل لنا ما نجده من ذلك . 
وإذا غلبوا على أموالناء وأحرزوها بدارهم : ملَكوها . 


١ 
ا‎ 


استيلاء الكفار 

قال: (وإذا غلب التَرْلكُ على الروم» فسبَؤْهٌمء وأخذوا أموالهم: 
ملكوها)؛ لأن الاستيلاء قد تحقق في" مال مباح» وهو السبب» على ما 
نيه إن شاء الله تعالىا. 

قال: (فإن غلَيّنا على التّرك: حل لنا ما نجده من ذلك)؛ اعتبارا بسائر 
أملاكهم. 

قال: (وإذا غلبوا على أموالناء وأحرزوها بدارهم: كه 

ل ا أن لكات مور اا 


() وفي سخ : باب الاستيلاء على الكفار. 

(۲) أي كفار الترك» ونصارئ الروم. البناية 5١/9‏ 7. 
(۳) وفي تسخ: علئ. 

.۲۹٤/۱۰ روضة الطالبين‎ )٤( 


فإن ظَهّرَ عليها المسلمون» فوّجَدَها المالكون قبل القسمة : فهي لهم 


7 9 م ل ا ل 2 
بعیر شىء › وإن وجدوها بعد القسمة : أخدوها بالقيمة إن احبوا. 


ا 11 تيمر a‏ للملك» على ما عرف من قاعدة 
الخصه''". 

ولنا: أن الاستيلاء ورد علئ مال مباح» تسر سيا الولف :ونه 
AE‏ كاستيلائنا على أموالهم. 

وهذا لآن العضمة تت غلرا:متافاة الدليل؛ رو المالك من 
الانتفاع» فإذا زالت المكنة: عاد مباحاً كما كان. 

EAN ALY aL‏ "عه 
الأقد اد عل" المكل + عالا ونا لا. 

والمحظورٌ لغيره إذا صلم سبباً لكرامة تفوق الملك"» وهو الثواب 
الآجل» فما ظَنّك بالملك العاجل”؟! 

قال: (فإن ظَهَرَ عليها المسلمون» فوّجَدَها المالكون قبل القسمة: فهي 
لهم بغير شيء» وإن وَجَدُوها بعد القسمة: أَخَذُوها بالقيمة إن أحبّوا). 


لقوله عليه الصلاة والسلام فيه: «إن وجدته قبل القسمة: فهو لك بغير 


)١(‏ وذلك أن النهي يعدم المشروعية عند الشافعي رحمه الله. حاشية سعدي. 
(۲) كالصلاة في الأرض المغصوبة. 
سس :قن اناهن فالميحظوو قن كون ميا E‏ ا 


۲۱۸ باب استيلاء الكفار 


وإن دخل دار الحرب تاجرء فاشترئ دلك› وأخرجه إلى دار 
الإسلام : فمالكه الأول بالخيان : إن قناء: أخده بالثمن الذى اشتراه به 


التاجر وإن شاء تركه . 


شيء» وإن وجدته بعد القسمة: فهو لك بالقيمة)"'". 

ولأن المالك القديمَ زال مِلّكه بغير رضاه» فكان له حَقّ الأخذ؛ نظراً له. 

إل ا ي اا عد اله ضور لاحرد ت ببإزالة ملك 
الخاص» فيأخذه بالقيمة ؛ ليعتددل النظرٌ من الجانيين. 

والشترقة اق السممة انه E O E‏ 

قال: (وإن دخل دار الحرب تاج فاشترئم ذلك» وأخرجه إلى دار 
الإسلام: فال الأول بالخيار: إن ا أخذه بالثمن الذي اشتراه به 
الا 

لأنه يتضررٌ بالأخذ مجاناء ألا رئ أنه قد دقع العوض بمقابلته» فكان 
اعتدال النظر فيما قلناه. 

ولو اشتراه بعرض: يأخذه بقيمة العَرْض. 

ولو وهبوه لمسلم: IE 2E Ea Al‏ 
إلا بالقيمة. 


۳ وذكر فى الدراية ۱۲۹/۲ بمعناه أحاديث أخرئى. 


فإن أسراوا عبداًء فاد شتراه رجلء وأخرجه ال دار الإسلام. ففقئت ففقئت 
عيئّه» وأَخَدَ أَرْشها : فإن المولوا يأخذه بالثمن الذي أَحَذَه به من العدو. 


وإن أسَرُوا عبداً» فاذ شتراه رجل بألف درهمء ا E A‏ 


ولو كان مغنوماً وهو مثلي: يأخذه قبل القسمةء ولا يأخذه بعدها؛ 
لأن الأخذ بالمثل غير مفيد. 

واكان ع 

وا كان مى در ووضينا. 


قال: (فإن أُسَروا عبداء فاشتراه ارجلء ا مم ففقنت 
عد يواعد را نالل ا او الى اله يمن اد 

أما الأخذ بالثمن : فلِما قلنا. 

ولا يأخذ الأرّش: لأن الملك فيه صحيحٌ» فلو أخده: أخَذّه بمثلهء 
وهو لا يفيد. 

ولا یا لآنه من اللأوصاف» ولا يقابلها شيء من الثمن. 

بخلاف الشفعة: لأن الصفقة لما تحوّلت إل الشفيع: صار المشترئ 
ف ای يمع له ال را واا واا راف الع قنده كنذا 
في الغصب» أما ها هنا: الملك صحيح» فافترقا. 

ال (وان اس اهيدا اراد رجا لفو درهمء ذا رف ثانا 


(1) أي المشتري الأول. 


Y۰‏ باب استيلاء الكفار 


وأدخلوه دار الحرب». فاشتراه رجل آخَر بألف درهم : فليس للمولئ الأول 
أن يأخذه من الثانى بالثمن . 

و شتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن الأول. 

CT‏ 1 د 

ثم يأخذه المالك القديم بألفيّن إن شاء . 

ولا يمك علينا آهل الحرب بالعَلبة مُدَبّريناء وأمهات أولادناء 
ومکاتبیناء وأحرارناء ونملك عليهم جميع ذلك. 


وأدخلوه دار الحرب» فاشتراه رجل آخَرٌ بألف درهم: فليس للمولئ الأول 
أن يأخذّه من الثاني بالثمن)؛ لأن الاسر ما ورد على مِلْكه. 
علا نلك 

(ئم يأخذه المالك القديم بألمَيّن إن شاء)؛ لأنه قام عليه بالثمتين» 

شاك نيا 

وكذا إذا كان المأسورٌ منه الثاني غاتباً: ليس للأول أن يأخذه؛ اعتبارا 
بحال حضرته. 

قال: (ولا يمك علينا أهل الحرب بالعَلبة مُدبّريناء وأمهات أولادناء 
ومكاتبيناء وأحرارتاء ونملك عليهم جميع ذلك)؛ لأن السبب إنما يفيد 
البرك "لي خلس واجي «المار اليا وال متفير الست 


)١(‏ وفي تُسخ: الحكم. وكتب على الشُسّخْ الخطية: والحكم: هو الملك. 


باب استيلاء الكفار ۲۲١‏ 


وإذا أن عبد لمسلم. فدخل إليهم. فأخذوه : لم يُملكوه علد أبي 


حنيفة رحمه الله» وقالا : يملكونه . 


وكذا من سواه؛ لأنه :: ليت الجر معن ع 

بخلاف رقابهم؛ لأن 99 أسقط عصمتهم؛ جزاء على جنايتهم» 
وجَعلّهم أرقاء. ولا جناية من هؤلاء. 

قال: (وإذا بی عبد لمسلمء فدخل إليهه”''» فأخذوه: لم يَملكوه عند 
أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يَملكونه)؛ لأن العصمة لِحَقّ المالك؛ لقيام يده» وقد زالت» 
ولهذا لو أخذوه من دار الإسلام: ملكوه. 

وله: آنه قد ظهرت يده على نفسه بالخروج من دارنا؛ لأن ا 
اعتباره : لتحقق يد المولئ عليه؛ 0 له من ع هه وفك :ز الك د 
المولئ» فظهرت يله على نفسه» وصار معصوماً بنفسه. ف 
للملك. 

بخلاف المتردّد؛ لأن يد المولئ باقية عليه؛ لقيام يد أهل الدارء 


م اس وير 


فيمنع ظهور يده 
ا ل يأخذه المالك 


القديم بغير شيء» فوعوبا کال أو ا اا قبل القسمة وبل 


)١(‏ أي إلى آهل الحرب. 


۲۲۲ باب استيلاء الكفار 


وإن َد بعيرٌ إليهم» فأخذوه : ملكوه. 

وإن اشتراه رجل» وأدخله دار الإسلام : فصاحبه يأخذه بالثمن إن شاء . 
ٍ فإن أب عبد إليهم . وذَهَب معه بفرس ۽ ومتاع. فَأَحَذْ المشركون ذلك 
کلّه» واشترئ رجل ذلك كلّه وأخرجه إلى دار الإسلام : فإن المولئ يأخذ 
العبد بغير شيء 2 والفرس والمتاع بالثمن الذي أَحَذْه المشتري» وهذا عند 


ءِِ 55 ل 
أبى حنيفة رحمه الله . 


N أنه الاك‎ e ga 
لتفرّق الغانمين» د اجتماعهم.‎ 

وليس له على المالك جعل الآبق؛ لأنه عامل لنفسه» إِذْ في رَعْمِه أنه 

قال: (وإن ند بعيرٌ إليهم. > فأخذوه: ملكوه) ؛ لتحقق الاستیلای ذل 
يد للعجماء لتظهر عند الخروج من دارناء بخلاف العبد» على ما ذكرنا. 

قال: (وإن اشتراه رجل» وأدخله دار الإسلام: فصاحبه يأخذه بالثمن 
إن شاء)؛ لِما بِينا. 

قالة (فإن أرق عيد إليهم . وهب معه بفرس ومتاعء فأحذ المشركون 
ذلك كلت وا شترئ رجل ذلك كله وأخرجه إلى دار الإسلام: فإن المولى 
اعد العبد بغير شيء» والفرس والمتاع بالثمن الذي أخذه المشتري. 


وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله. 


(۱) أي يؤديه الإمام من بيت المال» وفي تسخ ضبطت هكذا: يؤدي عوضه. 


وقالا : بأخذ العبدء وما معه بالثمن إن شاء . 
إذا دحل الحربي دارنا بأمان, واشترئ عبداً RW‏ وأدخله دار 


الحرب : عتق عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا : لا يعبتق . 
وإذا أسلم عبد لحربي» ثم خَرَجَ إليناء أو ظَهرْنا على الدار: فهو 


وقالا: يأخذ العبدء وما معه بالثمن إن شاء)؛ اعتباراً لحالة الاجتماع 
بحالة الانفراد» وقد بيا الحكم في كل قَرْدٍ. 

قال: (وإذا دحل الحربي دارتا بأمان. واشترئ عبدا س وأدخله 
دار الحرب: عت عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: لا يعتق)؛ لأن الإزالة كانت مستحقة بطريق معيّن» وهو البيع» 
وقد الفظيكا رلك ادر كيه Mea‏ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب. 
فيْقامُ الشرط وهو تباين الداريّن مقام العلة» وهو الإعتاق؛ تخليصاً له 
کا ادوج كن ا ی د 
دار الحرب. 

قال: (وإذا أسلم عبد لحربي» ثم حرج إليناء أو ظهرّنا" على الدار: 


)١(‏ وفي نُسخ: أو ظهر. 


وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسكر المسلمين : فهم أحرار 


وكذلك إذا خرج عبيدهم إلى عسکر المسلمين: فهم أحرار). 

لما رُوي أن عبيدا من عبيدٍ الطائف أسلمواء وخَرجوا إلى رسول الله 
عليه الصلاة والسلام: 5 وقال: الهم اء ا 

ولأنه أحرز نفسّه بالخروج إليناء مراغما" لمولاهء أو بالالتحاق 
كه السلمين ا قر لدان 

واعتبارٌ يدره: أولئ من اعتبار يلر المسلمين؛ لأنها أسبق ثبوتاً على 
نفسه» والحاجة في حَقَه: إلى زيادة توكيلر» وفي حقهم: إلى إثبات اليد 
ابتداء» فلهذا كان أولئ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


›)۳۷٠١( سنن الترمذي‎ »)17٠١( تقدم في العتق» وهو في سنن أبي داود‎ )١( 
2))5١195( المستدرك للحاكم (6!5؟7)» سنن البيهقي (۱۸۸۳۹). مسند أحمد‎ 
وله طرق وألفاظ‎ »)١١١97( مصنف ابن أبي شيبة (735905)» المعجم الكبير‎ 
.7١/7/7 متعددة» ينظر الدراية 86/57» التعريف والإخبار‎ 

(9) أ E‏ محاقنة سعدى علق اليدارة.: 


باب المستأين 
وإذا دحل المسلم دار الحرب ارا فلا يحل له أن يتعررض لشيء 
من أموالهم. ولا من دمائهم . 
نانك يوم قاقد او يدنه فلكه يلكا ا 
بالتصدق به . 


و وس ۶ 
باب المستامن 


قال: (وإذا دخل المسلم دار التحرفية اا فل له أن يتعرّض 
کی ا هتين ا ا 
بالاستئمان» فالتعرض بعد ذلك يكون غدراء والعدر حرام. 

إلا إذا عدر بهم" ملكهم» فَأََدَ أموالهم» أو حَبّسَّهِمء أو قحل غير 
بعلم الملك» ولم يمتعه؛ لأنهم هم الذين تقضوا العهد. 

بخلاف الأسير: لأنه غير مستأمن» فيباح له التعرّض وإن أطلقوه طَوعاً. 

قال: (فإن غدر بهم)» أعني الاجر (فأخجل شعاء وخرج به: لک 
يلكا مَحْظورا)؛ لورُود الاستيلاء على مال مباح» إلا أنه حَصَل بسبب 
الغدر» فأوجب ذلك خبثا فيه. 

(فيَْمَرُ بالتصدق به)» وهذا لأن الحظر لغيره: لا يمنع انعقاد السبب» 
عل ا 


E‏ باب المستّأمن 


وإذا دحل المسلم دار الحرب بأمان» فاده حربي» أو ادان هو حربياً 
أو عَصَّب أحدهما صاحبّه. ثم خرج إليناء واستأمَنَ الحربي : لم يقض 
لواحدٍ منهما على صاحبه بشيء . 
وكذلك لو كانا حربيّيّن» ففعلا ذلك» ثم خَرَجَا مستأمئين. 
0 1 : 1 أ 06 5 أ 
ولو خَرَجَا مسلميّن : قضي بالديّن بينهماء ولم يقض بالغصب . 


قال: (وإذا دَخَلَ المسلم دار الحرب بأمان» فادائه"“ حربي» أو ادان 
ھر أى عضت أداهها صاحبه . ثم خرج إليناء واستأمن الحربىا: 
لم يقض لواحدٍ منهما على صاحبه بشيء). 

ا ا ا و 
ولا وقت القضاء على المستأمن؛ لأنه ما التزم حكم الإسلام فيما مضى 
من أفعاله» وإنما التزم ذلك فى المستقبل. 

وأما الغصب: فلانه صار ملكا للذي غص واستولی عليه ؛ لمصادفته 
مالا غير معصوم» على ما بِيناه. 

قال: (وكذلك لو كانا حربيّيّن» ففعلا ذلك» ثم حرجا مستأمتين)؛ لِم 
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قال: (ولو حرجا مسلميّن: قضي بالدَيْن بينهماء ولم يُقضّ بالغصب). 
اا الا .كلانه ونت جج لقعا ا ا ا 
ثابتة حالة القضاء ؛ لالتزايهما الأحكام بالإسلام. 


$\ 


)١(‏ أي فأدانه 000 وضبطت بتخفيف الدال أا فأدانه. 


باب المستأمِن ۷ 


وإذا دَخَلَ المسلم دار الحرب بأمان. فقَصّبْ حربياء ثم خَرَجَا 
مسلميّن : أُمِرَ برد الغصب» ولم يُقض عليه . 

وإذا دَخَلَ مسلمان دار الحرب بأمان» فقتل أحدهما صاحبّه. عمداً 
أو خطاً : فعلئ القاتِل الدية في ماله» وعليه الكفارة في الخطأ . 


وأما الغصب: فلما بينَا أنه ملكه» ولا خبْث في يلك الحربي حتى 
يمر بالرد. 

قال: (وإذا دحل المسلم دار الحرب بأمان» فخَصّبّ حربيا» ثم 
حرجا مسلميْن: أُمِرَ برد الغصب» ولم يقض عليه). 

أما عدم القضاء : فلما آنه ملکه. 

وأما الأمرٌ بالرد: ومراذه الفتوئ به'"': فلأنه فْسَّدَ الملك؛ لما يقارثه 
و المحم وهو تقض العهد. 

قال: (وإذا دحل مسلمان دار الحرب بأمان» فقتل أحدهما صاحبه. 
عمداً أو خطأ: فعلئ القاتِل الدية في ماله» وعليه الكفارة في الخطأ). 

أما الكفارة: فلإطلاق الكتاب””. 


(0) أي مراد الإمام محمد رحمه الله بالفتوئ به: الأمر بالرد فيما بينه وبين الله » 
ولا يحكم بالجبر والإلزام. البناية .٠٠٠/۹‏ 


اص م وو ال ا يي ا 


(۳) وهو قوله تعالئ: # ومن قتل مما حَطا َحَرِير رَه ...4. النساء/ 97. 


YA‏ باب J‏ / تمن 


وإن كانا أسيريّن فقتل أحدهما صاحبّه. أو تل مسلم تاجرٌ أسيراً : فلا 
شيء على القاتل» إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : : في الأسيردة : الدية في الخطأء والعمد . 


وأما الدية: فلأنَ العصمة الثابتة بالإحراز بدار الإسلام لا تبطل 
بعارض الدخول بالآأمان. 

E NRT‏ عبانم إلا يكنهيو كه 
بدون الإمام وجماعة المسلمين» ولم يوج ذلك في دار الحرب. 

وإنما تَجبُ الدية في ماله في العمد: لأن العواقِلَ لا تَعقِل العمد. 

وفي الخطأ: لأنه لا قدرة لهم على الصيانة مع تباين الدارينء 
والوجوب عليهم على اعتبار تَركِها. 

قال: (وإن كانا أسيريّن فقتل أحدّهما صاحبه» أو قَتَل مسلم تاجر أسيرا: 
فلا شيء علئ القاتل» إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: في الأسيريّن: الدية في الخطأء والعمد)؛ لأن العصمة لا تبطل 
بعارض الأسرء كما لا تبطل بعارض الاستئمان؛ على ما بيّاه. 

وامتناع القصاص: لعدم المتعة. 

وتجبُ الدية في ماله: لِمّا قلنا. 

ولأبي حنيفة رحمه اله أن بالأسر صار بع لهم ؛ لصيرورته مقهوراً 
في أيديهمء ولهذا يصيرٌ مقيماً بإقامتهمء ومسافراً بسفرهم» فيطل به 


الإحرارٌ أصلاًء وصار كالمسلم الذي لم يُهاجِر إلينا. 
Es‏ بالكفارة: لأنه لا كفارة في العمد عندناء والله تعالى 


)١(‏ وضبطت في سخ بالمعلوم: و اطا 


0 فصل 


فصل 
وإذا دَخَلَ الحربي إلينا مستأيناً : لم يُمَكَنْ أن يُقيم في دارنا سه 
ويقول له الإمامُ : إن أقمت تمام السّكةِ : وَضَعْتُ عليك الجزية . 
وإذا مَكَثْ بعد ذلك سَة : فهو ذمي» وعليه الجزية. 
فصل 
في بيان حكم المستأمن من أهل الحرب 
قال: (وإذا دحل الحربي إلينا مستأمناً: لم يُمكن أن يقي في دارنا 
َه ويقول له الإمام: إن أقمت تمام السئةِ: ضعت عليك الجزية). 
اض أن الحربي ' لمكن من إقامة ق إلا باسترقاق , 
أو جزية ؛ e‏ اه وعوناً عليناء فتلتحق المضرّة ss‏ 
eS‏ لاد ی 


باب لجار ففصلنا بينهما بستة ؛ لأنها مدة : الب 
د الا اند 


ثم إن رَجَع بعد مَقَالَةٍ الإمام قبل تمام الستّة إلى وطنه: فلا سبيل عليه. 
ل( کد بعك للك ند فيو ذم وليه الحلا لم 
أقام د د تقدم الإمام إليه”'' : صار ملتزماً الجزية فيضيو دشا 


)١(‏ أي قول الإمام له: إذا أقمت تمام السّة وضعت عليك الجزية. يقال: تقدم 
إليه الأمير بكذاء أو فى كذا: إذا أَمَرَه به. العناية .۲۷٠/٠‏ 


في بيان حكم المستأمن من أهل الحرب A‏ 


وللإمام أن يُوْفَتَ في ذلك ما دون السكة . 

وإذا أقامها : يصير ذمياً. 

ثم لا يرك أن يرجع إلى دار الحرب . 

فإن دخل الحربي دارنا بأمان» فاشترئ أرض خراج» فإذا وضع عليه 
الخراج : فهو ذمي . 


قال: (وللإمام أن يوقت في ذلك ما دون السّة)؛ كالشهر والشهرين. 

قال: (وإذا أقامها”") بعد مقالة الإمام: (يصيرٌ ذمياً)؛ لِمّا قلنا. 

قال: (ثم ا أن يرجع إلى دار الحرب)؛ لأن عقد الذمة ١‏ 
ينض کت وان فيه قطع الجزية› وجعل ولده 0 علينا» وفيه ير 
بالمسلمين. 

قال: (فإن دخل الحربي دارنا بأمان» فاشترئ أرض خراج» فإذا وضع 
عليه الخراج: فهو ذمي)؛ لأن خراج الأرض بمنزلة خراج الرأس» فإذا 
التزمه: صار ذمياً» وصار ملتزما و 

أما بمجرد الشراء : فلا يصيرٌ ذمياً؛ لآنه فك يتدريها للتجارة. 

وإذا لَزِمّه خراج الأرض: فبعد ذلك تلزمه الل ا 
يصيرٌ ذمياً بلزوم الخراج» فتعتبر المدة من وقت وجوبه. 


)١(‏ أي المدة. 
(۲) وضبطت في سخ بالمعلوم: ثم لا يترك. والتقدير: لا يترك الإمام. 


۳۲ في بيان حكم المستأين من أهل الحرب 


وإذا دَحَلَّت حربية بأمان» فتزوّجت ذمياً : صارت ذمية . 

وإذا دَخَلَ حربي بأمان. فتزوّج ذمية : لم صر ذمياً. 

ولو أن حربياً دخل دارنا بأمان. ثم عاد إلى دار الحرب» ورك وديعة 
عند مسلم أو ذمي» أو دَيْناً في ذمّتهم : فقد صار دمه مُباحا بالعود . 

وما في دار الإسلام من ماله على خَطر: فان اسر أو ظَهِرَ على 
الدار» فقيل : سقطت ديوتّه» وصارت الوديعة فَيئاً. 


وقوله في «الكتاب"»: فإذا وضع عليه الخراج: فهو ذمي: تصريح 
بشرط الوضع» فتتخرّجٌ عليه أحكام جمة» فلا يقل عنه”" 

قال: (وإذا دَخَلَتَْ حربية بأمانٍ» فتزوّجت ذمياً: صارت ذمية)؛ لأنها 
التزمت المقام تَبَعا للزوج. 

قال: (وإذا دحل حربي بأمان» فتروّج ذمية: لم يصِر ذمياً)؟ لأنه يمك 
أن يطلقهاء فيرجع إلىئ بلده» فلم يكن ملتزما المقام. 

قال: (ولو أن حربيا دخل دارنا بأمان» ثم عاد إلى دار الحرب» وترك 
افيف ا مسلم أو ذمي» أو دينا في ذِمّتهم: فقد صار دمه مباحاً بالعؤد) ؛ 
لأنه أبطل أماتّه. 

قال : (وما في دار الإسلام من ماله على حطر لا أو ظهِرَ علئ 
الدار» فقيل : سقطت ديونه؛ وصارت الوقيفة فَيْعاً). 


)١(‏ أي الجامع الصغير ص٤٠٠‏ . البناية 277١/9‏ وقوله: تصريح: أي من محمد. 
(۲) أي عن هذا الشرط. 


في بيان حكم المستأين من أهل الحرب Y۳‏ 
0 6 2ه 
وإن قتل › ولم يظهر على الدار : فالقرض والوديعة لورثته . 
وما أوجف المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال : يصرف 
فى مصالح المسلمين» كما يصرف الخراج. 


أما الوديعة: فلأنها في يده تقديراً؛ لأن يد المودع كيده فيصيرٌ فيئا 

E N elo NU 
من عليه أسبق إليه من يد العامة» فيختص به» فيسقط.‎ 

قال: (وإن قل » ولم يُظهَر علئ الدار: فالقرض والوديعة لورثته). 

وكذلك إذا مات؛ لأن نفسّه لم تَصِر مَغْنومةء فكذلك مالّهء وهذا لأن 
حكم الأمان باق في ماله. فیرد عليه أو علئ ورثته من بعده. 

قال: (وما أؤجف"'' المسلمون عليه من أموال أهل الحرب بغير قتال: 
يصرف في مصالح المسلمين» كما يصرف الخراج). ۰ ٠‏ 

قالوا'": هو مل الأراضي التي أجلو أهلّها عنهاء والجزية””, ولا 
خمس فى ,ذلك 

وقال الشافعي رحمه الله: فيهما الخمُس؛ اعتباراً بالغنيمة. 


(1) أ أعملوا فة برهم ورات 

(۲) أي مشايخنا علماء الحنفية. البناية 9/ 717/5. 
(۳) بالجرّ» معطوفة علئ: الأراضي. 

() الحاوي الكبير .505/١5‏ 


۳٤‏ في بيان حكم المستأمن من أهل الحرب 
ڪڪ ج ص ا ڪڪ کک 


وإذا دخل الحربي دارنا بأمان, وله امرأة في دار الحرب» وأولاد 
ضثار وكباب ال ودع بعضه ذمياً وبعضه چا ن 


ولنا ا أنه عليه الصلاة والسلام أل a‏ 


ين 5 يما رضى الله عنهماء ووضع ذلك في بيت المال» 

١ ) و‎ 
es 

وله هال ماود بقوة المسلمين من غير قتال. بخلاف الغنيمة؛ ا 
Ce‏ بمباشرة الغانوين» وبقوة السا اش ا لمعت : 
TT‏ 


وفي هذا“ : السبب واحد“ وهو ما ذكرناه" فلا معنى لإيجاب 


2 
ل 


الخمس. 
٠ 5‏ 2 2 و 1 ع ىد 
قال: (وإذا 0 الحربي دارنا بامان» وله امراه فى دار الحرب» وأولاد 


r0 ۴£ 


مكار وكا 17 اودع بعضه ا وبعضه : وبعضه aA‏ 


)١(‏ يعني من مجوس هجر. البناية 2775/64 وينظر لتخريجه ما قال في الدراية 
e e 3‏ و ا ر 
(۲۹۹1)» وفيه إسناده انقطاع» وأما ‏ أثر - معاذٍ رضي الله عنه: فلم أجده. 

(؟) أي فيما أخذه من أهل السسّواد» وأما معاذ رضي الله عنه فقد أخذها من أهل اليمن. 

(۳) وفي تُسخ: يَخُمس. بالمبني للمعلوم. 

(5) أي فيما أوجف المسلمون عليه. 

)٥(‏ وهو الرعب بقوة المسلمين. 

EEA‏ العا مي من عي قال 


في بيان حكم المستأين من أهل الحرب ۳٥‏ 
ج ڪڪ ڪڪ س 


فأسلم ها هناء ثم ظُهِرَ على الدار : فذلك كله فيء. 
وإن أسلم في دار الحرب» ثم جاءء فظهرَ علئ الدار : فأولاده الصغارٌ 
أحرار مسلمون . 
وما كان له من مال أُودَعَه مسلماً أو ذمياً: فهو له وما سوئ ذلك : فيء . 


فأسلم ها هنا" ثم ظهِر على الا اك فيء). 

أما المرأة وأولاده الكبار: فظاهرٌ؛ لأنهم حربيون» وهم كبارٌء وليسوا 
أتباع» وكذلك ما في بطنها لو كانت ا لما ا م قن : 

وأما أولاده الصغارٌ: فلأن الصغيرَ إنما يصيرٌ مسلما َبَعاً لإسلام أبيه 
إذا كان في یده» وتحت ولایټه» ومع تباین الدارَيْن : لا يتحقق ذلك. 

وكذا أمواله لا تصيرٌ محرزة بإحرازه نفسّه؛ لاختلاف الداريّن» فبقي 
الكل فيئاً وغنيمة. 

قال: (وإن أسلم في دار الحرب» ثم جاء» فظهرَ على الدار: فأولاذه 
اا ا م لأبيهم؛ لأنهم كانوا تحت ولايته حين 
أسلم» إِذ الدار واحدة. 

قال: (وما كان له من مال أودّعه مسلماً أو ذمياً: فهو له)؛ لأنه في يدٍ 
محترمةٍ» ویده: كيده. ۰ 


)١(‏ أي في دار الإسلام. 
(0) أي بالبلوغ. 


ضرف في بيان حكم المستأمن من أهل الحرب 


وإذا أسلم الحربواً فى دار الحرب» فقتله مسلم. عمداً أو خط وله 
ورثة مسلمون هنالك : فلا شىء عليه إلا الكفارة فى الخطأ . 


الوا لاذه الكنار اف 

وآما المال الذي في يد الحربي: فلأنه لم يِصِرْ معصوماً؛ لأن يد 
الحربي ليست يدأ محترمة. 

قال: (وإذا أسلم الحربي في دار الحرب» فقتل مسلمّ» عمداً أو 
خطأًء وله ورثة مسلمون هنالك: فلا شيء عليهء إلا الكفارة في الخطأ). 


وقال القنائس '"" ا E‏ ا 
العمد؛ لأنه أراق دما معصوماً؛ لوجود العاصمء وهو الإسلام؛ لكونه 
E‏ لل 


فا ن ات ا المر نهد : لحصول أصل الزجر به" 
وى قن" تا عا الو NE‏ الامتناع 


() نهاية المطلب .588/1١١/‏ 

(؟) التي منها العصمة. 

(۳) فإنه من علم أنه يأثم بقتل : نت جر عنه. 
() أي العصمة. ٠‏ 

)٥(‏ آي بالإسلام. 

(5) أي العصمة المقومة. 

(0) أي في أصل العصمة. 


في بيان حكم المستأين من أهل الحرب ۷ 


٠» 0 0Ö0 GGG GG G0. GG)... 0:. © 0:: 0 ¢ 0) GGG 0. 0). G0. 0:. ©0. 0’. ©). ©... 0... 0... ©. © 0. 6 © © 


ين ال 5 عل 2 

ولنا: 5 تعالئ: « ن ڪان من قوم عَدُوْ كر وهو ميٽ 
تحرو رحو تزيكويب كام اللآية, العبناء ارنآة »مجع لحر كل الو ية 
رجوعاً إل حرفي الفاء» أو إلى كونه كل المذكور» فينتفي غير ٠‏ 

ولان اال المؤثمة: بالآدمية؛ لآن الآدمي غلل متحمّلا أعباء 
التكليف. والقيام بها: بحرمة التعرض» والأموال تابعة لها. 

أما المقوّمة: فالأصل فيها الأموال؛ لأن التقوم يُوْذْنْ بجَيْر الفائت» 
وذلك في الأموال» دون النفوس؛ لأن من شَرْطِه التماثل» وهو في المال» 
دون النفس» فكانت انقوس ا 

ثم العصمة المقومة في الأموال: بالإحراز بالدار؛ لأن العِرَة بالمتعةء 
فكذلك في النفوس» إلا أن الشرع أسقط اعتبار منَعَةٍ الكفرة””'؛ لِمّا أنه 
أوجب إبطالها. 


)١(‏ أي الكمال. 

(۲) أي في أصل الزجرء وهي الدية والقصاص. 

(۳) أي يتعلق الوصف الذي هو المقومة بالإسلام. 

(4) وهي العصمة المؤثمة» وهي تتعلق بنفس الإسلام» وكذا العصمة المقومة 
أيضاًء فتثبت العصمة جميعاً بالإسلام» فتجب الكفارة والدية بقتل الحربي الذي أسلم 
في دار الحرب» ولم يهاجر إلينا. البناية .۲۸٤/٩‏ 

(0) وفي نسخ : الكفر. 


۸ 000 في بيان حكم المستأين من أهل الحرب 


ومن قَتَلَ مسلماً خطأ لا ولي لهء أو قَتَلَ حربياً دخل إلينا بأمان» 
فأسلم : فالدية على عاقلته : للإمام» وعليه الكفارة 


وإن كان عمدا : فإن شاء الإمام قله وإن شاء أَحَدَ الدية . 


والمرتدٌ والمستأمِنٌ في دارنا: من أهل دارهم حكماً؛ لقصدهما 
الانتقال إليها. 

ENE كَل مسلماً خطأً. لا ولي لهء أو تل حربا‎ o 

ا فأسلم : فالدية على عاقلته: للإمام» وعليه الكفارة)؛ لأنه َكَل نفساً 
معصومة خطأء فتعتبر بسائر النفوس المعصومة. 

وعخت قرلا للإفادة أن حو A NALE‏ 

قال: (وإن كان عمداً: فإن شاء الإمام قله وإ اد الت 

لأن النفس معصومة» والقتل عمد والولي معلوم» و العامة أو 
السلطان: قال عليه الصلاة والسلام: «السلطان وى قن کول 000 

وقوله: وإن شاء خد الدية: معناه: بطريق الصلح؛ لأن موجَب العمد 
عندنا: هو القَوَّدُ عيناء وهذا لأن الدية أنفع في هذه المسألة من القودء 
فلهذا كان له ولاية الصلح على المال. 


)١(‏ وفي تُسخ: دخل دارنا. 

(۲) تقدم في ولاية النكاح» وهو في سنن ابن ماجه »)۱۸۸٠(‏ مصنف ابن أبي 
شيبة )9۹۳\(« وفى دة كلام لحن له متابعات › وصححه بعضهم ») وينظر 
الدراية ٠ .1١/١‏ 


في بيان حكم المستأمن من أهل الحرب ۳۹ 


وليس له أن يعفو. 


قال: (وليس له أن يَعفو)؛ لأن الحق للعامة» وولايته نظرية» وليس 
من النظر إسقاط حقهم من غير عوض» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


» باب العشر والخراج 


باب 
العشئُر والخراج 
أرض ور كلها أرض عشر» وهي ما بين العذيْب إلى أقصئ حجر 
باليَمَنْء بمَهْرة» إلى حَدّ الشام . 


والسّواد اررض خراح . وهو ما بين العذيْب إلى عقة و ومن 
التَعْلييّة ‏ ويُقال : من العَلْث - إلى عبّادان. 


باب العشر والخراج 


(أرض العرب”'' كلها أرض عشّرء وهي ما بين العْذيْب إلى 
أقصئ حجر بِاليَمَنء بمهرة» إلى حَد الشام. 
والسواد : : أرض خراجء بخن قاين الدب إلى عة حلواةة ومن 
E E‏ انان 
لأن النبي عليه الصلاة والسلام» والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
لم يأخذوا الخراج من أراضي العرب”" 


)١(‏ أي أرض الحجازء وسمي ما يؤخذ على الأرض: خراجاًء وما يؤخذ على 
رؤوس آهل الذمة: جزية. البناية .۲۸۹/٩‏ 

(۲) في البناية 740/4 عن الأترازي أن ما قيل: من الثعلبية إلى عبّادان: غلط. 

(۳) ذكره صاحب نصب الراية ٠٤۳۸/۳‏ وبيّض لهء ولم يخرجهء وكذلك 
صاحب الدراية 10/7 قال: بيّض له» وهكذا قال العيني في البناية :۲۹۱/٩‏ ليس له 


باب العشر والخراج "١‏ 


ولأنه بمنزلة الفيء» فلا يثبت ليد في ارا ا يثبت في رقابهم. 

وهذا لأن وضع الخراج من شرطه: N EREN‏ 
كما فى سواد العراق. 

ha‏ أن الست 


وعمر رضي الله عنه حين ف فتح السواد ': وضع الخراج عليها بمحضر 


أصل» ولم يذكر أحد من الشرآح حال هذا الحديث بالكلية. اه. 

أما ابن الهمام في الفتح ۲۷۸/١‏ فقال: ولو فعله عليه الصلاة والسلام: لقضت 
العادة بنقله ولو بطريق ضعيف» فلما لم يُنقل: دل قضاء العادة على أنه لم يقع. اه ؟ ! 

ال ا فقد جاء في كتاب الخراج لأبي يوسف ص١/ء‏ فصل في 
أرض الحجاز» قال: اوقد بلعَنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح وخا ھن 
الأرض العربية فوَضَّعٌ عليها العُشرء ولم يجعل على شيء منها خراجاً». اه. 

وبمعناه في الخراج ليحيئ بن آدم (55): قال الإمام الحسن بن صالح بن حي 
(ت 59اهي ثقة فقيه عابد): وكذلك صِئع رسول الله صلئ الله عليه وسلم في كل 
أرظى طون غلها عن رضن العرب» فإنه لم يضع عليها الخراج. اه 

وقد وصلت إلى نص أبي يوسف عن طريق تعليقة لمحقق الدراية ۲ طبعة 
دار اللباب» حيث كتب تعليقاً: جاء في هامش الأصل - الدراية بخط المؤلف الحافظ 
ابن حجر -: ينظر الخراج» لأبي يوسف. اه» وينظر التعريف والإخبار .٠٠۳/۳‏ 

وأنبّه هنا إلى أنه جاء لفظ : ينظر: عند هذا المحقق محرفة إلئْ: منكر» وقد تبين لي 
الصواب بمراجعة النسخة التي هي بخط الحافظ ابن حجر. 

.۲۹۰/۹ أي سواد الكوفة» وهو سواد العراق. البناية‎ )١( 


۲ باب العشر والخراج 


ع ا ا و ي 
وأرض السوادٍ مملوكة لأهلهاء يجوز بيعهم لهاء وتصرفهم فيها. 
2 ۶ ءِ د ء 3 2 وو 
وكل أرض أسلم أهلها عليهاء أو فتحت عنوة» وقسمت بين 
الغانمين : فهي أرض عشر . 


من الصحابة رضي الله el‏ 

س (YJ)‏ 1 5 
ا 

E (O) OS ¢‏ و م 

قال: (وأرض السواد مملوكة لاهلهاء يجوز بيعهم لها. و 
فيها) ؛ لأن الإمام إذا فتح أرضاً عنوة وقهرا : له أن يقر أهلها عليهاء ويضع 2 
عليها وعلىئ رؤوسهم الخراج» فتبقئ الأراضي مملوكة لأهلهاء وقد 
قدمناه من قبل. 

قال : (وقل ارش | أسلم هلها عليهاء اوك وت بين 
الغانوين: فهي أرض عُْر). 


)١(‏ الأموال لأبي عبيد ص54» وهو منقطع» لكن بمعناه في صحيح البخاري 
(575).» وينظر نصب الراية 57/8/17 » الدراية 217١/57‏ فتح الباري 5/5؟51. 

(0) أي وضع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخراج على مصر حين افتتحها 
عمرو بن العاص رضي الله عنه صلحا. البناية ۲۹۲/۹. 

(۳) عزاه في نصب الراية ٤۳۸/۳‏ وفي الدراية ١7١/57‏ للواقدي. 

(4) وفي تسخ : اجتمعت الصحابة...إلخ. ينظر الدراية .٠١١/۲‏ 

(5) أي أرض سواد العراق» أي سواد الكوفة» أي قراها. البناية .۲۹۰/٩‏ 


باب العشر والخراج ١‏ 


وكل أرض فحت عَنوةً: فر أهلّها عليها : فهي أرض خراج . 

وفي «الجامع الصغير : كل أرض يحت عَْوَة فوَصّلَ إليها ماء 
الأنهار : : فهي أرض جرا وما لم يَصل إليها 0 الأنهار. واستخرج منها 
عي : : فهي أرض عشر . 


لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف: على المسلم. ll‏ يفط لما 
فيه من معن العبادة» وكذا هو أخفٌ؛ حيث يتعلّق بنفس الخارج. 

قال : (وكل أرض فحت عنوة» فأقِرَ أهلها عليها: فهي أرض خراج). 

وكذا إذا صالحهم؛ لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف: على الكافرء 
والخراج أليق به. 

ومكة مخصوصة من هذاء فإن رسول الله صلی الله عليه وسلم فتَحَها 
عنوة» وتركها لأهلهاء ولم يُوظّفيٍ الخراج. 

قال: (وفي «الجامع الصغير"» ل أرضٍ فحت علوة» فوصل إليها 
د الأنهار: فهي رض خراج» وما لم ان الأنهار» واستُخرج 


ن 


منها عين : فهي أرض عشر)؛ لأن العشر يتعلق بالأرض النامية» ونماؤها: 
بمائهاء فيعتبر السّقي بماء العشرء أو بماء الخراج. 


)١(‏ ينظر: نصب الراية 479/7 » فقد ذكر علّة أحاديث في الصحيحين» صحيح 
مسلم (1780) استنبط منها العلماء أن مكة فتحت عنوة» ولم تفتح صلحاً» وينظر 
البناية 5/5 55» التعريف والإخبار 7"0/7. وعزاه للأموال لأبى عبيد .)٠١١۳(‏ 

.١٠١ص‎ )۲( 


” باب العشئر والخراج 


ومن أحيا أرضاً مَوآنا: فهي عند أبي يوسف رحمه الله معتبرة بحَيّزهاء 
فان كانت من حَيز أرض , الخراج فهي خراجيةء وإن كانت من حیز أرض 
العشر : فهي عشرية . 

والبصرة عنده : عشرية بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

قال زوم احا ارقا :ران : فهي عند أبي يوسف رحمه الله عير 
بحيزهاء فإن كانت من حيز أرض و بحم 0 (فهي 
خراجية» وإن كانت من حيّر أرض , العشر: فهي طرية 

E oe‏ "روقص اع لأن حير 
الشيء يُعطئ له حكمه؛ كفناء الدار يعطئ له حكم الدارء حتئ يجوز 
لصاحبها الانتفاع به. 

ا ما قرب من العامر. 

وكان القياس في البصرة: أن تكون خراجية ؛ لأنها مو E‏ 
الخراج» إلا أن الصحابة رضي الله عنهم وظفوا عليها ليا ال فترك “ 
القياس؛ لإجماعهم. 


)١(‏ سيأتي تخريج هذا الإجماع بعد حاشية واحدة. 

(۲) وفي تُسخ : أخخل. 

(۳) قال الزيلعي في نصب الراية 55٠/7‏ : ذكره أبو عمر ابن عبد البر» وغيره. 
اهء وقال ابن حجر في الدراية :١١/7‏ «لم أجده هكذاء وقد ذكره أبو عمرء 
وغيره» قلت: قد أخرجه عمرو بن شبّة في تاريخ البصرة» ويحيئ بن آدم في كتاب 
الخراج مفسرا مبيّنا». اه» وينظر: الخراج ليحيئ بن آدم ص .)٥۷(۲۹‏ 

(4:) وضبطت في تسخ: فرك القياس. أي أبو يوسف رحمه الله. حاشية ۷۹۷ه. 


باب العشّر والخراج t0‏ 


وتال محمد رحية الله : إن أحياها ببئر حَفرّهاء اوعس ا 
أو ماء دجلة أو الفرات أو الأنهار ر العام التي لا لا أجل : فهى 
5 

وإن أحياها بماء الأنهار التي احتّفرَها الأعاجم. مثل نهر الملك» و 
يَرْدَجْرِدْ : فهي خراجية . 

والخراج الذي وضعَه عمرٌ رضي الله عنه على أهل السّواد من كل 
جريب يبلغه الماء : قَفيرٌ هاشمى. وهو الصاع ودرهم . 


ال (وقال: فخا برحمة اة إن احاها ببئر حدر هاه أو عَيْنٍ 
استخرجهاء أو ماء دِجْلة أو الفرات أو الأنهار العِظًام التي لا يملکها أحد: 
فهي عُشرية): ركا ااا اا 

قال: (وإن أحياها بماء الأنهار التي احَتَمَرّها الأعاجم» مثل نهر 
الملك ٠‏ ونهر يزدجرد: فهي خراجية)؛ لما ذكرنا من اعتبار الماء» إذ 
ET‏ ۰ 

لاله لا يُمكِنّ توظيف الخراج اا عن المسجلم كه ور ق 
ذلك: الماء؛ لأن السقي بماء الخراج : دلالة التزامه. 

قال: (والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه على أهل السّواد من 


س 
ص 
ص 


اتوي ا KET‏ 7 1 
كل جريب يبلغه الماء: قفيز هاشمي» وهو الصاع ودرهم. 
)١(‏ أى "كبرق توشووان» نھر ریت من بهذا د رفظ آل 6 1687 
(۲) الجريب: أرض طولها ستون ذراعاًء وعرضها ستون ذراعاً بذراع الملك. 
البناية .٠٠٠/۹‏ 


۲٤٦‏ باب العشر والخراج 


م ه 6 و 2 
ومِن جريب الرطبة : خمسة دراهم . 
أ 7 ت و 
ومن جريب الكرم المتصل » والنخيل المتصل : عشرة دراهم . 
وما سوئ ذلك من الأصناف» كالزعفران» والبستان› وغير ذلك : 
يوضّع عليها بحسب الطاقة 


مده 0 ج 
وين جريب الرطبة: خمسة دراهم. 


ومِن جريب الكرّم المتّصل» والنخيل المتصل: عشرة دراهم). 


هذا هو المنقول عن عمر رضي الله عنه» فانه بعث عثمان بن حَتَيّف 


رضي ته العراق. وجَعَل حذيفة بن اليَمَّان رضي 
لله عنه عليه مشرفاء فمسح» فبَلَعْ ستاً وثلاثين ألف لفو جريب» ووضع 
على ذلك ما قلناء وكان ذلك بمَحضر من الصحابة رضي الله عنهم ا 
غير نكير» كان اا متهم 

ولان امون ا فالكرم: أخفها 507 والمرّارع : أكثرها ره 
والرّطاب: بينهماء والوظيفة تتفاوت بتفاوتهاء > فجعل الواجب في الكرم: 
أعلاهاء وفي الزرع : أدناهاء وفي الرطبة: أوسطها. 

قال: (وما سوئ ذلك من الأصناف» كالزعفران» والبستان”"'» وغير 
ذلك" + ر غليها بحس اطا ۰ 


(1) الخراج لأبي يوسف ص ٠۳٦‏ الأموال لأبي عبيد ص 1٩‏ المصنف لعبد 
الرزاق »٠٠١١/5‏ وينظر نصب الراية 578/7 ». »55٠‏ الدراية .٠١١/۲‏ 

(۲) سيشرحها المؤلف بعد قليل. 

(۳) وفي نُسخ: وغيره. 


باب العشّر والخراج ٤۷‏ 


و ا ل ل عل ل 
فإن لم طق ما وضع عليها : نَقَصّهِمْ الإمام . 


لأنه ليس فيه توظيف عمر رضي الله عنه» وقد اعتَبّرَ الطاقة في ذلك› 
فنعتبرها فيما لا توظيف فيه. 

قالوا”": ونهاية الطاقة: أن يبل الواجب نصف الخارج» لا يُرَادُ عليه ؛ 
لأن التنصيف: عي الإنصاف» لِمّا كان لنا أن نقسم الكل بين الغانمين. 

والبستان: كل أرض يحوطُها حائطء وفيها نخيل متفرقةٌ» وأشجارٌ أخَر" 

وفي ديارن”” وظفوا من الدراهم في الأراضي كلهاء وثُّركَ كذلك؛ 
لأن التقدير يجب أن يكون بقدر الطاقة من أي شيء كان. ۰ 

قال: (فإن لم تُطِقَ ما وضع عليها: تقصهم الإمام). 

والنقصان عند قِلَِ الرّيّع'": جائرٌء بالإجماع» ألا ترئ إلى قول عمر 
رضي الله عنه: «لعلكما حَمَلتَما الأرض ما لا تطيق؟! فقالا: لاء بل 
حملاها ها نط :ولو ردنا لأطافت) . 

وهذا يدل على جواز النقصان. 

وأما الزيادة عند زيادة الرَيّع: فتجوز عند محمد رحمه الله؛ اعتبارا 
لضان 


(۱) آي مشايخ الحنفية رحمهم اللّه. 

() أي ديار المؤلف» وهي فرغانة» ومنها: مرغينان» وراء نهر جيحون وسيحون. 
البناية 7/9:. 

(۳) أي غلة الأرض. المغرب (ريع). 

.)۳۷۰١( صحيح البخاري‎ )٤( 


” باب العشّر والخراج 


وإن غلب على أرض الخراج الماء. أو انقطع عنهاء أو اصطلم الزرع 
آفة ا 


وإن عطّلها صاحبّها : فعليه الخراج. 


وعند أبي يوسف رحمه الله: لا تجوز؛ لأن عمر رضي الله عنه لم يزد 
حين أخبرَ بزيادة الطاقة. 

قال: (وإن غلب على أرض الخراج ا أو انقطع"'' عنهاء أو 

نطلم " الزيع آفة: فلا خراج عليه)؛ ناح الف Ss‏ 
النماء التقديري المعتبر في الخراج. 

وفيما إذا اصطلم الزرع آنه + قاف النماء التقديري في يحضي الجر ل 
وكوئه نامياً في جميع الحؤل: شَرط» كما في مال الزكاة. 

أو يدار الحكم على الحقيقة عند خروج الخارج. 

قال: (وإن عطَّلها صاحبّها: فعليه الخراج)؛ لأن التمكنّ كان ثابتاًء 
وهو الذي فوته. 

قالوا"": من انتقل إلى اس الأمريّن من غير عذر: فعليه خراج 
الأعلىْ؛ لآنه هو الذي د ضيّع الزيادة» وهذا يعرف ولا به كي لا 
دا السلي هك أحد امول انان 


)١(‏ وفى طبعات الهداية القديمة: أو انقطع الماء عنها. 
(۲) الاصطلام: الاستئصال. 
(۳) أي مشايخنا رحمهم الله في شروح الجامع الصغير. البناية ."٠١/۹‏ 


باب العشر والخراج ۲۹ 


م اع 5 و ع 
ومّن أسلم من أهل الخراج : أخذ منه الخراج على حاله . 
RT‏ 7 - عو عا سس 1 ب 0 00 
ويجورٌ أن يّشتري المسلم أرض الخراج من الذمي2 ويؤحَذ منه 
الخراج. 
ولا عر في الخارج من أرض الخراج . 


فبه معنی د 2 00 في حالة البقاء» فام إبقاوّه 5 
المسلم. 

قال: (ويجوزٌ أن يشتري المسلم أرض ' الخراج من الذمي» ويول منه 
الخراج)؛ لما قلنا. 

وقد صح أن الصحابة رضي الله عنهم اشترؤا أراضي الخراج» وكانوا 


0 
يؤدُون خراجها 


فدل علئ جواز الشراء» وأخَذٍ الخراج» وأدائه للمسلم عن غير كراهة. 
قال: (ولا عش في الخارج من أرض الخراج). 
وقال 7 رخ لله: ۰ كيدا لاا ان مان 


1 ل 


)١(‏ أي لا عقوبة. 

(0) نصب الراية ٠٤٤١/٤‏ معزواً للبيهقي في المعرفة 4۳/۷ ولكتاب الخراج 
لبحيئ ابن آدم ص5 56» وغيرهماء وينظر الدراية 1717/57. 

) البيان للعمراني 15/1 7. 


0٠‏ باب العشر والخراج 


ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في ستَةٍ. 


ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يجتمع عشر وخراج في أرض 
مسلم)”"". 

ENE E‏ والجور لم يَجِمّعْ بينهماء وكفى بإجماعهم 
LL‏ 

ولان الخراج يجب في أرض فتحت عنوة وقهراء والعشر في أرض 
أسلم أهلها طؤْعاء والوصفان لا يجتمعان في أرض واحدة» وسبب 
| ا واخ وهو الأرض اا إلا أنه يعتبر فى ال ر E‏ وفى 
الخراج تقديرأء ولهذا يُضافان إلى الأرض. 

وعلئ هذا الخلاف: الزكاة مع أحدهما””". 

قال: (ولا يتكرر الخراج بتكرر الخارج في سةِ) ؛ لآن عمر رضي الله 

(J نه‎ 0 


(0) الدراية ١77/57‏ : ابن عدي (الكامل ۱۲۸/۹) عن ابن مسعود رفعه بلفظ : 
«لا يجتمع عل مسلم خراج وعشر»ء وفيه: يحيئ بن عنبسة: وهو واوء وقال 
الدارقطني: هو كذاب» وينظر التعريف والإخبار 777/7. 

(۲) ينظر لهذا الإجماع ومناقشته: التعريف والإخبار 777/17. 

() أي لا تجتمع الزكاة مع الخراج» أو العشر. 

(:) استدرك العلامة قاسم في التعريف والإخبار 2.78/7 وفي منية الألمعي 
ص۳۹۷ على ما جاء في نصب الراية 555/7» والدراية ١77/7‏ من تخريح هذا 
الأثر عن عمر رضي الله عنه» وأنهما خرجا ما يتعلّق بالعشرء لا بالخراج» ثم قال: ما 


باب العشر والخرّاج ۲0۱ 


بحلاف الكدسن + لأنه لا مقن عن ] إلا بوجوبه في كل خارج» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


5. . ٠ > > 
2/5 E E 9 


ذكره الأصحاب - أي من الحنفية - مأخوذ من استقراء آثار عمر رضي الله عنه» ثم بين 


ذلك د فلينظ 


10۲ باب الجزية 


باب الجزية 
وهي على ضربَيّن : جزية توضع بالتراضي والصلح» فتتقدّر بحسب ما 
e‏ 
ج يَبْتَدِىء الإمام وَضّعها إذا غلب الإمام على الكفارء وأقرّهم على 
ا انض ي اي الظاهر الغِنىئ في كل سلةٍ ده اا وأربعين 
درهما: بأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم. 


باب الجزية 


قال: (وهي على ضربين: جزية وضع بالتراضي والصلح› فتَتَقدر 
بحسب ما يقعٌ عليه الاتفاق)؛ كما صالّحّ رسول الله عليه الصلاة والسلام 

a aS‏ و( 

ولان الموجب هو التراضي» فلا يجوز التعدّي إلى غير ما وقع عليه 
الاتفاق. 

قال: (وجزية يبتدیءٌ الإمام ENE,‏ الإمام على الكفارء 
وأقرهم على أملاكهم. فيضّمْ علئ الغني الظاهر الغَِ في كل سن ثمانية 


اد يأخذ منه في كل شهر أربعة دراهم. 


)١(‏ سنن أبي داود »)۳۰٤۱١(‏ لي دقن : رواته ثقات إلا أن فى 
سماع السدي من ابن عباس نظ والحلّة هي : إذَارٌ ورداء. البناية 0/۹" . 


باب الجزية o‏ 


وعلئ وسط الحال : أربعة وعشرين درهماء في كل شهر درهمين. 
+ بي ار وى © أ 02 
وعلى الفقير المعتول : اثنى عشر درهماء في كل شهر درهما. 


وعلئ وسط الحال: أربعة وعشرين درهماء في كل شهر درهمين. 

وعلئ الفقير المعتول: اثنَىْ عشر درهماً» في كل شهر درهما)» وهذا 
عندنا. ۰ ۰ 

رال القاني ‏ رحمة اد يفت عل كل حالم فا اما دل 
90 

والغنئ والفقيرٌ في ذلك سواء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ 
رضي الله عنه: «خڌ من كل حالم وال ونا الع ل 17 
من غير فصل 

ولأن الجزية إنما وَجَبَتْ بدلا عن القتل» حتئ لا تجب على من لا 
يجوز تله بسبب الكفر كالذراري والنَّسُوان. 

وهذا المعنى ينتظم الفقيرَ والغني. 

ومذهبنا منقول عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعيه 9 
ولم يكير عليهم أحد من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم. 


.7١/8/7 المهذب‎ )١( 

(۲) أي خُذ مثل دينار ثوب من هذا الجنس» والمعافري: ثوب منسوب إلى معافر 
بن مر ثم صار ا O‏ 

(۳) سنن أبي داود »)١515(‏ سنن الترمذي (1۲۳)» وصححه ابن حبان (5845). 

.٠١۳/۲ ينظر لهذه الآثار الدراية‎ )٤( 


٤‏ باب الجزية 


ووضع الجزية علئ أهل الكتاب» والمجُوس 

وعَبدَةٍ الأوثان من العَجَم . 

ولال وجيت تضرة للمقائلة» فحت غل التفاوت: بمنزلة خراج الأرض. 

وهذا لأنه وَجبّت 8 عن التصرة بالنفس الا وذلك ,قفاوف 
بكثرة الور" » وقلته» فكذا ما هو بدله. 

وها روافة EEG Ea‏ 
ال ات لا اال 

قال: (وتُوضع الجزية على أهل الكتاب» والمجُوس)؛ لقوله تعالئ: 
« م الت أووأ الححتب حى يُعَظوأ رة . الآية. التوبة/۲۹. 

ووضع رسول الله عليه الصلاة والسلام الجزية على المَجُوس”" 

قال: (وعَبدَةٍ الأوثان من العجم). 

وفيه خلاف الشافعي”" رحمه الله» هو يقول: إن القتال واجب؛ لقوله 

رَقَيلوهر). البقرة/۱۹۳. 
ety‏ حق أهل الكتاب بالکتاب“ 


)١(‏ أي المال. 
(۳) الحاوي الكبير ۲۲۱/۹. 


)٤(‏ وهو قوله تعالی : خی يُعَطوأ أل أجَرَيَّة لجزية عن يد وه صلخرورت #. التوبة/۲۹. 


باب الجزية 00 


وإن ظَهِرَ عليهم قبل ذلك : فهم ونساؤهم وصبيا بِيانُهم فيء. 


ولا وضع على عبدة الأوثان من العرب». ولا المرتدين . 


وفي حَقّ المجوس بالخبر”''» فبقي مَّن وراءهم على الأصل””". 
SIE aS‏ 
منهما يشتمل على سلب النفس منهم» فإنه يكتسب ويؤدّي إلى المسلمين. 

ونفقته في كسبه. 

قال: (وإن ظَهرَ عليهم قبل ذلك : فهم وتساؤهه وصبیائهم فيم)؛ 
لجواز استرقاقهم. 

ل كدو الأونان ين اريه ولا المركدين )4 لآن 
ين 

اا کر الت الا ااي عليه الما راا ها بين أظهرهم, 
ولل لمهم فالمعجزة في حقهم أظهر”". 

وأما المرتد: فلأنه كفر بربه بعد ما هري للإسلام» ووقف على محاسنه. 


5 


)١(‏ وهو قوله صلی الله عليه وسلم: «سنُوا بهم سنّةَ أهل الكتاب». تقدم ذكره 
وتخريجه في باب المحرمات من النساء في النكاح. 

(۲) أي من النصوص العامة. وهو عدم الأخذ. 

(۳) أي قبل وضع الجزية عليهم. البناية 751/9 وفي تُسخ: ظهَرْنا عليهم. 

(4) وكل من تغلّظ كفره: لا يُقبل منه إلا السيف أو الإسلام. 

)٥(‏ فكانوا أحق الناس بالتساعد والقيام بنصرة النبي صلئ الله عليه وسلم. 


501 باب الجزية 


Ny e‏ ها 

وإذا ظهر عليهم : فنساؤهم وصبيانهم فيء . 

0 تير هي ه n‏ 

ومن لم يسلم من رجالهم : قتل. 

ولا جزية على امرأةء وا عبد : 
فلا يُقبّل من الفريقيّن"" إلا الإسلام أو السيف؛ زيادة في العقوبة. 

وعند الشافعي” '' رحمه الله: يسترق مشركو العرب. 

وجوابه : ما E‏ 

قال: (وإذا ظهر عليهم”'': فنساؤهم وصبيانهم فيء). 

لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة وصبياتهم 
ّا ارتدواء وقسَّمّهم بين الغانمين””. 

5 #4 هي ° 75 2 7 ۰ 1 

قال: (ومن لم يسلم من رجالهم: قتل)؛ لما ذكرنا. 

ال (ول جؤية غلرا امراف ولا ص اها وجيت بدلا غن الل 
أو عن القتال» وهما لا يقتلان» ولا يقاتلان؛ لعدم الأهلية. 


)١(‏ أي عبدة الأوثان من العرب» والمرتدين. 

(۲) المجموع ۲۹۰/۱۹. 

)۳( عن ان لكل ر حاشية سعدي. 

(4) أي إذا غلب على مشركي العرب والمرتدين» وفي تُسخ: ظَهَرْنا عليهم. 


)٥(‏ عزاه الزيلعى فى صب الراية 0/۳ للواقدي› وكذلك ابن حجر ف 
الدراية ٠١١/۲‏ . 


باب الحرية YoV‏ 


ولا رمن ولا أعمى. 
1 5 و م 
ولا على فقير غير معتول . 
ولا نُوضّع على المملوك» والمكاتّب. والمدبّرء وأم الولد. 


قال: (ولا زمِن» ولا اع ): 

وكذا المفلوج» والشيخ الكبير؛ لما بي 

وعن أبى یو سف رحمه اللّه : أنه تجب إذا کان له يقال + لأنه يتل فى 
الجملة إذا كان له رأي. 

قال: (ولا علئ فقير غير معتول). 

خلؤفا لشاف رة الله 

له: إطلاق حديث معاد رضى الله عنه. 

ولنا: أن عثمان رضي الله عنه لم يرطفها على فقير 0 معتول ". 
ولح م ل رصي ري ضير 

م ة لهاء فكذا هذا الخراج: 

قال : (ولا زف مان ابارت والمکاتب» والمدر» وأم م الولد)؛ 
لأنها بدل عن القتل في حقهمء وغ النضارة في حَقنا. 


.١ 57/5 مغني المحتاج‎ )١( 


(0) أي قوله صائ الله عليه وسلم: «خذ من كل حالم ديناراً». 
() قال في الدراية ١176/5‏ : لم 8 


0۸ باب الجزية 


ولا على الرّهبان الذين لا يخالطون الناس. 


وعلئ اعتبار الثاني : لا تجب» فلا تجب بالشك. 

ولا يودي عنهم مواليهم؛ لأنهم تحمّلوا الزيادة بسببهم 

قال: (ولا) تُوضَمْ (على الرهبان الذين لا يُخالِطون الناس). 

كذا ذكر”'' ها هنا. 

وذكرَ محمد عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنها تُوضَمْ عليهم إذا كانوا 
كدرو عن العمل » وهو قول آي يوسن رجا 

وجه الوضع عليهم: أن القدرة على العمل" هو الذي ضيّعهاء فصار 
كتعطيل الأرض الخراجية. 

5 الوضع عنهم: أنه لا قَثْل عليهم إذا كانوا لا يخالِطون الناسء 
والجزية في حقهم لإسقاط القتل. 

ولا بد أن يكون المعتيل صحيحاً ويكتفئْ بصحته في أكثر الستة. 

قال: (ومن أسلم رع تلك ع 

وكذلك إذا مات كافرا. 

خلافاً للشافعي”" رحمه الله فيهما. 

."٠۲/۹ أي الإمام القدوري رحمه الله. البناية‎ )١( 


(؟) ا ات موجودةه وهو الذي اا2 25/0 
(۳) مغني المحتاج .۲٤۹/٤‏ 


باب الجزية 10۹ 
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ليه 


e 


اوت ل عن العضنة» ار و الك .دوق وهل :| 
لمر ل اقال واتق ل E‏ كما في الأجرة. والصلح 
عن دم العمد. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس على مسلم جزية”". 

6 مه م . م 00 7 

ولانها وجبت 0 على الكفر› ولهذا تسمی و وهي 
والجزاء: واحد» وعقوبة الكفر سقط بالإسلام» ولا تام بعد الموت. 

ولأن شرع العقوبة في الدنيا لا يكون إلا لدفع الشرّء وقد اندفع 
بالموت والإسلام. 

ولأنها وجبت بدلا عن النصرة في حقناء وقد قدَرَ عليها بنفسه بعد الإسلام. 

ال د 

O N E O CT 
ل‎ 


)١(‏ سنن آبي داود (7051)» وسكت عنه» سنن الترمذي (1۳۳). الدراية 
1 .. 

)۲( وفي تسخ : سميت. 

(۳) هذا جوابً عن قول الشافعي أنها وجبت بدلا عن العصمة. البناية .٠٠٦/٩‏ 


)٤(‏ هذا جواب عن قوله: أو السكني. 


۲۰ باب الجزية 


وإن اجتمعت عليه الحولان : تداخلت الحزيتان. 

٠ ٤ و‎ ٠ ٠. کے ے۰‎ 2 ۰ » ٠ 

وفي «الجامع الصغير) : ومن لم يوؤخذ منه خراج رأسه حتیٰ مضت 
بر 0 : 
السكَة» وجاءت ستَّة أخرئ : لم يوخَذ منه. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يوخذ منه. 

الال اسروشر ل | ی الم 1 

وإن مات عند تمام السنة : لم تؤخذ منه. في قولهم جميعا. 

وكذلك إن مات فى بعض الستة. 


ال ای ع الهو لانو تنا جل ع اليدويفان: 

1 ١ (4) f 4 i ره 00 0 ا‎ 3 1 

وفي «الجامع الصغير »: ومن لم يؤخل منه خراج رأميه حتئْ مضت 

د ا -. (ه 5 ٍ۶ ١‏ 

الستة» وجاءت سنّة أخرئ: لم يؤخذ منه)» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

(وقال أبو يو سف خمد رحمهما الله : يۇخ منه)» وهو قول 
احا رج الله . 

قال: (وإن مات عند تَمَام الستة: لم تُوْحَدْ منه» في قولهم جميعا. 

وكذلك إن مات في بعض الستة). 


(۱) أي جريا الحولين» وفي تُسخ: اجتمع. ينظر البناية .٠٠٦/۹‏ 
(۲) أي علئ الذمي. 

)ض۹ 

.۲٤۹/۱ خراج الرأس: هو الجزية. المغرب (خرج)‎ )٤( 

(4) وفي تسخ: تؤخذ. 

() مغني المحتاج 51/5 5. 


N al 

وقيل : خراج الأرض: على هذا الخلاف» وقيل : لا تداخل فيه بالاتفاق. 

لهما: في الخلافية: أن الخراج وَجَبّ عوضاًء والأعواض إذا اجتمعت» 
وأمكن استيفاؤها: تستوفئ» وقد أمكن فيما نحن فيه بعد توالي السنتيّن”". 
بخلاف ما إذا أسلم؛ لأنه تعذر استيفاؤه؛ لأنه مل 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنها وجبت عقوبة على الإصرار على الكفرء 
عل وا 

ليق لا كليل ار بق با عار ود نافد قن اشع اوبات بن 
يكلف أن يأتي بها بنفسه» فيعطي قائماً» والقابض منه قاعد. 

وفي رواية: اش E‏ وهه هر 0 أعط الات يا ذمي» 
أو يا عدو الله. 

نفيك أنها عقون + الات ذا مدت وواحلف کالخدود. 
ولأنها وجبت بدلاً عن القتل في حقهم» وعن الصرة في حَقناء كما 
ذكرناء لكن في المستقبل» لا في الماضي؛ لأن القتل إنما يستوفئ لحِراب 
قائم في الحال» لا لجراب ماض. ' 


)١(‏ وفي تسخ: | لسنين. 
0 ا 
68 للست آذ موضع اللبب من الثياب» وهو مو ضع القلادة من الصدر. 
البناية 4 /./0١؟.‏ 


وكذا النْصْرة في المستقبل ؛ لأن”' الماضي وقعت العْنْيةَ عنه. 

ثم كول ميد رحمه الله في الجزية في «الجامع الصغير"٠:‏ وجاءت 
يه ا حمله يعر ا يخ رحمهم الله علئ المضِي مجازاًء وقال: 
الوجوب بآخر الستَة› فلا بد من المضي؛ ليتحقق الاجتماغٌ» فتتداخل. 

وعند البعض: هو مجرى على حقيقته. 

والوجوب عند أبي حنيفة رحمه الله: بأول الحول» فيتحقق الاجتماع 
بمجرد المجيء. 

والأصح أن الوجوب عندنا في ابتداء الحول. 

وعند الشافعي”" رحمه لله في آخبر ٠‏ اتبا بالزكاة. 

ولنا: أن ما وجب بدلا عنه”©: لا يتحقق إلا في المستقبل» على ما 
قررناه» فتعذر إيجابه ‏ بعد مضي الحول» فأوجبناها"“ في أوَلِهء والله 


تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ وفي تسخ: إذ الماضي. 

(؟) ص١77.‏ 

(۳) مغني المحتاج 10/5 ؟. 

)٤(‏ أي عن القتل. 

(5) أي إيجاب ما وجب. 

(1) وفي نُسخ: فأوجبناه. على تقدير: ما وجب بدلاً عن القتل» وهي الجزية. 


فصل 
ولا يجوز إحداث بِبْعةٍ: ولا كنيْسةٍ ل 
وإن انهدمت الع والكنائس القديمة : أعادوها . 


كئيسة 
و- 


و 


فصل 
فى بيان ما يجوز لأهل الذمة فعله 


قال: (ولا يجوز إحداث بِْعَة ولا كنيْسة في دار الإسلام). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا خصاء في الإسلام» ولا كنيسة)17". 

ل 

قال: (وإن انهدمت الع والكنائس القديمة: أعادوها). 

لأن الأبنية لا تبقء' يقر اها ولما أقرهم الإمام: فقد عهد إليهم الإعادة» 
إلا نهم لا بُمکنون من تقلِها؛ لأنه'" إحداث في الحقيقة. 

والصومعة ؛ للتخلي فيه" : بمنزلة البيعة. 

)١(‏ الأموال لأبي عبيد (7094)» سنن البيهقي (۱۹۷۹۳)» وفي سنده ضعف» 
ينظر التعريف والإخبار ۳۳١٠/۳‏ الدراية .٠١١/۲‏ 

(0) أي النقل. 


(۳) أي ولا يمكنون من إحداث الصومعة» وهى ما يُبنيْ للتخلى عن الناس» 
والانقطاع عنهم. حاشية نسخة 1145ه. 


٤‏ فق ينان ما اينخور لأهل الذمة فعا 


2 ۶ و ê‏ 2 1 _ ۶ 
ويوخذ آهل الذمة بالتميز عن المسلمين › شي زيهم» واثوابهم . 
7 و 59 a. e‏ ر 
ومراكبهم. وسروجهم» وقلانسهم. فلا يركبون الخيل › ولا يعملون بالسلاح . 
وفي «الجامع الصغير» : ويُوْخَذَ أهل الذمة بإظهار الكسيِيجات, . 


بخلاف موضع الصلاة في البيت: لأنه تَبَع للسكنى. 

وهذا في الأمصارء دون القرئ. لأن الأمصارَ هي التي نمام فيها 
الشعائرٌء فلا تُعارَضُْ بإظهار ما يُخالِفها. 

وقيل: في ديارنا يُمنعون من ذلك في القرئ أيضاً؛ لأن فيها بعض الشعائر. 

والمروي عن صاحب المذهب”": في قرئ الكوفة؛ لأن أكثر أهلها 
أهل الذمة. 

وفي أرض العرب: يُمنعون من ذلك» في أمصارها وقراها؛ لقوله 
عليه الصلاة والسلام: «لا يَجتمع ديّنان في جزيرة العرب»'". 

قال: (ويُؤخذ أهل الذمة بالتميّر عن المسلمين» في زيّهمء وأثوابهم» 
ومراكبهم. وسروجهم. وقلانسهم. فلا يُركبون الخيل» ولا يعملون بالسلاح. 

وفي «الجامع الصغر"»: زل أهل الذمة بإظهار 0 


)١(‏ أي الإمام بي حنيفة رحمه الله. 
(۲) الموطأً (۳۳۲۳) 8477/7 , الدراية .٠١٠١/۲‏ التعريف والإخبار ."۳٠/۳‏ 
)۳( ص .١ ١8‏ 


€3 جمع : کستیج: فارسي معرب وهو ما 0 العقدة على وسطه. كيه 
الزّار. البناية 851//9. 


فى بيان ما يجورٌ لأهل الذمة فعله ۲٥‏ 


وال ركوب على السّروج التي هي كهيئة الأكف . 


والركوب على السروج التي هي كهيئة الأكف'"). 
وإنما يُوؤخَذون بذلك: إظهارا للصّعار عليهم» وصيانة لضعفة المسلمين. 
ا CC‏ 
فلا يبدأ بالسلام» ويضيّق عليه الطريق. 
فلو لم تكن علامة مميّزة: فلعلّه عامل معاملة المسلمين» وذلك لا 
يجور. 
والعلات يهن انكو حا فلك من O TT‏ رط 
ور 2 ا ر ب 
دون الرْئّار من الإبريسم» فإنه جَمَاء في حَقّ أهل الإسلام. 
ويجب أن تتميّرٌ نساؤهم عن نسائناء في الطَرقات» والحمّامات. 
ويجعل علئ دورهم علامات؛ كي لا يقف عليها سائل يدعو لهم 
با و٠‏ 3 
E NNE E‏ 
وإذا ركبوا للضرورة: فلينزلوا في مجامع المسلمين. 
فإ تسكع ضور اترام رج الي الى ا ميك 


)١(‏ جمع: إكاف» وهو ما يوضع على الحمار» لكنه أثقل من السرج» وهو 
(۲) أي مشايخنا رحمهم الله. البناية 4 /7"59. 


Ek‏ فى بيان ما يجورٌ لأهل الذمة فعله 


200 ع 5 ع م 5ت ع م ت 31 
ومن امتنع من أداء الحزية» أو قتل مسلماء أو سب النبى عليه الصلاة 
ع 3 5 يدانه 0 و 
والسلام. أو زنئ بمسلمة : لم ينتقض عهده. 


ENT لباس يَختص به أهل العلم‎ a 

قال: (ومَّن امتتع من أداء الجزية» أو قتل مسلماء أو سب النبي عليه 
الصلاة والسلام» أو زنئ بمسلمة: لم يتفض عهذه)؛ لأن الغاية التي ينتهي 
بها القتال: التزام الجزية» لا أداؤهاء والالتزام باق. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: سب النبي عليه الصلاة والسلام يكون 
ا لأنه لو كان ل 00 إيمانّه فكذا ب فض مان إذ عقّد 
ال ا 

ولنا: أن سب النبي عليه الصلاة والسلام كفرٌ منه» والكفر المقارن“ 
لوك 2ه EE‏ : لا يرفعه. 


(۱) وفي نسخ: عن. 

(۲) الغرر البهية .٠٤١/١‏ 

(6) قزل لو کان سلما : مثبت في بعض طبعات الهداية القديمة» وكذلك في 
البناية بطبعتيها البيروتية والملتانية. . 

(6) أي أمانه الذي كان له بعقد الذمة. البناية ."۷٠/۹‏ 

(4) أي عن الإيمان. 

(7) أي لعقد الذمة. فتح القدير ."٠٠/٠١‏ 


(۷) أي عقد الذمة وما فيه من الأمان. 


وء و 
في بيان ما يجورٌ لأهل الذمة فعله ۷ 


ولا يض العهد إلا وأن يَلْحَقَ بدار الحرب» أو يغلبوا على موضع. 
فيحاربوننا فيه . 


وإذا تقض الذمي العهد : فهو بمنزلة المرد . 


قال زولا ا و ا ارات أو وع 
وم فيحاربوننا فيه)؛ لأنهم صاروا حرباً عليناء فيَعرَى عقد الذمة عن 
الفائدة» وهو دقع شر الراب. 

قال: (وإذا تقض الذمي العهد: فهو بمنزلة المرئّد)» معناه: في الحكم 
يرنه اللحاق؛ لآل الح بالأمو أنت: 

وكذا في حکم ما حَمَلّه من ماله إلا أنه لو أمير: يُسترّق» بخلاف 
المرتد» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


واد ملع على ماد 9 
يات 23 2 ين فين 


۹۸ ظ فصل 


و 
فصل 
١ 1‏ ب ,0 ی ا ع م يي کر ا 
ونصارى بني تغلب يوؤخذ من أموالهم ضِعف ما يوؤخذ من المسلمين 
من الزكاة . 
1 7 5 9 0 01 1 
ويوؤخذ من نسائهم. ولا يؤخذ من صبيانهم . 
فصل 
o ١ : -‏ 4 ك2 4 6 ر 
قال: (ونصارئ بني تغلب يؤخَذ من أموالهم ضعف ما يؤخَذ من 
المسلمين من الزكاة)؛ لأن عمر رضي الله عنه صالحَهم على ذلك» 
5 بمحضر من الصحابة رضي الله ف 
5 غ3 ر2 ع م سي سا 
قال: (ويؤخذ من نسائهم» ولا يؤخذ من صبيانهم)؛ لأن الصلح وق" 
7 و 
على الصدقة المضاعفة» والصدقة تجب عليهنء دون الصبيان» فكذا 
المضاعف. 
9 58 1 و Fe ET‏ وت E‏ 
وقال زفر رحمه الله : لا يؤخذ من نسائهم أيضاء وهو قول الشافعى 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)2٠١085١(‏ مصنف عبد الرزاق ۹۹/٦‏ سنن البيهقي 
41 » نصب الراية .۳٦۲/۲‏ الدراية .5057/١‏ 

(۲) لفظ: وقع: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(۳) النجم الوهاج 515/9. 


في أحكام نصارئى بني تغلب ۲۹ 


١ ١ >.‏ يا واي 4 
ويوضع على مولئ التغلبي الخراج». أي الجزية . 
وخراج الأرض : بمنزلة مولى القرشي . 


رحمه الله؛ لأنه جزية في الحقيقة» على ما قال عمر رضي الله عنه: «هذه 
جزية» فسمّوها ما شتكه0(". 

ولهذا تصرف مصارف الجزية» ولا جزية على النّسوان. 

ولنا: أنه مال وجب بالصلح» والمرأة من أهل وجوب مثله عليهاء 
والمصرف: مصالِحٌ المسلمين؛ لأنه مال بيت المال» وذلك لا يختص 
بالجزية» ألا ترئ أنه لا يراعئ فيه شرائطها. 

قال: (ويُوضَمٌ على مول التغلبي الخراج» أي الجزية" 

وخراج الأرض ': بمنزلة مولئ القرشي). 

وقال زفر رحمه الله: يضاعف”*'؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن 
مولى القوم كر 


)١(‏ ينظر نصب الراية 7777/5» والحاشية السابقة. 

(۲) لأنها خراج الرأس. 

(۳) أي يوضع عليها خراج الأرض» أي لا تؤخذ الجزية والخراج من القرشي» 
وتُوْحَذْ من مولاه» فكذلك ها هنا تؤخذ الجزية من معتّق التغلبي وإن لم تؤخذ من 
التغلبى. البناية 9/ 71/5. 

(:) أي على مولئ التغلبي. 

)٥(‏ سنن النسائي ,)7١17(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۳٦۷٦١(‏ وصححه ابن 
حبان (۳۲۹۳)» مسند أحمد »)١84947(‏ التعريف والإخبار ۳/٠٠ء‏ نصب الراية 
.5١ 2/1 \EA/‏ 


۷۰ في أحكام نصارئ بني تغلب 


وما جَبّاه الإمام من الخراج . ومن أموال بني تغلب» وما أهداه أهل 
العرب إن لوان والجزية : : يُصرف في مصالح المسلمين» eT‏ 
وبناء القناطر والجسور . 

ألا ترئ أن مولئ الهاشمي: يلحق به في حق حرمة الصدقة. 

ولنا: أن هذا تخفيف» والمولئ لا يلحق بالأصل فيه» ولهذا توضع 
الجزية على مولئ المسلم إذا كان نصرانياً. 

ت ا لآل الح بات تيف الات الى اليا 
بالهاشمي في حقه. 

ولا يلرم مولئ الغني؛ حيث لا تَحرْمٌ عليه الصدقة؛ لأن الغني مِن 
أهلهاء وإنما الغِنئ مانع» ولم يوجد في حَى المولى. 

أما الهاشمي: فيس بال لهذ الصلة" بنفسه أصلاً؛ لأنه صين لشرفه 
وكرامته عن أوساخ الناس» ا ا 

قال: (وما جبّاه الإمام من و ومن أموال بني تغلب» وما أهداه 
أهل الحرب إلى الإمامء والجزية: يصرف"'' في مصالح المسلمين» كسد 
امور وبناء القناطر والجسور. 


وبلفظ: «مولئ القوم من أنفسهم»: في سنن اف داود »)١70٠0(‏ سنن الترمذي 
(۷)». السنن الكبرئ للنسائي »)۲٠٠٠١(‏ وهو صحيح» كما في البدر المنير ۸۸/۷. 

)١(‏ وفي تسخ: الصدقة. 

(۲) وفي تُسخ: تُصرف. بالتأنيث. 


5 و 0 - 
ويعط قضاة المسلمين › وعمالهم. وعلماؤهم منه ما يكفيهم. وتدفع 
منه أرزاق المقاتلة وذراريهم . 
ومن مات في نصفب الستَة : فلا شيء له من العطاء . 


ويعطي فضاة | لمشلم: وعمالهم. وعلماؤهم منه ما ر يكفيهم . وتدفع 
منه أرزاق المقاتِلق» وذراريّهم)؛ ا مال ست الال اغ و 
او e‏ السا ESN‏ 
الاكتساب» فلا يتفرتغون 0 

قال: (ومّن مات في نصف السََةِ: فلا شيء له من العَطاء)؛ لأنه نوع 
صلة» ولیس بدين › ولهذا سمي عطاء» فلا يملك قبل القبض » وك 
بالموت. 

وأهل العطاء في زماننا: مثل القاضي» والمدرس» والمفتي» والله تعالئ 


اعلم. 


۷۲ باب أحكام المرتدين 


باب أحكام المرتدين 
وإذا ارتدَ ؛ المسلم عن الإسلام» والعياذ بالله : عرض عليه الإسلام» فإن 
كانت له شه : كشِيفَت عنه ويحبس ثلاثة أيام, فإن أسلم. والا : قتل. 
وفي جاع الصغير» : المرتد عرض عليه الإسلام ح کان أو عدا 
فإن أب : قيل . 


باب أحكام المرتدين 


قال: (وإذا رتد ار ع E‏ الا بالله : عرض 
0 فان كانت له ee‏ كفت عنه) ؛ لأنه اه اقرنه 0 

(OD, fe ١ 2 >ه (5) مسقي‎ f PR OR 

وفيه ': دفع شره باحسن الامرين ٠‏ إلا أن العرض على ما قالوا : 
غير واجب» لان الدعوة بلحتّه. 

قال: (وحير اة أيام, فان أسلم» وإلا: قا . 

وفي 0 الصغير :٠“‏ المرتد يُعْرَضْ عليه الإسلام حرا كان أو 


)١(‏ أي في عرض الإسلام. 

(۲) الإسلام والقتل» وأحسنهما الإسلام. 
(۳) آي المشايخ. البناية 9 /۷۸". 

. ۱١۹۸ص‎ )٤( 


باب أحكام المرتدين ۷۲۳ 
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يداول الأول : أ: ا ل ثلاثة 
لإبلاء الأعذار. 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله: أنه يستحب أن يؤجِلّه ثلاثة 
أيام» طَلَّب ذلك» ا 

وعن الشافعي”" رحمه الله: أن على الإمام أن يۇجله ا 
يحل له أن يله قبل ذلك؛ لأ ارتداد المسلم يكوا عن شبهة شبهة ظاهراء فلا 
يذ م هده فته ادن فقدّرناها بالثلاث. 


* 2 


الوا 0 


ولنا: ل # ق ترون حي ودد موه €. التوبة/ 0 » من 
غير قي الإمهال. 

وكذا 0 عليه الصلاة والسلام: ((من دل ديه فاقتلوه)”". 

ولآنه كافر حون ا الدأعوة» فقتل للحال» من غير استمهال». 
وهذا لأنه لا يجوز تأخير الواجب لأمر و ۰ 

ولا فرق بين الحر والعبد؛ لإطلاق الدلائل. 

وكيفية توبته: أن يبرا عن الأديان كلها سوئ الإسلام؛ لأنه لا دين له. 

ولو تبر عما انتقل إليه: كفاه؛ لحصول المقصود. 

)١(‏ وهو قوله: ويحبس ثلاثة أيام. 


(۲) تجب استتابته. مغني المحتاج 5 /19. 
(۳) صحيح البخاري (۳۰۱۷» 1977). 


V٤‏ باب أحكام المرتدين 


فإن قله قاتل قبل عرض الإسلام عليه : كره ذلك ولا شيء على القاتل . 
وأما المرتدة : فلا تقتل . 


قال: (فإن قَتَلّه قاتل قبل عَرْض الإسلام عليه: كره ذلك» ولا شيء 
على القاتل). ۰ 

E O E OO O 
مبيح للقتل. والعرّض بعد بلوغ الدّعوة: غيرٌ واجب.‎ 

قال: (وأما 0 : فلا تقل ). 

وقال الشافعي”'' رحمه الله: تُقتل؛ لما روينا ". 

ولأن ردّة الرجل مُبيحة للقتل من حيث إنه جناية متغلظة ؛ ٠‏ فاط بي 
عقوبة مغلّظة» وردّة المرأة تشاركها فيها” » فتشاركها في موجبها. 

ولنا: أن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن قتل النساء”". 

ولأن الأصل ا مي بعر 
الابتلاء» وإنما عل عنه: دفعاً لشر ناجز» وهو الحراب» ولا يتوجّهُ ذلك من 


(1) ولكن حبس حتئ تُسلِمء كما سيأتي قريباً في كلام المصتّف» وفي تُسخ كرّرت. 
(۲) مغني المحتاج .١5٠/15‏ 

(۳) من حديث: «امن ل دينه فاقتلوه)› RCE‏ هن" تعم الرجال والنساء. 

(4) وفي تسخ: به. 

(5) أي تشارك ردة الرجل في هذه العقوبة» وفي تُسخ: فيه. 

(0) وهو القتل. 

(۷) صحيح البخاري »)۳۰۱١۵(‏ صحيح مسلم .)۱۷٤٤(‏ 


باب أحكام ا YVo‏ 


و سم وو 


ولكن تحبس حتى تلم . 

وفي «الجامع الصغير» : وتُجبّرُ المرأة على الإسلام» ولا تُقتلء حرّة 
كانت أو أمةء والأمة يُجبرّها مولاها. 

ول ملك المرتد عن أمواله بردته زوالا مراع“ فان أسلم : عادت 
على حالها. 


النساء ؟ لعدم صلاحية البنىة» بخلاف الرجال» فصارت الت الا 

قال: (ولكن تحبس حتى تسَلِم)؛ لأنها امتنعت عن إيفاء حَق الله 
تعالئ بعد الإقرار» فتجبّرٌ على إيفائه بالحبس» كما في حقوق العباد. 

00١ : 5‏ وو لو ا 

قال : (وفي الجاع ار »: وتجبر المرأة على الإسلام» ولا 
تقتل › جر كانت أو أمة. والآمة يجبرها مولاها). 

أما الجيْرٌ: فلمًا ذكرنا. 

١‏ 0 6م 

ومن المولى: لما فيه من الجمع بين الحقين . 

ا اق 2 )( ا 1 

ويروى: تضرب في كل يوم ؛ مبالغة في الحمل على الإسلام. 

قال: (ويزول اك المرتد عن أمواله بردته د مراعى فان أسلم : 
عادت عل حالها). 


:06001 
و 


)١(‏ أي كالكافرة الأصلية» وهي لا ثقتل» فكذا المرتدة. 
(۲( ص08 .١‏ 

(۳) أي الجبر والاستخدام. 

)٤(‏ وفي تسخ عديدة: أيام. 


0 و _ 
۲۷٦‏ باب أحكام المرتدين 


يب 


ورنته المسلمين › وكان ما اکتسبه فى حال ردته : فيكا . 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : كلاهما لورثته المسلمين . 


وإن مات أو قتل على ردّته : اقل ما اكتسبه فى حال إسلامه إل 


قالوا: هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: لا يزول ولك ا مكلف محتاج فال أن يقكل : يبقىئ 
ملک كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص. 

وله: أنه حربي مُقهورٌ تحت أيدينا حتىئ يقل » ولا قَثْل إلا 
بالجرآب”''. وهذا يوجب زوال ملكه ومالكيّه» غير أنه مدعو إلى الإسلام 
بالإجبار عليه» ويُرجئ عوده إليهء فتوقفنا في أمرهء فإن أسلم: جعل 
العارض كأن لم يكن في حَق هذا الحكم» وصار كأن لم يرل مسلماًء ولم 
يعمل بالسبب. 

وإن مات أو قتل على ردته» أو لَحِقَ بدار الحرب» وحكم الحاكم 
بلَحَاقه: استقر كفره» فعول السبب عملّه» وزال ملكه. 

قال: (وإن مات أو قتِل على ردّته: انتمل ما اكتسبه في حال إسلامه 
لوول المسلامية».وكان ها 5 حال ردته : َيْتاً)» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 


(وقال انو يوشفه ومححمد زر مهما ال اهما لورثتة المسلمية). 


.۸٦/۹ فكان القتل ها هنا مستلزماً للحراب. البناية‎ )١( 


باب أحكام المرتدين ۷V‏ 


وقال الشافعي""© رحمه الله: كلاهما فيء؛ لأنه مات كافراًء والمسلم 
لا يرث الكافر 

هو فال رر لذ أمإن 041 کر 

ولهما: أن مِلْكه في الكسبَيْن بعد الردة باق» عل ما بينّاهء فينتقل 
موت إلى ولویند إلوا ما فيل ردنا إذ e‏ الموت» فيكون 
وريت الل مالا 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام؛ 
د ا ولا يمكن الاستناد في كسب الردة؛ لعدمه قبلهاء ومن 
شرطه: وجوده. 

ثم إنما يّرثه: مَن كان وارثاً له حالة الردة» وبقي وارثاً إل وقت موتهء 
في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ؛ اعتباراً للاستناد. 

وع اناري تمن کان وار لعفف الردةة. بولا مطل اسان وة 
ل اموا لأن الردة: بمنزلة الموت. 

وعنه : أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت؛ لآن الخادت يعد العقاد 
السبب قبل تمامه: كالحادث قبل انعقاده» بمنزلة الولد الحادوث من المبيع 


.١55// الحاوي الكبير‎ )١( 


۷۸ باب أحكام المرتدين 


وإن لى بدار الخرت مرتداء وحكم ار بلحاقه تق مدبّروه 
وأمهات e e‏ الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال 


و امرأته المسلمة إذا مات» أو فيل عل ردته» وهى فى العدة؛ 
اض قار وإن كان خض زفقت الردة: 

والمرتدة: كسبّها"" لورثتها؛ لأنه لا حراب منهاء فلم يوجد سب 
الفىءء بخلاف المرتد عند أبى حنيفة رحمه الله. 

ويرثها زوجها المسلم إن ارتدت وهي مريضة ؛ لقصدها إبطال حقه. 

واا كانت صصح ١‏ لأ ي لأنها لا تقتل › فلم تعلق حقه بمالها 
بالردة» بخلاف المرتد. 

قال ون ل يدان الحرب مرتداء وحكم الحاكم بلحاقه: عتَق 
الوه وأمهات أو لاده» e‏ ا التي عليه ونقل ما اكتسية في 
حال الإسلام إلى ورثته من المسلمين). 

وقال الشافع ٠‏ رحمه الله : يبقى ماله رفا كما كان ؟ لأنه نوع 
غيبة» فأشبه العَيْبة فى دار الإسلام. 

ولنا: أنه باللحاق: صار من أهل الحرب» وهم أموات في حَق أحكام 
الإسلام ؛ لانقطاع ولاية الإلزام كما هى منقطعة عن الموتئ» فصار 


)١(‏ وفي تُسخ: كسباها. 


باب أحكام المرتدين ۷۹ 


و و > سه عم سلس 
وتقضئى الديون التي لزمته في حال الإسلام : مما اكتسبه في حال 
الإسلام» وما لَرْمّهِ في حال ردّته من الديون : مما اكتسبّه في حال ردّته . 


كالموت» إلا أنه لا يَستَقِرُ لَحَاقه إلا بقضاء القاضي ؛ لاحتمال العود إليناء 
فلا بد من القضاء. 

وإذا تقرر موثه: ثبت الأحكام المتعلّقة به» وهي ما ذكرناهاء كما في 
الموت الحقيقي. 

ثم يُعتِبرٌ كوه وارثاً عند لَحَاقه في قول محمد رحمه الله؛ لأن اللّحَاق: 
هو السبب» والقضاء: لتقرّره”" بقطع الاحتمال. 

داك أو برست I‏ القضات: نه ضيه N‏ 

والمرتدة إذا لَحِقت بدار الحرب: فهي على هذا الخلاف. 

قال: (وتُقضئ الديون التي لَزِمَيْه في حال الإسلام: مما اكتّسَبّه في 
حال الإسلام. وما زمه في ل فخ الوت مها اكه في حال 


قال العبد الضعيف عَصَّمّه الله: هذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وعنه: أنه ات الإسلام» وإن لم يف بذلك: يقضىئ من كسب 
الردة. 

وعنه: على عكسه. 


.5957 /9 أي تقرر السبب» وقيل: لتقرر اللحاق» وهما متقاربان. البناية‎ )١( 


۸۹ باب أحكام المرتدين 


وما باعه. أو اشتر تراه» أو أعتقه» أو وهيه. أو رهته» أو تصرف فيه من 
أمواله في حال رديه : فهو موقوف : فإن أسلم : : صحّت عقوده» وإن مات › أو 
قتل › أو لحق بدار الحرب : بطلت تصرفاته. وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وجه الآول: أن" المستحق بالسية: مختلف: وحصول كل واحار من 
الكسيقة بافتبار. المبب. الذى وجب به الدين» فقضئ كل دين من 
الكسب المكتّسّب في تلك الحالة؛ ليكون الغرم بالعنم. ٤‏ 

وجه الثاني: أن كسب الإسلام مِلكهء حتئ يخلفه الوارث فيه» وين 
شَرطر هذه الخلافة: الفراغ عن حق المورّثء فيقدم الدين عليه. 

أما كسب الردة: فليس بمملوك له؛ لبطلان أهلية الملك بالردة عندهء 
فلا يقضئ ديئه منهء إلا إذا تعذّرَ قضاؤه من مَحَل آخَرء فحينثلر يقضئ 
منه» كالذمي إذا مات» وترك ا ولا ارك له: يكون ال لجماعة 
المسلمين» ولو كان عليه دين: يقضئ منه» كذلك ها هنا. 

٠‏ وجهُ الثالث: أن كسب الإسلام: 8 الورثة. E‏ كالم 
ا Sm aE‏ إلا إذا تعذرء بأن لم يف به: فحينئل 
يقضئ من كسب الإسلام؛ RE‏ 


90 


وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: تقض ديوثه من الكسبين؛ 
لأنهما جميعاً ملكه» حتئ يجري الإرث فيهما. 

قال: (وما باعه» أو اشتراه» أو أعتقهء أو وَهبّهء أو رهته» أو تصرف 
فيه من أمواله في حال ردټه : فهو موقوف: فإن أسلم: صحَت عقوده» وإن 
فاك أن قل أو لَحِق بدار الحرب: بطلت تصرفاتّه» وهذا عند أبي 


حنيفة رحمه اللّه. 


باب أحكام المرتدين ۲۸۱ 


95 عِِ و 00 ١‏ ص ت م o‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : يجوز ما صنع في الوجهين . 


وقال أبو يوسف ومحمدٌ رحمهما الله: يجوز ما صِنّعْ في الوجهيّن""') 

اعلم أن تصرفات المرتد على أربعة أقسام: 

نافد اى كلانه وا ب قي إل د 
الملك» وتمام الولاية. 

وا ی ا ا ل ولا له 

ووا ا لآأتها ا الوا لذ ما 
بين ا ا ا 


م ماه 0 


EE‏ وهو ما عددناه 

وماك ا و ا 
في وجود الأهلية ؛ لكونه مخاطباء وكذا الملك؛ لقيايه قبل موته» على ما 
قررناه من قبل: 

وله لى ولد 0 ولد يعد الرو ةله اهر ف اا 


يها 


و 
: يرنه. 


ا 
1 2522 


)010( وفي تسخ زيادة: وقال محمد رحمه الله : هو بمنزلة المريض في ذلك. اه 
وهي مثبتة في بداية المبتدي ص40" وقول أبي يوسف فيها منفردٌ عن قول محمد. 

(۲) أي وما باعه أو اشتراه أو أعتقه...إلئ آخره. 

(۳) وضبطت في تسخ بالنصب: والنفاذ. قلت: وفي النصب كلام طويل. ينظر 
حاشية سعدي على الهداية. 


YAY‏ باب أحكام المرتدين 


ولو مات ولده بعد الرّدّة» قبل الموت: لا يرثه» فتصح تصرّفائه قبل 
ال 

إلا أنه عند أبي يوسف رحمه الله تصح تصرفائه» كما تصح من 
الصحيح؛ لأن الظاهر عَوْدُه إلى الإسلام» إذ الشبهة ثراح فلا يقتلء 
وصار كالمرتدة. 

ولك محم و الله تصح» كما تصح من المريض؛ لأن من 
انتحل إلى نحلة» لا سيما مُعرضاً عما نشأ عليه: َلّما يتركه» فيفضي إلى 
القتل ظاهراًء بخلافي المرتدة؛ لأنها لا تقتل. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه حربي مقهورٌ تحت أيديناء عل ما قررناه 
فى افونت كوو بقن التصير فالت» اك 


وصار وخر 000 دارنا بعغير أمان. لوخدل ويقهرء وتتوقف 
تصرفاته ؛ E‏ فكذا المرتد. 


واميتحفاكه الل + لطن سب العصحة ف لقصل اونب خلا 


فى الأهلية. 
بخلاف الزانى» وقاتل العمد؛ لأن الاستحقاق فى ذلك: جزاء على 
البعناية : 


E‏ مت لويد في ليد ة ٤٤اه‏ وفي طبعات الهداية القديمة: المدة. 
)۳( أي عل توقف الملك. 


باب أحكام المرتدين ۲۸۲ 


فإن عاد المرتدٌ بعد الحكم بلّحَاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام 
ملفا : فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه - أخذهة: 

وإذا وط ء العرقل جار نصرانية كانت له في حال الإسلام. د 
بولد لأكثرٌ من ستة أشهرٍ منذ اردء فادّعاه : نهي اَم ولد له والولد 0 
وهو ابه ولا يرنه 


وبخلاف المرأة؛ لأنها ليست حربية» ولهذا لا تُقتل. 

قال: (فإن عاد المرتد بعد الحكم بلحَاقه بدار الحرب إلى دار الإسلام 
مسلماً: فما وَجَّدّه في يد ورثته من ماله بعيّنه: أخده"“)؛ لأن الوارث إنما 
يخلفه فيه لاستغنائه» وإذا عاد مسلماً: احتاج إليه» فَيْقَدَمْ عليه. 

الاما إذا ارال الوارث عن ملک 

زاف آنيات- اده .وعد هة ن الفا قد صح بدليل 


@ )( عو > و 


: > قلا رةد 
ولو جاء مسلماً قبل أن يقضِي القاضي بذلك: فكأنه لم يرل مسلما؛ 
لما ذكرنا. 


قال (وإذ و مرت ساون ضرا كانت له في حالة الإسلام. 
فجاءت بولد لأكثر من شه أشهر منذ ا فادّعاه: فهي ام ولد لَه 
وال عه وهو ابئه ولا يرنه. 


)۱( وفي سخ من بداية ا ص 960" زيادة» ل في سخ من الهداية 
١ه‏ وهي قوله : والمرتدة إذا تصرفت في مالها حال ردتها : جاز تصرفها. 
(۲) وهو اللحاق. 


A٤‏ باب أحكام المرتدين 


وان انف الجارية م ورئه الا إن مات غر اللو ازل 
بدار الحرب . ۰ 

وإذا لَحِقَ المرتد بماله بدار الحرب» ثم ظْهرَ علئ ذلك المال : فهو فيء. 

فإن لَحِقَ ثم رجع. وأَحَدَ مالآ وأَلْحَقَه بدار الحرب» نفظهر على 
ذلك المال» فوجَدثه الورثة قبل القسمة : رد عليهم . 


اکا د ا إن ماك يهل الو ل 
بدار الحرب). ۰ 

أما صحة الاستيلاد : فلمًا قلنا. 

وأما الإرث: فلأن الأمّ إذا كانت نصرانية: فالولد بم له" ؛ لقربه إلى 
الإسلام للجبر عليه» فصار في حكم المرتدّ» والمرتدٌ لا يرث المرتد 

أما إذا كانت مسلمة: فالولد مسلم؛ لعا لها؛ لأنها خَيْرّهما ديناء 
الم رت ال 

قال: (وإذا ليق المرتد بماله"" بدار الحرب» ثم ظهر” على ذلك 
المال: فهو فيء. 

فإن لحق» ثم رجع. وأخَد مالآء وألحقه بدار الحرب» فظهر على 
ذلك المال» فوجدثه الورثة قبل القسمة: رد عليهم). 


(۱). آي لأب المرتد. 
(۲) آي مع ماله. 
(۳) وفي تُسخ: ثم ظهرنا. 


باب أحكام المرتدين YAO‏ 


وإدا لَحِقَّ العريه بدار الحرب » وله عبد فَقَضِىّ به لابنه» فکاته 

وو 2< ١‏ و 

الابن» ثم جاء المرتدٌ مسلماً : فالكتابة جائزة» وبدل الكتابة» والولاء 
وذا كلَ المرتةٌ رجلاً خطاً. ثم لَحِقَ بدار الحرب أو قبل على ردّته : 


فالدية في مال اكتسة في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة رحمه الله 
وقالا : الدية فيما اکتسبه في حال الإسلام وارد 


لأن الأول مال لم بجر فيه الارث. والثاني: انتقل إلى ورثته بقضاء 
القاضي ا لكان ل رت مال ليما 

ل( لعن ال بدار الحرب» وله ع فقضي به لابه 
فكائبه الابن؛ في اء المرتد مسلما: فالكابة جائرة وبدل الكتاة) 
دالولا للمرتد الذي أسلم). 

لآنه رع إلى بطلان الكتابة ؛ كوه بدليل مغل فجعلنا الوارث 
الذي هر حه كالوكيل من جهته» وحقوق العقدٍ فيه ترجع م إل الموكل» 
والولاء لمن يقع العِنق عنه. 

قال: (وإذا قعل المرتدٌ رجلا خطأء ثم ل لدان الت ار" 
على ردته: فالدية في مال اسه في حال الإسلام خاصة عند أبي حنيفة 
رحمه الله وقالا ال فا سه في حال الإسلام والردة)؛ لآن العواقل 
لات الد لانعدام النْصْرةء فتكون في ماله. 


(۱) وفى تسخ : والمكاتبة. وكتب عليها: أي بدل الكتابة. 
(۲) أي قتل هذا القاتل المرتد. 


۶ #۶ ج 
"5 باب أحكام المرتدين 


وإذا قَطِعت يد المسلم عمداً. فارتد» والعياذ بالله» ثم مات علئ ردّته 
من ذلك» أو لَحِقَ بدار الحرب» ثم جاء مسلماًء فمات من ذلك : فعلئ 
القاطع نصف الدية في ماله للورثة . 

فإن لم يَلْحَقْء وقد أسلم» ثم مات : فعليه الدية كاملة . 


وعندهما: الكَسبان جميعاً ماله؛ لنفوذ تصرّفاته في الحاليّن» ولهذا 
يجري Ol‏ عندهما. 

وعنده: ماله المكتسّب في الإسلام؛ تصرفه فيه دون المكسوب 

في الردة؛ TET‏ : ميراثاً عنه» والثاني: فيئاً عنده. 

ال ودا ت يد المسلم غ و بالله» ثم مات 
على ردّته من ذلك» أو لَحِقَ بدار الحرب» ثم جاء مسلماء فمات من 
ذلك : فعلئ القاطع نصفُ الدية في ماله للورئة». 

أما الأول: فلأن السراية حلت محلا غير معصوم. ان ت 

بخلاف ما إذا قطعّت يد المرتد» ثم أسلمء فمات من ذلك؛ لأن 
اعدا تاعا ااال فد بالانواءه ا اا 

وأما الثاني» وهو ما إذا لَحِ» ومعناه: إذا قضي بلّحَاقه: فلأنه صار 
ميتاً تقديراً» والموت يَقَطّمْ السراية» وإسلامه حياة حادثة في التقدير» فلا 
يعود حكم الجناية الأولى. 

فإذا لم يقض القاضي بلحاقه: فهو على الخلاف الذي بيه إن شاء الله 
ا 

قال: (فإن لم يلْحَق» وقد أسلم» ثم مات: فعليه الدية كاملة). 


باب أحكام المرتدين AV‏ 


وقال محمد وزفر رحمهما اللّه : عليه في جميع ذلك نصف الدية . 
وإذا ارتا المكاتب» ولَحِقَ بدار الحرب» واكتّسّبّ مالا فأخِذ بمالهء 


١ ۶ 


1 ر اباس ره 7 
وأبئ أن يسلم. فقتل : فإنه یوفیٰ مولاه مكاتبته. وما بقى : فلورثته . 


وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

(وقال محمد وزفر رحمهما الله: عليه في جميع ذلك نصف الدية)؛ 
لأن اعتراض الردة هدر السراية» فلا ينقلب بالإسلام إلى الضمان» كما 
إذا قطع يد مرتدء فأسلم. 

ولهما: أن الجناية وردت على مَحَل يعضوم » ونَمّتْ فيه» فيجب 
ضمان النفس» كما إذا لم تتخلّل الردة. 

وهذا لأنه لا معتبر بقيام العصمة في حال بقاء الجناية» وإنما المعتبر 
قيامها في حال انعقاد السبب» وفي حال ثبوت الحكم» كاله البقاء 
بمَعزِل من ذلك كله وصار كقيام الملك في حال بقاء اليمين. 

قال: (وإذا ارتد المكاتب» ولق بدار الحرب» واکتس الا ا 
بمالهء وأبئ أن يُسِلِم» فقتل : فإنه وف مولاه مكاتبتّه» وما بقۍ: فلورثته). 

اه عا ا لآن حسف الردة ملكه ذا كان هر كذ 
إذا كان مكائباً. 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله: فلأن المكاتب إنما يملك أكسابه 
لکا رالات لا ت تف لوةه فا اکسا 


لي 


ألا ترئ أنه لا يتوقف تصرفه بالأقوئ. وهو الرّق» فكذا بالأدنى 


بطريق الأولى. 


A۸‏ باب أحكام المرتدين 


وإذا ارت الرخام وافراتهه والعياذ بالله: ولحقا بدار ا فحَبلت 


المرأة في دار e‏ وولدت ولد وولد لولدهما ولد ٠‏ فظهرَ عليهم 
: فالولدان فيء. 


ويحبر الولد الأول علئ الإسلام؛ ولا يحبر ولد الولد. 
وارتداد الصبي الذي يَعقِل : ارتداد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما 


و وه عد ع 
لله» ويجبر على الإسلام» ولا يقتلء وإسلامه : إسلام» ولا يرث أبويه إن 
كانا كافرين . 


قال: (وإذا أرق السك Sl E‏ بدار الحرب» 
فحَبلّتٍ المرأة في دار الحرب» ووَلَّدَتْ ولداء وود لولدهما ولد فظهر 
عليهم جع اللا فيء)؛ AS CR‏ ولاا: 

N EN‏ ول الول 

وروئ الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله: أنه يجبر؛ تَبَعاً للجدء 
بادله تيراي ابام 

وهي ' رابعة أريع بسا كلها على الروايتين و 
ل ا ال 

قال: (وارتداد الصبي الذي يعقل: اركذ]د غل ا حنيفة ومحمد 
رحمهما الله» ويجبر على الإسلام» ولا بقل » وإسلامه: إسلام» ولا يرث 
أبويه إن كانا كافرين. ۰ 


. ٤٠١/۹ أي التبعية في الإسلام. البناية‎ )١( 
أي رواية ظاهر الرواية» ورواية الحسن.‎ )۲( 


باب أحكام المرتد بق ۸A۹‏ 


وقال أبو يوسف رحمه اللّه : ارتداده : ليس بارتداد» وإسلامه : إسلام . 


وقال أبو يوسف رحمه الله: ارتداذه: ليس بارتدادٍ» وإسلامه: إسلام). 

وقال زفرٌ والشافعي”''' رحمهما الله: إسلامه: ليس بإسلام» وارتداده: 
لين اراد ١‏ 

لهما: في الإسلام: أنه تَبَعْ لأبويه فيه» فلا يُجِعَل أصلاًء ولأنه تلزّمه 
أحكاه”'' تشوبها المضرةء فلا يُؤْهّل له. 

ولنا: فيه" : أن علياً رضي الله عنه أسلم في صباه» وصح النبي عليه 
الصلاة والسلام إسلامه””'» وافتخاره بذلك مشهور””. 


هوه جو *» 


ولأنه أتئ بحقيقة الإسلام» وهي التصديق والإقرارٌ معه؛ لأن الإقرار 


.٠١۷/٤ مغني المحتاج‎ )١( 

(5) وفي تُسخ: يلزمه أحكاماً. 

(۳) أي في اعتداد إسلام الصبي. 

() قال في الدراية ۱۳۷/۲: إسلام علي رضي الله عنه في صباه وهو ابن ثمان 
سنين: رواه البخاري في تاريخه 559/57» ورواه الحاكم في المستدرك )508٠0(‏ أنه 
أسلم وهو ابن عشر سنين» وينظر التعريف والإخبار ."٤۸/۳‏ 

وأما تصحيح النبي صلى الله عليه وسلم لانتاؤية: و 
ذلك. اه 

(4) حيث قال في قصيدة: 

سف إلى الاسام طا .نيا جا لت اران علي 
ينظر تاريخ دمشق ٥۲۱/٤۲‏ معجم الأدباء »18١7/5‏ البناية .٤١١/۹‏ 


حا باب أحكام المرتدي" 


عن طوع : دليل على الاعتقادء على ما عرف. 
والحقائق لا رد وما ا غاد د ونجاة a‏ وهى 
من أجل المنافع» وهو الحكم الأصلي» ثم يبتنى عليه غيرهاء فلا يُبالَى 


MWA, 
. بما يشوبه‎ 


بف 


و و 


ولهم''': في الردة: أنها مَضَرَة محضة» بخلاف الإسلام» على أصل 
أبي يوسف رحمه الله؛ لأنه تَعَلَّقَ به أعلئ المنافع» على ما مر 

ولأبي حنيفة ومحمد رحمهما الله: فيها"": أنها موود حقيقة» ولا 
مرد للحقيقة» كما قلنا في الإسلام» إلا أنه يجبرٌ على الإسلام؛ لِما فيه من 
النفع له. 

ول كل لأنه عقوت والحقريالة موضوف عن الضيان كه 
عليهم» وهذا في الصبي الذي يعقل. 

ومن لا يعقل من الصبيان: لا يصح ارتداذه؛ كان el‏ 


(۲) أي لأبي يوسف وزفر والشافعي رحمهم الله. 
(۳) أي فى الردة. العناية 0©/ .77"٠‏ 


باب البعَاة ۲۹1 


و 
باب البعاة 


وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلدٍء وخرجوا عن طاعةٍ الإمام : 
دعاهم إلى العَوْدٍ إلى الجماعة. وكشف عن شبهتهم . 


ا م ت ا لوس س هوس 
ولا يبدا بقتالهم حتئ يبدؤوهء فإن بَدَؤوه : قائلهم حتى يفرق جَمْعَهم . 


باب البكَاة 


قال: (وإذا تَعَلَّب قومٌ من المسلمين على بلدء وخَرَجُوا عن طاعة 
الإمام: دعاهم إلى العَودٍ إلى الجماعة» وكشف عن شُبْهِتِهم). 

لأن علياً رضي الله عنه فَعَلَ كذلك”" بأهل حَرُورَاء قبل قتالهه”". 

ولأنه أهون الأمريّن» ولعل الشرٌ يندفم به فيبدأً به. 

قال: (ولا یبدا" بقتالهم حتئ يبدؤوه» فإن بَدَؤوه: قائلّهم حتى يُفرق 


سم © س 


جمعهم). 


)١١‏ وفي تُسخ: ذلك. 

(۲) عزاه الزيلعى فى نصب الراية 55١/7‏ للنسائى فى سننه الكبرى (١٠٥۸)ء‏ 
وهر ت ال c(10۷(‏ وسن البيهقى (£1 1۷( الدراية /2220 وتنظر 
مناظرة ابن عباس لأهل حروراء» وكشّف شبهتهم ورواياتها في التعريف والإخبار 
٠٠۳‏ وحروراء: اسم قرية قريبة من الكوفة» تجمّع فيها الخوارج. البناية .٤۲۹/٩‏ 

و 5 E‏ و 

() وضبط هذه اللفظ في نسخ بالمبني للمجهول: يبدا. 
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قال رضي الله عنه: هكذا e‏ ال رجه الله في (مختصره). 

وذكرَ الإمام المعروف بخواهر زاده'" رحمه الله: أنه عندنا يجوز أن 
يبدا بقتالهم إذا تعسكرواء واجتمعوا. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز حت يبدؤوا بالقتال حقيقة؛ لأنه 
لا يجوز قَنْل المسلم» إلا دفعاًء وهم مسلمون» بخلاف الكافر؛ لأن نفس 
الكفر مبيح عنده. 

ولنا: أن الحكم يدار على الدليل» وهو الاجتماع والامتناع» وهذا 
لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم: ربما لا يُمكِنْه الدفع» فيدارٌ الحكم على 
الدليل» ورور دفع ر 

وإذا بَلَمّه أنهم يشترون السلاح» ويتأهّبون للقتال: ينبغي أن يأخذهم. 
ويحبسهم حتى يُقِلِعوا عن ذلك» ويحْدِنُوا توبة؛ دفعاً للش بقدر الإمكان. 


(۱) وفي نسخ: ذكره. 

(؟) محمد بن الحسين بن محمد البخاري» المعروف ببكر خواهر زاده» الإمام 
الفقيه افر له كتاب المبسوط› توفى سنة ٤۸۲‏ ه› تاج التراجم ص 509. 

ومعنئ خواهر زاده: أي ابن أخت عالم» وهو ابن أخت القاضي أبي ثابت محمد 
أحمد البخاري» كما فى الأنساب للسمعانی 0/١؟77.‏ 

(۳) وضبط هذا اللفظ في تُسخ بالمبني للمجهول: يبدأ. 

)٤(‏ وفي مغني المحتاج .»١57/5‏ وغيره أن الإمام لا يقاتل البغاة حتى 
يناصحهم» وإلا: آذْنّهم بالقتال. 


باب البعّاة ۹۳ 


فإن كانت لهم فئة : اجر علئ جريجهم. وبع مولّيهم . 
وإن لم تكن لهم فئة : لم يُجهِرْ علئ جريجهم» ولم بسع موليهم . 
ولا تسب لهم ذرية» ولا يُعْتَمُ لهم مال. 


ج 3 8 1 010( 7 ١‏ 
حال عدم الإمام. 
ا ف ا قد 
1 ا كين 1 و 
قال: (فإن كانت لهم فته : اجه عل جريحهم » وبع موليّهم) ؛ ا 
O‏ 
موليهم)؛ لاندفاع ا بدونه. 
وقال الشافعي”'' رحمه الله: لا يجوز ذلك في الحالَيّن؛ لأن القتال إذا 
تركوه: لم يبق قتلهم دفعا. 
au,‏ انال ولت لا ساف 
قال: (ولا تسى لهم ذرية» ولا يغتم” لهم مال). 


)١(‏ ذكر الكرخى فى مختصره أن الحسن بن زياد قال: قال أبو حنيفة: إذا وقعت 
الفتنة بين المسلمين: فينبغي للرجل أن يعتزل الفتنة» ويلزم بيته. اه. البناية 1/4 . 

(۲) أي الكفاية. 

() أي الجريح ولو 

.١71//5 مغني المحتاج‎ )٤( 


(0) وفي سخ: يقسّمء وسيأتي نصه على عدم قسمتهاء وينظر اللباب .77١7/0‏ 


50 باب البَعَاة 


ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاجهم إن احتاج المسلمون إليه . 


لقول على رضي الله عنه يوم الجمّل”'' : ونه ع ال ولا يكشف 


١‏ مه “رمم لود يه 
ستر »> ولا يؤخذ مال» > وهو القدوة فى هذا الباب. 


وقوه“ في الأسير: تأويله: إذا لم تكن لهم فئة» فإن كانت: يقتل 
الإمام الأسيرء وإن شاء حَبّسَه؛ لِمَا ذكرناء ولأنهم مسلمون» والإسلام 
يَعصم النفس والمال. 

قال: (ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه). 

وقال الشافعي” رحمه الله: لا يجوز. 

والكراع" : على هذا الخلاف. 

له: أنه مال مسلم» فلا يجوز الانتفاع به» إلا برضاه. 


)١(‏ يوم الجمل: هو يوم قتال علي مع عائشة رضي الله عنهما في البصرة ومعها 
طلحة والزبير رضي الله عنهماء وهم يطالبون بدم عثمان رضي الله عنه» وذلك بعد أن 
بويع علي رضي الله عنه في المدينة المنورة. ينظر البناية 5377/9. 

() أي لا تُسبئ نساؤهم. 

(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۳۷۷۸۹)ء الدراية ”/1794» التعريف والإخبار 
.o۸/Y‏ 

. ٤٤/٩ أي قول سيدنا على رضي الله في عدم قتل الأسير. البناية‎ )٤( 

(6) مغني المحتاج .٠۲۷/٤‏ 


(5) أي الخيل. 


باب البِعَاة ٥‏ 


ey 


وما جَبّاه أهل البغي من البلاد التي عَلَّبوا عليها من الخراج والعشر : لم 
يأخذه الإمام ثانيا . 


ولنا: أن علياً رضي الله عنه قَسَّمّ السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة"» 
وكانت قسمته للحاجة» لا للتمليك. 

ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال العادل عند الحاجة» ففي مال 
الباغي أولى» والمعنئ فيه: إلحاق الضرر الأدنئ؛ لدفع الأعلى. 

قال: (ويّحبس الإمام أموالهم. » فلا يردها عليهم . ولا يقسمها حتئ 
برها علي | 

وأما لحيس لدع ده بك رکم e‏ 

وأما الرد بعال لع الضرورة» ولا 57 07 

قال: (وما جبّاه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج 
والعشر: لم يأخذه الإمام ثانيا)؛ لأن ولاية الأخذٍ له؛ باعتبار الحماية» ولم 

. ٠۳۹/۲ مصنف ابن أبى شيبة (۳۷۸۲۰)» الدراية‎ )١( 


(۲) أي في أموال أهل البخي؛ لعصمتهاء فلا تُقسّم بين أهل العدل»ء لكنها تجر 
ضرورة دفع الشرء فإذا اندفعت الضرورة بتوبتهم: ردت إليهم. البناية 770/4. 


۲۹٦‏ باب البعّاة 


ص م MR fo f‏ 
فإن كانوا صرفوه فى حقه : اجزا من أخذ منه 
وإن ن لم يكونوا صرفوه فو حقه حقه : فعلئ أهله فيما بينهم وبين الله تعالى 


أن يعيدوا ذلك . 


: 0 2 3 9 e 
ومن قتل رجلاء وهما من عسكر آهل البغي» ثم ظهر عليهم : فليس‎ 


ET 
سے ب ° أ ف 3 > مك‎ 
(فإن كانوا صرفوه فى حقه: أجزاً من أخذ منه)؛ لوصول الحق إلى‎ 


(وإن لم يكونوا صرفوه في حَقه: ا ا 
أن يُعَيدوا ذلك) 4 لأنه لم يميل إل مستحقه. 

قال العبد الضعيف رحمه الله: قالوا" : لا إعادة عليهم في الخراج؛ 
لأنهم مقاتلة» فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء. 

وفي العُشر: إن كانوا فقراء: فكذلك؛ لأنه حق الفقراء» وقد بيّاه في 
الزكاة. 

وفي المستقبّل: يأخذه الإمام؛ لأنه يحميهم فيه'"؛ لظهور ولايته. 

قال : (ومن قل رجلا وهما من عسكر أهل البغيء ثم َر عليهم: 
لبون دا شی لأ ولاه للإمام العدل حين القتل» > فلم ينعقد 
موجبأء كالقتل في دار الحرب. 


(0) أي في المستقبل من الزمان. 


باب البعَاة ۹۷ 


وإن عَلَّبوا علئ مصرء فقتل رجل من أهل المصر رجلاً من أهل 
المصر عمداًء ثم ظهِرَ علئ المصر : فإنه بقتص له منه . 

وإذا قَتَلَ رجل من أهل العدل باغياً : فإنه يرثه. 

فان قله الباغي» وقال : قد كنت علا حق» وأنا الآن على 0 
ورثه. 

وإن قال : قتلته. وأنا أعلم أني على باطل : لم يرنه وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله . 


أ 


٠ ۳ 4‏ ن 1 5 o 0 ٠‏ 
وقال أبو يوسف رحمه الله : لا يرث الباغى فى الوجهين . 


5 ا ١‏ ا م ٣ ٩‏ 
المصر عمداًء ثم ظهِرَ على المصر: فإنه ينص له منه). 

وتأويله: إذا لم تُجْرَ على أهله أحكامُهم» وأزعجوا قبل ذلك» وفي 
ذلك لم تنقطع ولاية الإمام» فيجب القصاص: 

قال: (وإذا قَتَلَّ رجل من أهل العدل باغياً: فإنه يرثه. 

فإن قتله الباغى» وقال: قد كنت على حى وأنا الآن على حق: ورثه. 

وإن قال: قتلته» وأنا أعلم أني علئ باطل: لم يرنه وهذا عند أبي 


وقال أبو يوسف رحمه الله: لا يرث الباغي في الوجهين)» وهو قول 
لاف رش الله . 


60 الحاوي الكبير .۸٥/۸‏ 


وأصلّه: أن العادل إذا تلف نفس الباغيء أو مالّه: لا يضمن ولا 
يأئم؛ لأنه مأمورٌ بقتالهم؛ دفعاً لشرهم. 

والباغي إذا تل العادل: لا يجب الضمان عندناء ويأئم. 

وقال الشافعي رحمه الله في القديم: إنه يجب”". 

وعلى هذا الخلاف: إذا تاب” " الرتك لقف اناس عنما او ال 

لش انه لكك ينار a‏ مفو ) تبعت EN‏ 
ا ا 


ولنا: إجماعٌ الصحابة رضي الله عنهم» رواه الزهري رحمه الله'". 


ولأنه أتلف عن تأويل فاسد» والفاسد منه: ملحق بالصحيح إذا 
ضمت إليه المنَعَةُ في حى الدفع» كما في مَنَعّة أهل الحرب» وتأويلهم. 

وهذا لآن الأحكام ا" فيها من الإلزام أو الالتزام» ولا الترام : 
لاعتقاد الإباحةٍ عن تأويلء ولا إلزام: لعدم الولاية؛ لوجود المتعةء 
والولابة باقية قبل المتعةء وعئد عدم التأويل : شت الالترام اعتقادا. 


)١(‏ أي الضمان» وفي الجديد: لا ضمان عليه. حاشية سعدي على الهداية» 
نقلاً عن الإتقاني. وينظر نهاية المطلب 71/9. 

(۲) هكذا: تاب: في نسخة ١٠۹ه»‏ وكذلك في طبعات الهداية القديمة» وجاء 
في كل النسخ الخطية من الهداية: مات» بدلا من: تاب» وكذلك في طبعة البحر 
الرائق 2١65/0‏ نقلاً عن الهداية. 

(۳) مصنف عبد الرزاق .)۱۸٥۸٤(‏ الدراية .٠١۹/۲‏ 


باب البعَاة ۲۹۹ 


ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفي عساكرهم. 
وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة» ومن لم يُعرفه من أهل الفتنة : بأس . 


بخلاف الإثم: لأنه لا متعة في حَق الشارع. 

إذا ثبت هذاء فنقول: قل العادل الباغي: فل بح فلا يمن الإرث. 

ولأبي يوسف رحمه الله: في َل الباغي العادل: أن التأويل الفاسد 
إنما يُعتبرٌ في حَقّ الدفع» ال ها هنا: إلى استحقاق الإرث» فلا 
يكون التأويل معتبّراً فی سح الإارث”". 

ولهما: فيه'": أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضاًء إذ القرابة سبب 
الإرث» فَيُعتبرُ الفاسل فيه إلا أن مِن شَرْطِه: بقاءه على ديانته. 

فإذا قال : كنت على الباطل: لم يوجَدٍ الدافع» فوجّب الضمان. 

قال: (ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة» وفي عساكرهم)؛ لأنه إعانة 
لهم على المعصية. 

قال: (ولا بأس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة» وممن لم يعرفه من آهل 
الفتنة)؛ لأن الغلبةَ في الأمصار لأهل الصلاح. 


)١(‏ جملة: فلا يكون التأويل معتبراً فى حق الإرث: مثبتة فى طبعات الهداية. 

(۲) أي فى قتل الباغى العادل. 

(۳) هكذا كما أثبت هو في : نسخة 744ه» وفي تسخ أخرئ: «وليس ببيعه بالكوفة 
من أهل الكوفة» ومن لم يعرفه من أهل الفتنة : بأس». 


وإنما يكره بيع تفس السلاح» لا بيع ما لا يقال به إلا بصنعة » ألا 
رئ أنه يكره بيع المعازفي» ولا يكره بيع الخشب. 
وعلىئْ هذا الخمر مع العنب» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


كتاب اللّقَيْط 57 


7 
كتاب اللقفيط 


فى وى 
اللقيط حر ونفقته : فى بيت المال . 


3 
كتاب اللقيط 


اللقِيْط: سمي به: باعتبار مَآلِهِ ؛ لما أنه يلقط. 

والالتقاط : مندوب إليه؛ لِمّا فيه من إحيائه. 

وإن غَلّبّ على ظَنَّه ضياعه: فواجب عليه أخذه. 

قال : (اللقبط حرٌ)؛ لآن الأصل في بني آدم إنما هو اندر 

وكذا الدارٌ: دار الأحرار”''» ولأن الحكم للغالب. 

قال: (ونفقته : في بيت المال). 

هون الخرورى فن عدر وعلي رضي الله عنهما '"'. 

ولأنه مسلم عاجرٌ عن التكسّب»ء ولا مال لهء ولا قرابة» فأشبه المقعد 
MN‏ 

)١(‏ أي الدار دار الإسلام» فمن كان فيها: يكون حرَاً؛ باعتبار الظاهر. البناية 
9 . 

(۲) أثر عمر رضي الله عنه في الموطأ (۲۷۳۳). ومصنف عبد الرزاق (178550), 


وأما أثر على رضى الله عنه ففى مصنف عبد الرزاق »)۱٦۱۸١(‏ وينظر نصب الراية 
7/۳ . 


۲ كتاب اللّقَيْط 


فإن التَقَطّه رجل : لم يكن لغيره أن يأخذه من يده . 
فان ادعئ مدع أنه ابه : فالقول قوله . 


ولأن ميراثه لبيت المال» و«الخراج بالضمان»'» ولهذا كانت جنايته فيه. 

والملتقط متبرّعٌ في الإنفاق عليه؛ لعدم الولاية» إلا أن يأمره القاضي 
به» ليكون ديا عليه؛ لعموم الولاية. 

قال: (فإن الط رجل: لم يكن لغيره أن يأخدّه من يده" )؛ لأنه ثبت 
حت الحفظ له؛ لسَبق يلده. 

قال: (فإن ادعئ مدع أنه بنّه: فالقول قوله)» معناه: إذا لم يدع الملتقط 


ر 


۶ ل و 5 هه 2 
وهذا استحسان» والقياس: أن لا يقبّل قوله؛ لأنه يتضمن إبطال حق 
الملتقط. 

)١(‏ لفظ: «الخراج بالضمان»: حديث مرفوع › ولم ينص المؤلف هنا علئ أنه 
حديث بوي» وسيأتى فى الوقف» وأيضاً لم ينص هناك علئ آنه حديث نبوي» 
وسيذكره المصتّف رحمه الله مرة ثالثة في الانتفاع بالرهن. 
داود )0*۸(« والنسائى .))559٠(‏ وغيرهم» وينظر التلخيص الحبير ۲۲/۳. 

وينبه هنا إلئ أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه هنا في نصب الراية 
4/7 » وكذلك ابن حجر في الدراية »١57/7‏ والعلامة قاسم في منية الألمعي ص 
cA‏ وكذلك فاتهم تخريجه في الرهن. 

(۲) وفي سخ : منه. 


كتاب اللَّقِيْط ۳ 


ىح 


۰ ادّعاه اثنان . ووصف أحدهما ا ا فهو أولئ به. 


فاع ذم أنه اب ا e‏ 


وه الاسشحسان: إقرار للصبي بما ينفعه؛ لآنه شرف بالشسة» 


عو مير 


ويعير بعدمه. 


0000 0 بي () 5 
الوم يسدر > دون إبطال يد الملتقط. 


و سسا 


وقيل : : یتیل عليه بطلان يده. 

ولو أذ عاق ا قيل: يصح؛ قياساً واستحساناًء والأصح أنه على 
القياس» والاستحسان'''» وقد عرف في «الأصل”"". 

قال: (وإن ادّعاه اثنان» ووَصَّف أحدهما علامة في جسده: فهو أولئ 
به) ؛ لأن الظاهر شاهد له؛ لموافقة العلامة كلامه. 

وإن لم يَصِف أحدهما علامة: فهو ابتهما؛ لاستوائهما في السبب. 

ولو سَبَّقَتْ وعوة أحدهما: فهو ابه ؛ أله قن حدق دنار ان 
له فيه» إلا إذا أقام الآخَرٌ البينة؛ لأن البينة أقوئ. ۰ 

قال: (وإذا وجد أ مصر من أمصار المسلمين» أو في قريةٍ من 
قراهم» فادّعئ ذمي أنه ابنّه: كت نسبّه منه» وكان مسلماً). 

)١(‏ وفي تسخ: حقه. 


(۲) أي على اختلاف حكم القياس» مع حكم الاستحسان» يعني في القياس: لا 


(۳) أي عرف حكم هذا في المبسوط› للإمام محمد رحمه الله. 


£ كتاب اللَقَبْط 


و ر أ ی 3 ع e‏ 7 03 6 من ع 2 2 
وإن وجد فى قرية من قرئ آهل الذمة» أو فى بيعة» أو فى كنيسة : 


وهذا استحسان؛ لأن دعواه عضن النسب» وهو نافع للصغيرء 
وإبطال”" الإسلام الثابت بالدار» وهو يضرّهء فصحّت دعوتُه فيما ينفعه. 
ا 

قال: (وإن وجد في قرية من قرئ أهل الذمةء أو في بِْعَةٍ» أو في 
كئيسة : كان ف 


01+ 5 


هذا الات ف دا كاك ال اج د ووا واحد 
وان كان لا مل فى هذا المكان» ار دب کے كال اللي 
اختلفت الرواية فيه: ففي”" كتاب اللقيط : اعتَبّرٌ المكان؛ لسبقه. 


وفي كتاب الدعوئ» في بعض التّسّخْ: اعتَبرَ الواجد» وهو رواية 
اف "عن عحيد ا الله ؛ لقوة اليد. 


)١(‏ أي ويتضمّن إبطال الإسلام. 

(۲) جاء هنا في طبعات الهداية القديمة زيادة لفظ: رواية. هكذا: رواية كتاب. 

(۳) من المبسوط (الأصل)ء للإمام محمد رحمه الله. 

)٤(‏ من المبسوطء للإمام محمد رحمه الله. 

() محمد بن سسماعة التميمي» الإمام الفقيه الحنفي المشهور» ريحانة أهل الرأي» 
حدّث بالنوادر عن أبي يوسف ومحمد» توفي سنة 777هء وعاش ٠١7‏ سنة» رحمه 


كتاب اللْقيْط 0+" 


ت عِِ 0 و وار ° ع الى لس 8 عو 
ومن ادعى أن اللقبط عبده : لم يقبل منه إلا أن يقيم البينة أنه عبده. 
1 مر يدع الث پا ل د 1 
وإن ادعى عبد أنه ابنه : ثبت نسبه منه. وكان حرا. 


وإن وج مع اللقيط مال مشدودٌ عليه : فهو له. 


ألا ترئ أن تبعية الأبوين فوق تبعية الدار» حتئ إذا سبي مع الصغير 
أحدهما: يعتبر كافرا. 

وفي بعض تُسّخِها'": اعتَبّرَ الإسلام؛ نظرا للصغير. 

قال: (ومن ادَّعئ أن اللقيط عبده: لم يُقبّل منه)؛ لأنه حر ظاهرا. 

(إلا أن يقيم البينة أنه عبده. 

وإن اغ فداه ارده لنت س و 

ا 0 ن الا قد قلت لوال .اط ال اقا 
بالشك. 

والحر في دعوته اللقيط : أولئ من العبد» والمسلم: أولئ من الذمي ؛ 
ترجيحاً لِمّا هو الأنظرٌ في حقه. 

قال: (وإن وج مع اللقيط مال مشدودٌ عليه: فهو له)؛ اعتباراً للظاهر. 

وكذا إذا كان مشدوداً على دابة» وهو عليها؛ لِمّا ذكرنا. 

ثم يصرفه الواجد إليه بأمر القاضي؛ لأنه مال ضائعٌ» وللقاضي ولاه 
صرف مثله إليه. 


. آي من كتاب الدعوئ من المبسوط للومام محمد رحمه الله‎ )١( 


۲۹٦‏ كتاب اللَمَبْط 


ع" و 7 
ولا يجوز تزويج الملتقط . 
وو 


£ کک 8 ورو ٠‏ 8 و 
ويجوز أن يقبض له الهبة» ويسلمه في صناعة› ويؤاجره . 


را هر يقير ار اقاي لأنه للقيطل ظاغرا. 
وله ولاية الإنفاق» وشراء ما لا بد له منه» كالطعام والكسوة؛ لأنه 


قال: (ولا يجوز تزويج الملتقط''')؛ لانعدام سبب الولاية من القرابة 
والفلك والساطة. 


قال ر ده في مال اللقيط)؛ اعتباراً بالأم» وهذا لأن ولاية 
التصرف لتثمير المالء وذللكه 0 بالرأي الكامل» والشفقة الوافرة» 
والموجود في کل واحدٍ منهما”": أحدهما هما 

قال: (ويجورٌ أن يقبض له الهبة)؛ لأنه نفع مَحْض» ولهذا يملكه 
الصغيرٌ بنفسه إذا كان عاقلاً» وتملكه الأم» ووصيّها. 


و ركو 


قال : (ويسلمه في صناعة) ؛ لأنه من باب تثقيفه”” 2 بنط كاله 

قال: (ويۇاجره)› قال الك الضعيف: وهذا القدوري رحمه الله 
فى «(مختصره). 

)١(‏ أي لا يجوز تزويج الملتقط اللقيط. 


(۲) أي من الأم والملتقط. 
(۳) التثقيف: تقويم المعوج» ويستعار للتأديب والتهذيب. البنية 5/6 40. 


كتاب اللّقَيْط ۳۰۷ 


وفي «الجامع الصغير) : لا يجورٌ أن يؤاجره. نذكره في الكراهية إن 
شاء الله تعالوا . 


(وفي «الجامع الصغير"2: لا يجورٌ أن يؤاجره)» كذا ذكره في 
الكراهية» وهو الأصح. 

وجه الأول: أنه يَرجع إلى تثقيفه. 

ووجه الثاني : أنه لا يَملك إتلاف منافعه» فأشبه العم ". 

بخلاف الأم؛ لأنها تملكه» على ما (نذكره في الكراهية“ إن شاء الله 
تعالئ)» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


اد عاد عاد ماد اد 
e‏ يد يع ينا 


(5) أي ذكره الإمام محمد رحمه في كتاب الكراهية من الجامع الصغير ص 716. 
(۳) أي فأشبه الملتقط العم أي كما لا يجوز للعم إتلاف منافع الصغير: فكذلك 


)٤(‏ في كتاب الكراهية من بداية المبتدي ص707» وسيأتي في الهداية. 


۳*۸ كتاب اللقطة 


اللقطة أمانة إذا أشهد الملتقط أنه يأخذها ليحفظهاء ويَردّها عل 


2 م 
کتاں اللقطة 


قال (اللقظة آمانة إذ1 اميد OE‏ ياعدها للطياك بون 
E‏ هار IAS NE‏ 
اقل عت هاف ا 

وهو الواجب إذا خاف الضياع» على ما قالوا. 

E o Es 

وكذلك”" إذا تصادقًا أنه أخَدها للمالك؛ لأن تصاذقهما حجة في 
نيما E‏ 

ولو أقرَ أنه أخذها لنفسه: يَضمن» بالإجماع؛ لأنه أخذ مال غيره بغير 
إذنه» وبغير إذنٍ الشرع. 


١‏ 1 7 1 0 ا 
وإن لم يشهد الشهود عليه“ وقال الآخذ: أخذتّه للمالك» وكذبه 


. أي المشايخ رحمهم الله‎ )١( 

(۲) أي إذا كان أخذ اللقطة مأذوناً فيه شرعاً. البناية 409/9. 
(۳) أي لا تكون مضمونة إذا تصادق المالك والملتقط.. 

)٤(‏ أي على الأخذ. 


كتاب اللقطة ۳۹۹ 


1 00 2 0 و 2< 
فإن كانت أقل من عشرة دراهم : عرفها أياماء وإن كانت اللقطة عشرة 
فصاعداً : عَرَقَها حَولاً. 


المالك: يضمن عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

IC a ns Ol 
اد 0ه ل حارو ال دون المعصة‎ 

وليداء لدان بيب a‏ يال الشريه رادغ جا ره 
وهو الأخذ لمالكه» وفيه وفع الشك فلا يبرأً. 

وناد د "اهن لط فين E‏ الشامر أن كين لتم ف 
عاملاً لنفسه. 

El me EC 

اد اا أو أكثر؛ لأنها'" اسم جنس. 

قال: (فإن كانت أقل من عشرة دراهم: عرقها أياماًء وإن كانت اللقطة 

قال العبدٌ الضعيف: وهذه رواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

و ام العام ا اها ل 


وره معنا ن الله في «الأصل» : بالحول» من غير تفصيل بين 


. ٤٦1/۹ أي أبو يوسف رحمه الله. البناية‎ )١( 
وفي نُسخ: لأنه. قلت: على تقدير: لفظ اللقطة.‎ )0( 


۳1۰ كتاب اللقطة 


القليل والكثير» وهو قول مالك والشافعي”" رحمهما الله. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «من التقط شيئا: فليعرفه سَئة)”". 

من غير فصل. 

وجه الأول: أن ا و ورد في لقطةٍ كانت مائة دينار» تساوي 
آلف درهم. والعشرة وما فوقها: في معنئ الألف. في تعلق القطع به في 
السرقة» وفي تعلق استحلال الفرج به وليست في معناها في حق تعلق 
الزكاة» فأوجبنا التعريف بالحول احتياطاًء وما دون العشرة: ليس في معن 
الآلف بوجه ماء فف و ضنا الور 

وقيل : چ أن قا من هذه لمقادير ليس ب ويفوض إلى رأي 
الملتقطء يُعرّفها إلى أن يغب على ظنّه أن صاحبها لا يَطلبُّها بعد ذلك» ثم 
يتصلق به. 

وإ قافف اللفظة O‏ اع انهه نيا ذا اق أن لبد اتصيد نه 

وينبغي أن يُعرّفها في الموضع الذي أصابهاء وفي المجامِع» فإن ذلك 
أقرب إلى الوصول إلى صاحبها. 


0 التلقين للقاضي عبد الوهاب ص176١.,‏ الحاوي الكبير للماوردي ۱۲/۸ . 

(0) مسند البزار (45455)» وفي إسناده يوسف بن خالد: وهو ضعيف. الدراية 
1 وفي الصحيحين (خ: ۰۲۳۷۲ م: ۱۷۲۲) قال صلی الله عليه وسلم: عرفها 
سنَة» ثم اعرف عِفاصّها ووكاءهاء وفي رواية لمسلم (۱۷۲۳): عرّفها حولاً. 


كتاب اللقطة ۳۱۱ 


فإن جاء صاحبهاء وإلا : تصدق بها. 
فإن جاء صاحبها بعد ما تصدّق بها : فهو بالخيار : إن شاء أمضئ 
الصدقة. وإن شاء ضمن الملتقط . 


وإن كانت اللقطة شيئاً يُعلّمُ أن صاحبّها لا يطلبُهاء كالنّواة» وقشور 
الرمّان: يكون إلقاؤه لاجد حتىئْ جاز الانتفاع به من غير تعريفيء كه 
مبقى على ملك مالكه ؛ لأن التمليك من المجهول لا يصح. 

ال ااا واا ی ا إبضالا ل ا ال 

وهو واجب بقدر الإمكان» وذلك بإيصال عَيّنها عند الظَفّر بصاحبهاء 
وإيصال العوض» وهو الثوابة» على اعتبار إجازته"“ التصددق بها. 

وك ها راد الظّمَر بصاحبها. 

قال: (فإن جاء صاحبها). يعني (بعد ما تصلق بها: فهو بالخيار: إن 
شاء أمضئ الصدقة)» وله ثوابها؛ لأن التصدّق وإن حَصَّل بإذن الشرع: لم 
يحصل بإذنه» فيتوقف على إجازته. 

والمِلكُ يشت للفقير قبل الإجازة» فلا يتوقّفُ على قيام المَحَل» 
بخلاف بیع الفضولي ؛ لثبوته بعد الإجازة فيه. 

(وإن شاء عَمّن الملتقط)؛ لأنه سَلّم مالّه إلى غيره بغير إذنه» إلا أنه 
بإباحة من جهة الشرع» وهذا لا ينافي الضمان؛ حقاً للعبدء كما في تناول 
الفط فال القن حال اله 


)١(‏ أي إجازة صاحب الصدقة. 


1۲ كتاب اللقطة 


ويجورٌ الالتقاط في الشاة والبقرء والبعير . 
فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكم : فهو متبرع . 


واا من المسكين إذا هلك في يده؛ أنه در هال اة 

وإذاكان اناق" لعده» ق جاله: 

قال: (ويجورٌ الالتقاط في الشاةء والبقرء والبعير). 

وقال مالك والشافعي”'' رحمهما الله: إذا وجد البعيرٌ والبقرٌ في 
ال فار افخ 1 

وعلئ هذا الخلاف: الفرس. 

لهما: أن الأصل في أخذِ مال الغير: الحرمة والإباحة: مخافة الضياع» 
وإذا كان معها ما تدقع عن نفسها: لعا ولكنه یتوهم» فيقضئ ية 
بالكراهة» والندب إلى الترك. 

ll يتوم لبا ل اس‎ EN, 
لأموال الناس» كما في الشاة.‎ 

قال: (فإن أنفق الملتقط عليها بغير إذن الحاكه'": فهو متَبَرَعْ)؛ 
لقصور ولايته عن ذمة المالك. 

)١(‏ أي إن كان المال الذي هو لقطة قائماً في يد الفقير. 

(۲) التلقين ص75١»‏ كفاية الأخيار .٠١/١‏ 


)۳( وفي نسخ: القاضي. 


كتاب اللقطة ۳۱۳ 


وإن أنفق بأمره : كان ذلك دَيْناً عل صاحبها. 

وإذا رفع ذلك إلى الحاكم : نَظَرَ فيهء فإن كانت للبهيمة منفعة : 
آجَرّهاء وأنفق عليها من أجرتها . 

وإن لم تكن لها منفعةء وخاف أن تُستغرق النفقة قيمتها : باعهاء وأَمَرَ 

وإن كان الأصلح الإنفاق عليها : أن له في ذلك» وجعل النفقة دينا 
عل مالكها . 


قال: (وإن أنفق بأمره: كان ذلك ديا على صاحبها)؛ لأن للقاضي 
ولاية في مال الغائب ل له وك كرون النظٌ في الإنفاقء غل ما 
إن شاء الله تعالو. 

قال: (وإذا رفم ذلك إلى الحاكم : تَر فيه» فإن كانت للبهيمة منفعة: 
آجَرهاء وأنفق عليها من أَجْرتها)؛ لأن فيه إبقاء العين على مِلْكِه'" من غير 
إلزام الدين عليه. ۰ 

وكذلك ا داق 

قال: (وإن لم تكن لها منفعة د ا ر ب 


سس 


باعهاء وآمر بحفظ ثمنها) ؛ إبقاء كن معنن غد للد إبقائه ور 
قال: (وإن كان الأصلح الإنفاق عليها: أن له في ذلك» وجعل النفقة 
دينا على مالكها)؛ لأنه تُصِبّ ناظراء وفى هذا نظرٌ من الجانبين. 


)١(‏ وفي تُسخ: مالكه. 
(۲) أي لأجل إبقاء اللقطة للمالك معنى. البناية 9 / 47/7 . 


1٤‏ كتاب اللقطّة 


a ê ا 2 4# 6 7 و‎ 0 


قالوا: إنما يأمرٌ بالإنفاق يومين» أو ثلاثة أيام علئ قر ما يَرئ ؛ عا 
أن يَظهَرَ مالكهاء فإذا لم يظهر: يأر ببيعها؛ لأن دارَّة النفقة مستأصلة”" 
فلا نظر في الات مديدة: 

قال رضي الله عنه: وفي «الأصل» شرط إقامة البينة» وهو الصحيح؛ 
لأنه يحتمل أن يكون غصباً في يدهء فلا يأر فيه بالإنفاق» وإنما يمر به 
في الوديعة» فلا بد من البينة لكشف الحال» وليست البيئة تام للقضاء. 

وإن قال: لا بيه لي: يقول القاضي له: أنفِق عليه إن كنت صادقاً فيما 
قلت» حتئ يرجع على المالك إن كان صادقاًء ولا يرجم إن كان غاصبا. 

ورل في «الكتاب”": وجَعَل النفقة ديا على صاحبها: إشارة إلى أنه 
إنما يرجع على الماك بعد ما حضر. 

ولم ثبع اللقطة إذا شَرَط القاضي الرجوع على المالك» وهذه روايةء 
وهو الأصح. 

قال: (وإذا حضر)ء يعني المالك: (فللملتقط أن يمنعها منه حتى 
يحضير النفقة)؛ لأنه حيبي بنفقته» فصار كأنه استفاد الملك من جهته. 
فأشبه المبيع. ۰ 


ات موك وراد كفن 0 ل ا 


0ى اسراو الشقة سعاضل للعين: 


كتاب اللقطة 10 


: e iS 
ولقطة الجل والحرم : سواء.‎ 


نم لا يسقط ديْنْ النفقة بهلاكه في يد الملتقط قبل الحَبْسء وَسقط إذا 
هلك بعد الحبس؛ لأنه يصيرٌ بالحبس شبية الرهن. 

قال: (ولقطة الحل والحرم: سواء). 

وقال الشافعي''' رحمه الله: يجب التعريف في لقطة الحرم إلى أن 
يجيء صاحبّها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في الحرم: «ولا لقطتها 
إلا لمنشدها)””". 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «اعرف ا ووكاءهاء ثم 
عرفها r‏ ف غير فصل. 

ولأنها لقطةء وفي التصدق بعد مدة التعريف: إبقاء يلك المالك من 
وجهء فیملکه كما في سائرها. 

تأمير تروط لملا تير EAN‏ إلا لسري 

والتخصيص بالحرم: لبيان أنه لا يسقط التعريف فيه؛ لمكان أنه للشّرباء 
ظاهرا. 


."۹٦/۳ الغرر البهية‎ )١( 
العفاص: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة» والوكاء: هو الرباط الذي يشد به.‎ )۳( 


62 صحبح مسلم (؟77١).‏ 


۳۱٦‏ كتاب اللقطة 


وإدا حضر رجل فادّعئ اللقطة : لم تدقع إليه حتی يقيم م البينةء فان 
أعطئ علامتها : حَل للملتقط أن يدفعها إليهء ولا يحبر على ذلك في 
القضاء . 


قال: (وإذا حضر رجل فادّعى اللقطة: لم تُدفع إليه حتى يقيم البينة» 
فإن أعطئا علامتها: حل للملتقط أن يَدفعها إليه» ولا يجب على ذلك فى 
القضاء). 


و مو 


وقال مالك" والشافعي”" رحمهما الله: يجبر. 

والعلامة مدل أن : ورد الدراهم» وعددهاء ووكاءهاء و 

لهما: أن صاحب اليد يُنازِعْه في اليدء ولا ينازعه في الك فيشترط 
الوصف: لوجود oT‏ ولا 5ُشترط إقامة البيئة : لعدم المنازعة 
من وجه 

ولنا: أن اليك بكر اض ا فلا د سح إلا بحجة» وهي 
البينة؛ اعتباراً بالملك» إلا أنه 0 له الدفع عند إصابة العلامة. 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن جاء صاحبهاء وعرف عفاصهاء 
وعددها: فادفعها اله 


(۱) التلقين ص٣١٠‏ . 
(۲) بل المذهب عنده آنه لا يجبر. روضة الطالبين 54١1/0‏ » مغني المحتاج 
:5. 


(۳) سنن أبي داود (۱۷۰۸)» وبلفظ قريب في صحيح مسلم (۱۷۲۲). 


كتاب اللقطة ۳1¥ 


ولا يتتصدّق باللقطة على غنى . 


وهذا للإباحة ؟ غلا الھور وهو قر لد فا الصلاة والسلام : «البيّة 
على المدعى» واليمين' على من أنكر)”". الحديث. 

وباد فته كفياذ ذا كان يتفكيا الله امشاقا »> وهذا با شلا لاه 
ااال او الو 2 


وإذا صَدّقه": قيل: لا يجب على الدفعء كالوكيل بقبض الوديعة إذا 
صدقه. 


وقيل: يجبر؛ لأن المالك ها هنا غير ظاهر» والمودع” مالك 
او ۰ 
هرا . 


قال: (ولا يتصدق باللقطة على غني)؛ لأن المأمور به هو التصداق”". 


)١(‏ سنن الترمذي (141): قال: وفي إسناده مقال» الآثار لأبي يوسف (۷۳۸)ء 
مسند الشافعي »)15١(‏ سنن الدارقطني »)57١١(‏ سنن البيهقي »)١5١١7(‏ وينظر 
التلخيص الحبير 4/5 ", .۲٠۸‏ 

(۲) أي عن أبي حنيفة رحمه الله» وصورة المسألة: ميراث قسم بين الغرماء أو 
الورثة: لا يؤخذ من الغريم ولا من الوارث كفيل عند أبي حنيفة» وعندهما: يؤخذ. 
البناية 1/4/9 . 

(۳) أي صدّق الملتقط مدعي اللقطة. 

(:) وضبطت هذه الكلمة في تُسخ: بضم العين: المودع. قلت: بحسب التقدير. 

(4) وفي تُسخ: ظاهر. 

66 وفي تسخ : الصدقة. 


51 كتاب اللقطة 


EE‏ م غره ع اس أ 
وإن كان الملتقط غنيا : لم جر له أن ينتفع بها . 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «فإن لم يأت - يعني صاحبها -: فليتصدق 
بھا»'. 

والصدقة لا تكون على غني» فأشبه الصدقة المفروضة. 

قال: (وإن كان الملتقط غنياً: لم يَجُرْ له أن ينتفع بها). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يجوز؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في 
حديث ابي رضي الله عنه: «فإن جاء صاحيّها: فادقَعْها إليه» وإلا فانتْع 
فيا" وم الاسر 

ولأنه إنما يباح للفقير: حَمُلاً له على رفعِها؛ صيانة لهاء والغني يشاركه فيه. 

ولنا: أنه مال الغيرء فلا بباح الانتفاعٌ به إلا برضاه؛ لإطلاق النصوص. 

والإباحة للفقير: لِمَا رويناه» أو بالإجماع. فيبقئ ما وراءه على الأصل. 

والعَني محمول على الأخذ”“؛ لاحتمال افتقاره في مدةٍ التعريف. 


.)0105( وفي تُسخ: فليتصدق به. صحيح ابن حبان (5845)» المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) العزيز 7597/57. 

(۳) سنن أبي داود 2)١17١١/(‏ وينظر بمعناه في صحيح مسلم (۱۷۲۲). 

(:) هذا جواب عما قال الشافعي رحمه الله: أنه يجوز الانتفاع للغني بعد مدة 
التعريف» حتئ يكون حاملا على رفع اللقطة» وصيانتها؛ لأنه إذا عرف أن اللقطة 
يجوز له الانتفاع بها بعد التعريف: يرفعها؛ رجاء أن تؤول إليه. 

وتقرير الجواب: أن الغني محمول على أخذ اللقطة؛ لاحتمال افتقاره في مدة 
التعريف» والفقير قد يتوانيا. البناية ٤۸۲/۹‏ . 


كتاب اللقطة ۳۱1۹ 


٠ 53 ES‏ ع ص ثبع سم الى سس 
وإن كان الملتقط فقيرا : فلا باس بان ينتفع بها . 
وكذا إذا كان الفقير أباه» أو ابله» أو زوجته وإن كان هو غنيا. 


والفقي فك توان + لا مال فاته فما 

وانتفاع ابي رضي الله عنه: کان بإذن الإمام» وهو جائرٌ بإذنه. 

قال: (وإن كان الملتقط فقيراً: فلا بأس بأن ينتفع بها)؛ لِمّا فيه من 
تحقيق النظر من الجانبين» ولهذا جاز الدفع إلى فقير غيره. 

قال: (وكذا''' إذا كان الفقير أباهء» أو ابئّه» أو زوجته وإن كان هو 
غنياً)؛ لما ذكرناء والله تعالئ أعلم بالصواب. 


e 3F ê د عد‎ 


)١(‏ أي ويجوز صَرفها إلى والد الملتقط أو ابنه أو زوجته وإن كان الملتقط غنيا. 
البناية 4 /4/5. 


۰ 


ومن ر الآبق على مو لاه من مسيرة ثلاثة أيام, فصاعدا : فله عله 
ل 5 e‏ 9 م ت 
جعله:: أربعون درهماء وإن رده لاقل من ذلك : فبحسابه . 


كتاب الإباق 


4 5 3 رم لي سا 00 2 
الآبق أخذه أفضل في حق من يقوى عليه؛ لما فيه من إحيائه. 
وأما الضال: فقد قيل: كذلك. 


وقيل: تركه أفضل؛ لأنه لا يبرح مكاته» فيجده المالك. ولا كذلك 


ثم آذ الآبق: يأتي به إلى السلطان؛ لأنه لا يَقدِرُ على حفظه بنفسه» 
بخلاف اللقطة. ` 

نم إذا 3 الأب إله“: 

ولو رُقِعَ الضال: لا يحبسه؛ لأنه لا يُوْمَنُ على الآبق الإباق ثانياًء 
بخلاف الضال. 

قال: (ومّن رَد الآبق على مولاه من مسيرة ثلاثةٍ أيام» اعدا فة عليه 
ll‏ ا a‏ وإن رده لأقل من ذلك : فبحسابه)» وهذا اتان 


010( وفي تسخ : دفع. بالدال. 
(۲) أي إلى السلطان. 


كتاب الإبَاق ١م‏ 


ا أله الأ يكو الى إلا ر و اقرل الا 
رحمه الله؛ لأنه متبرّعٌ بمنافعهء فأشبه العبد الضال. 

ولنا: أن الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا عل وجوب أصل الجعلء 
إلا أن منهم من أوجب أربعين» ومنهم مّن أوجب ما دونهاا'"» فأوجبنا 
الأربعين في مسيرة السفر» وما دوئّها: فيما دونه؛ توفيقاء وتلفيقاً بينهما". 

ولأن إيجاب الجعل: أصلّه حامل على الردّء إذ الجسبّة نادرة 
صل ضيانة أموال الناس. 

والتقديرٌ: بالسمع” > ولا سمع في الضال» فامتنع: 

ورلن الحاعة إل .هيانة الال درا لاحات الاق أنه لا 
ا والآبق يختفي. 


ره 


ويقدر الرضخ" في الردٌّ عمًا دون السفر: باصطلاحهما”” » أو يفوّض 


(9)تجؤافر ارد رومع 

(۲) مصنف عبد الرزاق »)۱٤۹١١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۱۹۳۹). المعجم 
الكبير (2)4057» الدراية »١57/7‏ التعريف والإخبار 575/7. 

(۳) أي بين رواية الأربعين ورواية ما دونها. 

(:) هذا جواب عن استدلال الشافعي رحمه الله. البناية 595/9. 

(5) أي الضال. 

0 هذ غيل لننا ا ال لاقل مع مما فة م 

(۷) أي الراد والمالك. 


Y۲‏ كتاب الإباق 


وإن كانت قيمته أقل من أربعين : يقضئ له بقيمته إلا درهما. 


إل رأي القاضي. 

قل :تقب الأريعوة عر اام الفالاقةه: إن فى أفل سوال 

قانع (وزة كاك فس انل من ربعيو نهار لتقيف و 

قال رضي الله عنه: وهذا قول محمد رحمه الله. 

وال أبن وم .رمه الله أوسون ورهها لافار مانت 
بالنص» فلا ينقص عنها. 

ولهذا لا يجوز الصلح على الزيادة» بخلاف الصلح على الأقل؛ لأنه 
حط منه. 

مسد Bi NEN SN‏ 
المالك» فينقص درهم؛ ليسلم له ا NE‏ 

وأم الولد والمدبْرٌ في هذا: بمنزلة القن إذا كان الرد في حياة المولئل؛ 
لِمَا فيه من إحياء ملكه. 

ولو رد بعد مماته: لا جعل فيهما؛ لأنهما يعتقان بالموتء» بخلاف القر“. 

ولو كان الرادُ أبا المولئ» أو ابته» وهو في عياله» أو أحد الزوجين 


على الآخر: فلا جَعْل ؛ لن هو لاء يتبرعون بالرد غا ولا يتناولهم 
إطلاق «الکتاب"». 


)١(‏ أي إطلاق ما جاء فى مختصر القدوري» من قوله: «ومن رد الاق على 
فولأ يفل عليه عله | دوعو نوسي : 


كتاب الإباق ۳۲۳ 


قال: (وإن أَبَقَ مِن الذي رَدَّه: فلا شيء عليه)؛ لأنه أمانة في يده 
ولكن هذا إذا أشهد»ء وقد ذكرناه فى اللقطة. 

قال رضي الله عنه : ود كر فن بعض الس : أنه لا تن له» وهو 
صحيح أيضا؛ لأنه في معنئ البائع من المالك. 

ولهذا كان له أن يَحبس الآبق حتىئ يستوفي الجعل» بمنزلة البائع 
يحبس المبيع لاستيفاء الثمن. 

وكذا اماع دوه لشي عليه لجا ف 

قال”": ولو أعتقه المولى كما لَقِيّها": صار قابضاً بالإعتاق» كما في 
العبد المشترئ. 

وكذا إذا باعه من الراد؛ لسلامة البدل له. 

والردٌ وإن كان له حكم البيع: لكنه بيع من وجي فلا يدخل تحت 

لبو O‏ اه 

النهي الوارد عن بيع ما لم يقبّتض”*"'» فجاز. 


.597”/9 أي نسخ القدوري. البناية‎ )١( 

(۲) أي الإمام محمد رحمه الله » وهذه المسألة من كتاب الأصل. حاشية سعدي. 

(۳) أي أعتقه قبل أن يقبضه وقت لقائه. البناية .٤۹٤/٩‏ 

(5) لم يخرجه هنا صاحب نصب الراية 57١/7‏ » وكذلك صاحب الدراية 
5؛»؛ وخرجاه في البيوع: نصب الراية ۳۲/٤‏ الدراية ٠١55/7‏ وسيأتي قريبا. 


Y€‏ كتاب الاتاق 


ا ع م ع ۽ و2 رو 
وينبغى إدا اخذه : أن يشهد أنه يأخذه لیرده. 
eT 0.‏ و و 5 
وإن كان الابق رهنا : فالجعل على المرتهن . 
وهذا إذا كانت قيمته مثل الدَّيّن» أو أقل منه. فإن كانت أكثر منه : 


قال: (وينبغي إذا أَحَدّه: أن يشهد أنه يأخذه ليرده). 

فالإشهاد حتّم فيه" عليه» على قول أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله. 

اجر ل ل سي لأن ترك 
الأفتهاة انار انه خد له وهال كما :13 ا ا من الاك أن الم 
أو وَرثّهء فرده على مولاه: لا جعل له؛ لأنه رده لنفسهء إلا إذا أشهد أنه 
ا ليرده : له الس وهو متبرع في أداء الل 

قال: (وإن كان الآبق رهناً: فالجعل على المرتهن). 

لكد اع" عالقا بالرقه بون E‏ 
بمقابلة إحياء المالية» فيكون عليه. 

والردُ في حياة الراهن» وبعده: سواء؛ لأن الرهنٌ لا يبطل بالموت. 

قال: (وهذا إذا كانت قيميّه مثل الديّن» أو أقل منه» فإن كانت أكثرَ منه: 


و حم و 


وهذا النهي ورد في الكتب الستة وغيرها بألفاظ متعددة متقاربة» أما لفظ الصحيحين 
(خ: ۲۱۲۲٢‏ م: 1016) فهو: «من ابتاع اا فلا يبعه حت يستوفیه)» ر (احتی 
يقبضه»» وجاء بلفظ المؤلف في المعجم الأوسط (1505) » وفي سنده مقال. 

)١(‏ أي في الآبق» ومعن : عليه: أي على الآخذ. 

(۲) وفي غالب النسخ: حيي ماليته. 


فبقدر الدّين عليه» والباقي على الراهن . 


وار ال و هليه انا هات اراهن )»لاحن يعار لمن المفيوونة 
فصار كثمن الوا وتخليصه عن الجناية بالفداء. 

وه كان مدو وقد المول إن اكهان فضا الديق: 

وإن بيع: بُلىة بالجعل» والباقي للغرماء؛ لأنه مؤنة الملك» والملك 
ف ال توق جب عل من س له 

ون كان سانا فل الل إن ار الد ل اله اه 

وعلئ الأولياء: إن اختار"" الدفع؛ لعودها إليهم. 

وإن كان موهوباً: فعلئ الموهوب له وإن رَجَع الواهب في هبته بعد 
الرد؛ لأن المنفعة للواهب ما حَصلّت بالردء بل برك الموهوب له 
التصرف فيه بعد الرد. 

وإن كان لصبي: فالجعل في ماله؛ لأنه مؤنة ملكه. 

وإن رده وصيه: فلا جُعْل له؛ لأنه هو الذي يتولئ الرد فيه» والله 
تعالئ أعلم بالصواب. 


اه علد وله ماع ماد 
2 232 في2 يج يي 


)١(‏ حيث يجب ذلك على المرتهن بقدر دينه» والباقي على الراهن» وتخليصه. 
أي تخليص العبد المرهون عن الجناية بالفداء» فإن الفداء يجب على المرتهن بقدر 
دينه» والباقي على الراهن» فكذلك الجعل. البناية 445/89. 

(۲) أي المولئ. البناية 5957/4 . 


۳۲٦‏ كتاب المفقود 


كتاب المفقود 


إذا غاب الرجل, ٠‏ فلم يعرف له موضع . ولم يُعَلّم أحي هو آم ميت : 
ص صب القاضي من يحفظ ماله ويقوم عليه ويستوفي حَقه . 


كتاب المفقود 


ETE 


لآن القاضي تيب ناظراً لكل عاجز عن النظر لنفسه » 558 بهذه 
الصفة» وصار كالصبي والمجنون» وفي بصب الحافظ لمالهء والقائم 
عليه : نظ له. 

وقوله: , رت سنن وی ين الذي اقر 


سير دين وجب بعقده؛ لأنه أصيل في حقوقه. 

ولا يخاصِم في الذي تولآه المفقوف ولا في نصيب له في عقارء ل 
عروض في يد رجل؛ لأنه ليس بمالك» ولا نائب عنه» او 
بالقبض من جهة القاضي. 


() وفي تُسخ : ولا. 


كتاب المفقود ¥ 


و5 يي ع 
وينفق على زوجته. وأولاده من ماله . 


وإنه لا يمك الخصومة» بلا خلافي» إنما الخلاف في الوكيل بالقبض 
من جهة المالك في الدين. 

وإذا كان كذلك: يضمن الحكم به قضاء على الغائب. 

وإنه لا يجوز إلا إذا رآه القاضي» وقضئ به؛ لأنه مجتهل فيه. 

ثم ما كان يُخاف عليه الفساد: يَبِيعْه القاضي؛ لأنه تعدّرَ عليه حفظ 
صورته ومعناه» فينظر له بحفظ المعنى. 

ولا يبيع ما لا يخاف عليه الفساد في نفقةٍ» ولا في غيرها؛ لأنه لا 
ولاية له على الغائب إلا في حفظ ماله فلاس اله ا حط ار 
وهو ممكن. 

قال: (وينفق عل زوجته» وأولاده من ماله). 

ia ما‎ 

والأصل : 0 سق النفقة في ماله حال حضرته بغير قضاء 
القاضي : بعلي من ماله عند َي لأ الثقياء جيعد كون إغانة. 


وکل مَن لا 4 ل ا اي ليان جلي بن 


5 


٠ هو‎ 


1 


)١(‏ أي الأب والجد وإن علاء والأولاد وإن سفلواء والجدات وإن علون. 


فين الأول ارول العا ولات ار را فيه ال 
الکار. 

ومن الثاني: الأ والأخت» والخال والخالة. 

وقوله: من ماله: مراده: الدراهم والدنانيرٌ؛ لأن حَقَهم في المطعوم 
والملبوس» فإذا لم يكن ذلك في ماله: يحتاج إلى القضاء بالقيمة» وهي 
التّقدان. 

وَالْتمر: بمنزلتهما في هذا الحكم؛ لأنه يَصلح قيمة» كالمضروب. 

وهذا إذا كانت في يد القاضي» فإن كانت وديعة أو دينا: يفي 
عليهم منهما إذا كان المودع والمديون مَقِرَيْن بالديْن والوديعة» والتكاح 
والتببب: 

وهذا إذا لم يكونا ظاهريّن"'" عند القاضيء فإن كانا ظاهريّن: فلا 
حاجة إلى الوقرار. 

وإن كان أحدهما ظاهراً: الوديعة”" والدَيْنُء أو النكاح والنسب: 
يُشترط الإقرارٌ بما ليس بظاهرء هذا هو الصحيح. 


)١(‏ أي القاضي» وضبطت في تسخ بالمبني للمجهول: ينفق. 

(؟) جَعَلَ الدينَ والوديعة شيئاً واحداء والنكاح والنسب كذلك. 

(۳) وفي نسخة الطلاق زيادة: باعتبار الوديعة. الخ» وجاء نص الهداية في فتح القدير 
0 ولو كان الظاهر عنده أحدهما: الوديعة ...الخ. قال في البناية ٠٠۳/٩‏ : أي إن كان 
الظاهر عند القاضي الوديعة والدين أو النكاح والنسب: يشترط الإقرار بما ليس بظاهر. 


كتاب المفقود ۲۹ 


و 


فإن دقع المودعٌ بنفسه» أو من عليه الدين بغير أمر القاضي: يضمن 
المودعٌ» ولا برأ المديون؛ لأنه ما دى إلى صاحب الح ولا إلى نائبه. 

بخلاف ما إذا دقع بأمر القاضي ؛ لأن القاضي نائب عنه. 

وإ كان المودعٌ والمديون جاحديْن أضلاًء أو كانا جاحدين الزوجية 
والنسب: لم يَتتصِب أحدّ من مستحقي النفقةٍ خصماً في ذلك؛ لأن ما 
يدّعيه للغائب: لم يتعيّن سبباً لثبوت تقه» وهو النفقة؛ لأنها كما تجب في 
هذا المال: تجب في مال آخَرَ للمفقود. 


قال ولا يفرق توس امراتة): 


4 E 


دي 


وقال مالك" رحمه الله: إذا مضئ أربع سنين: يفرق القاضي بينه وبين 
ءِِ - 7 0 - 
امرأته» وتعتد عِدة الوفاة» ثم تتزوج من شاءت. 


۰ 


لأن عمرَ رضي الله عنه هكذا قضئ في الذي استهواه الجن بالمدينة””", 
وکفی به إماماً. 

ولأنه نَع حَقَها بالحيبة» فيفرق القاضي بينهما بعد مضي ودف اعارا 
بالإيلاء والعنَّء وبعد هذا الاعتبار أخذ"" المقدارَ منهما: الأربع من 
اا مو اعا 


. ۱٤۹/٤ ينظر شرح خليل للخرشي‎ )١( 

(۲) مصنف عبد الرزاق »)١7775(‏ سنن سعيد بن منصور »)١755(‏ الدراية 
1 . 

)۳( أي الإمام مالك رحمه الله. 


۰ كتاب المفقود 


ولنا: قوله صلئ الله عليه وسلم في امرأةٍ المفقود: «إنها امرأته حتى 
يأنيّها البيان». 

وقول علي رضي الله عنه فيها: هي امرأة بيت فلتصبر حتی يستبين 
موت أو طلاق”". ۰ 

خرج انا للبيان المذكور في المرفوع. 

ولان النكاح عرف نوتهب د لا توجب ل والموت 7 حير 
الاحتمال» فلا يُزال النكاٌ بالشك. 

وعمرٌ رضي الله عنه رَجَع إل قول علي رضي الله عنه”" 

ولا معتبرَ بالإيلاء: لأنه كان طلاقاً مُعَجَلاً في الجاهلية» فاعثّبر في 
الشرع مؤجّلاء فكان موجبا 8 


ور أن العم د قب اليد والعنّة قلما تنحل به بعد 


(1) سنن الدارقطني »)۳۸٤۹(‏ قال: وهو حديث منكرء الدراية .١57/57‏ 

(۲) مصنف عبد الرزاق .)١۲۳۳۰(‏ 

(۳) قال في الدراية 5 :اما رجوع عمر رضي الله عنه: لم أره. 

وقد تعقب العلامة قاسم في التعريف والإخبار ٤۹/۳‏ مخرجي أحاديث الهداية 
بأنه ليس المراد: رجوع عمر إلئ قول علي في عدم تحديد مدة التربص» وإنما المراد: 
أن عمر رجع إلى قول علي في التزوج في العدة. 

(5) وفي تُسخ : الأوبة. 


كتاب المفقود ۳۲۳1١‏ 


Lee‏ 3 1 7 ب - سك ه 

ا ل ولد : حكمنا بموته . 

و اعتدت و وم ماله بين وري الموجودين في ذلك الوقت . 
ر اتير ۴ ۶ 

ولا يرث المفقود من أحدٍ مات فى حال فقده. 


قال: (فإذا َم له مائة وعشرون سن من يوم وَلِدَ: حَكَمنا بموته). 

قال رضي الله عنه : وهذه رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

وفي ظاهر المذهب: يقدّر بموت الأقران. 

وفي المَروي عن أبي يوسف رحمه الله: بمائة سة. 

وقدره بعضهم بتسعين. 

والأقيس: أن لا يقدر بشيء. الق أن عدن تعن ده 

قال: (و) إذا حکم بموته : (اعتدآت امرأته) عة الوفاة من ذلك الوق 

(وقسم ماله بين ورثته الموجودين في ذلك الوقت)» كأنه مات في 
ذلك الوقت معاينة» إِذْ الحكمي معتبرٌ بالحقيقي. 


قال: (ومّن مات قبل ذلك: لم د يرث منه'')؟ لأنه لم يحكم بموته 
فيهاء تان كما إذ كانت سنا له علوم . 


ذال رولا ل امات اف حال درم 


)١(‏ أي من وقت الحكم بالموت. 
(۲) أي من المفقود. 


YY‏ كتاب المفقود 


لأن بقاءه حياً في ذلك الوقت: باستصحاب الحال» وهو لا يَصلح 
حجة في الاستحقاق. 

وكذلك لو أوصي للمفقود» ومات الموصي. 

ثم الأصل : أنه لو كان مع المفقود وارث لا يُحجَبْ به» وله تفص 
حب اف آثر الس نه ویرت الات 

O DD O وان كانعيى‎ 

لاسن Gg‏ الي لير 
والمال في يد الأجنبي» وتصادقوا فقلر الابن» Eel,‏ 
الميراث: فتعطيان النصف؛ لأنه مشت به يونت الف الا 

ولا يُعطئ ولد الابن؛ لأنهم يُحجَبّون بالمفقود لو كان حياًء فلا 
م ,اله ا ا 


و > ۳ ع ا ° 
ولا ينزع' ا ي إلا إذا ظهرت منه خيانة. 


EE E Nad SNE ينظ‎ 
الفتوئ.‎ 
أي بالمفقود.‎ )١( 


(۳) أي النصف الموقوف. 


حاب و rr‏ 


ولو كان مع راود 1 : إن كان لا يسقط بحال» ولا يتغيّرٌ بالحمل : 
فيُعطَى كل نصيبه: sg‏ سم ا در 

وإن كان ممن يتير به: يُعطئ الأقل؛ للتيقن به» كما في المفقود 
وقد شرحناه في «كفاية المنتهي) باتم من هذاء والله تعالىئ أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 


و د > اد ماه 
ا د 25 2 


۳٤‏ كتاب الشركة 


كتاب الشركة 
الشركة : ضربان : شركة أملاك» وشركة عقوف 
فشركة الأملاك : العين يرثها رجلان. أو يه يشتريانها : فلا يجوز لأحدهما 
أن يتصرف في نصيب الآخَر إلا بإذنهء وکل واحدٍ منهما في نصيب TY‏ 


كتاب الشركة 


الشركة جائزة؛ لأن التب صلئ الله عليه وسلم بث والناس يتعاملون 
بهاء فقرَرّهم عليها"'"'. 

قال: (الشركة: ضَربان: شركة أملاك» وشركة عقود. 

فشر كة الأملاك: العين ينها کک أو ت يشتريانها : فلا يجوز لأحدهما 
أن يتصرف في نصيب الآححَرٍ إلا بإذنه” » وكل واحار منهما في نصيب 


)١(‏ فعن السائب بن أبي السائب رضي الله عنه أن النبي صائ الله عليه وسلم 
شاركه قبل الإسلام في التجارة» فلما كان يوم الفتح جاءه» فقال النبي صائ الله عليه 
وسلم: «مرحبا اخ وشريکي» كان لا پداری» ولا يماري». مسند أحمد 
.)٠٥٥۰٥(‏ سنن أبي داود »)٤۸٥۳(‏ وسكت عنه» سنن ابن ماجه (۲۲۸۳)» قال 
المنذري في اختصار سنن أبي داود ۱۸۸/۷: «قد اختلف في إسناده اختلافا كثيرا). 
اهدع وين ا ١‏ 1ك الل التي 0 

ومعنئ: لا يُداري» ولا يُمَاري»: أي سهل في المعاملة» لا يخالِف» ولا يمانع» 
ولا يجادل. ولا يخاصم. 


(۲( وفي تسخ : بأمره. 


كتاب الشركة ro‏ 


صاحبه : كالأجنبى . 
و و 
والضرب الثانى : شركة العقود. وركثها : الإيجاب والقبول. 
ا 2 ك و و 
وهي على آربعة أوجه : مفاوضة . وعنان» وشركة الصنائع . وش ركة الوجوه. 


ا كالأجنبي). 

وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في «الكتاب"»» كما إذا 
الوب" رانء ارادا ا : أو تلط عالهها ر 
حع اا أو ا بم کے ر 

ويجوز بيع أحدهما نصيبه من شريكه في جميع الصرو» :ومن کر 
شريكه بغير إذنه» إلا في صورة الخَلْطٍ والاختلاط : فإنه لا يجوز إلا بإذنهء 
وقد بنا الفرق في «كفاية المنتهي». 

قال: (والضرب الثاني: شركة العقودء وركتّها: الإيجاب والقبول). 
وهو أن يقول أحدهما: شاركتك في كذا وكذاء ويقول الاخ قبلت. 

يشرط ننن الف لهت عليه هد الشركة و اللوكالة: 
ليكون ما يُستفادُ بالتصرف مشتركاً بينهماء فيتحقق حكمه المطلوب منه. 

ئم قال : (وهي على أربعة أوجه: ا وا وشركة الصنائع » 
وشركة الوجوه. 

)١(‏ وفي نسخ: الآخر. 

(۲) أي مختصر القدوري. البناية .0٥۱۷/۹‏ 


(۳) الاتهاب: قبول الهبة. 
62 وفي سخ : مالاهما. 


۳۳٦‏ كاب اهرك 


فأما شركة المفاوضة : فهي أن د يشترك الرجلان» فيتساويان في مالهماء 
وتصرفهماء ودينهما . 


] : شركة المفاوضة‎ -١[ 

فأما شركة المفاوضة : فهي أن ب يكرك الرجدد؟ SS‏ 
000 ودينهما) ؛ لآنها شركة 5 جميع التجارات» E‏ 
واحد منهما أمرَ الشركة إلى صاحبه» على الإطلاق» إذ هي من المساواة. 

قال قائلهو""': 

لا يصح الاس فوضئ لا سّرَاة لهم ولا سراة إذا جَهَالُهم سادوا 

أي متساويّن» فلا بد من تحقيق المساواة ابتداء وانتهاء» وذلك في 
المالء را اف ا 

ولا يُعتبرٌ التفاضل فيما لا لصح الشركة فيه. 

وكذا في التصرّف”"؛ لأنه لو مَلَكَ أحدهما تصرفاً لا يملكه الآخَرٌ: 
5-5 


)١(‏ وهو الأفوَّه الأؤْدِي» اسمه ملاءة بن عمرو» شاعر يماني جاهلي» من بني 
o‏ نوه للآنه كان ليه السفة EAE‏ سيد تومه 
وقائدهم في حروبهم» ومن أشهر شعره أبياتّه التي منها: لا يصلّح الناس.... » توفي 
نحو سنة ٠١‏ قبل الميلاد» كما في الشعر والشعراء» لابن قتيبة ۲۲۳/۱١‏ الأعلام 
۳ والبيت مذكورٌ في الشعر والشعراء. 

(۲) عطف على قوله: وذلك في المال» أي يشترط التساوي في المال والتصرف. 


كتاب الشركة شف 
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افا 0ا ا 

وهذه الشركة جائزة عندنا؛ انما نا وفى القيامن : لا تجوز. وهو 
قول الشافعي”'' رحمه الله. 

وال مالك ر الله: لا أعرف ما المفاوضة؟ 

وخ القياس : أنها تضمّتٍ الوكالة بمجهول الجنس» والكفالة 
بمجهول. EO‏ 

ب الاستحسان: قو له صلی الله عليه وسلم : «فاوضواء فإنه أعظم 
ا 

وكذا الناس تاا ا قرخ فيو کر وره بنرك القاس والجهالة 
ر 5 

را إلا يلفظةة المناوضة4 لبعد ر شرائطها عن عِلم العوام چ 
لو با" جميع ما تقتضيه: تجوزٌ؛ لأن المعتبر هو المعنى. 


(1) أيضا غطف غل قوله : وذلك في المال» أي يشترط التساوي في الدين. 

(۲) أسنئ المطالب 500/7. 

(۳) المدونة 2707/85 وعند المالكية تفصيل في المفاوضة. التلقين ص ١7590‏ . 

(5) قال في الدراية ١155/7‏ : لم أجده» وروی ابن ماجه (۲۲۸۹) مرفوعاً: «ثلاث 
فيهن البركة: البيع إلى أجل » والمفاوضة» وخلط البر بالشعير للبيت» لا للبيع». 

)٥(‏ وفي ُسخ: تعامّلوها. 

(0) بالتثنية. 


TTA‏ كتاب الشركة 


فتحور بين الحرين» الكبيرين› العاقلين › مسلمين أو ذميين . 
7 9 
ولا تجوز بين الحر والمملوك. ولا بين الصبي والبالغ . ولا بين 


المسلم والكافر. 


قال : (فتجور بين الحرية 6 الكيري» العاقل + مسلمة أو دمن 

وان كان اطا ا واا مخ “جور أرقي فنا 

قال: (ولا تجوز بين الحر والمملوك» ولا بين الصبي والبالغ)؛ 
لانعدام المساواةء لأن الحرً البالغ العاقل يملك التصرّف والكفالةء 
ال الا يماك ماحد مهما ن العو لے 1 مك 
الكفالة» ولا يملك التصرف إلا بإذن الولى. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يجوز؛ للتساوي بينهما فى الوكالة والكفالة. 

ولا معتبر بزيادة ضرت يملكه أحدهماء كالمفاوضة بين الشافعي” 
والحنفي: فإنها جائزة» ويتفاوتان في التصرف في متروك التسمية”". 


)١(‏ وفي تُسخ: الشفعوي» نسبة للإمام الشافعي رحمه الله» وهذه النسبة لا تصح. 
والصواب أن يقال: الشافعي المذهب. البناية 2075/9 وذكر العيني أن نسخة شيخه 
العلاء ابن التركماني من الهداية جاءت على الصحة» هكذا: بين الشافعي والحنفي. 

(9) أ عدا هذا يناء عكذا: ما اععمادة و الا بين ال ر 
متروك التسمية عمداًء وهو ما قرره في كتاب الذبائح» ولم يذكر غيره» كما سيأتي. 


كتاب الشركة ۳۹ 


وتنعقد على الوكالة. والكفالة . 
وما يشتريه كل واحدٍ منهما : يكون على الشركة . 


إلا أنه يكره" ؛ لأن الذمي لا يهتدي إلى الجائز من العقود. 

ولهما: أنه لا تساوي في التصرّفيء فإن الذمي لو اشترئ برأس المال 
خموراً أو خنازيرٌ: صحّ» ولو اشتراها مسلمٌ: لا يصح. 

ولا يجوز بين العبديّن» ولا بين الصبيّيّن» ولا بين المكاتبين؛ لانعدام 
ةة الكفالة: 

وفي كل موضع لم تصح المفاوضة لفقا شرْطِهاء ولا يشترّط ذلك في 
العنان: كان عناناً؛ لاستجماع شرائط العنان» إذ هو قد يكون خاصاًء وقد 
كرون عام 

قال: (وتنعقد على الوكالة» والكفالة). 

أما الوكالة: ان قود وهو الشركة في المالء على ما بِينّاه. 

الا SND‏ 
تويك العطالزة ج 

Eas CL U‏ على لقره 


ولكني علقت هناك نقلاً عن كب المذهب أن أبا حنيفة ومحمداً رحمهما الله يريان 
الجل» وهو قول الشافعي رحمه الله» وعليه فلا إشكال أصلاً في الشركة بين الحنفي 
والشافعي في ذلك› والله أعلم. 

)١(‏ أي مشاركة المسلم للذمي. حاشية سعدي على الهداية. 


إلا طعام أهله. وكسوتهم. 
وما یلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك : 
فالآخَر ضامِن له . 


إلا طعام أهله. وكسوتهم)» وكذا كسوثه. 

وكذا الإدام؛ لأن مقتضئ العقد المساواة وكل واحد منهما قائم مقام 
صاحبه في التصرف» فكان شراء أحرهما: كشرائهماء إلا ما استثناه في 
«الكتاب»» وهو خاد لأنه مستثنى عن المفاوضة للضرورة» فإن 
الحاجة الراتبة معلومة الوقوع» ولا يُمكن إيجابّه على صاحبه» ولا الصرف 
من ماله» ولا بد من الشراء» فيختص به ضرورة. 

وااو اا رعا الشيركة» رما يا 

وللبائع ايا خا بالثمن اا شاء: المشتري: بالأصالة» وصاحبه: 
بالكفالة. 

ويرجع الكفيل على المشتري بحصته مما آدئ؛ لأنه قضئ دَيْناً عليه من 
مال مشترك بينهما. 

قال: (وما يلزمٌ كل واحدٍ منهما من الديون بدلاً عما يصح فيه 
الاشتراك ::فالآخر ضام له)؟ تحقيقا للمساواة: 

فمما يصح الاشتراك فيه: الشراء» والبيعٌ» والاستئجان. 

ومن القسم الآخر: الجناية» والنكاح» والخلم» والصلح عن دم العمدء 
وعن النفقة. 


كتاب الشركة 4 


ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبى : لزم صاحبه عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا : لا يلزمه . 


قال: (ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي: لزم صاحبه عند أبي حنيفة 
رحمه اللّه. ا 

وقالا: لا يلزمه)؛ لأنه تبرغ ولهذا لا يصح من الصبي» والعبد المأذون» 
والمكاتب. 

ولو صدر من المريض: يصح من الثلث» وصار كالإقراضء» والكفالة 
بالنفس. 

ولأبي حنيفة رحمه الله : أنه تبر ابتداء. ومعاوضة بقاء؛ لأنه يستوجب 
الضمان بما يؤدي على المكفول عنه إذا كاتف الكفالة بأمره» فبالنظر إلى 
البقاء : NOE‏ وبالنظر إلى الابتداء: لم تصح ممن ذكره. 

وتصح من الثلث من المريض» بخلاف الكفالة بالنفس؛ لأنها”'" تبرغ 
ابتداء وانتهاء. 

وأما الإقراض: فعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يلرم صاحبّه. ولو سلّم: 
فهو إعارة ب ا ا لا حكم البدل» حت لا يصح فيه 
الاجا فلا بت فد واد 

ولو کا اکال يقير ا لم تلزم صاحبه» في الصحيح؛ لانعدام 
SEs‏ 


)١(‏ أي الكفالة. 


€۲ كتاب الشركة 


0 00 4 2 5 2 ۶ م ا 
وإن ورت أحدهما مالا تصح فيه الشركة او وهب له ووصل إلى 
3 و و ِو 
يده : بطلت المفاوضة. وصارت الشركة عنانا . 


م م و ا ا م ا 
وإن ورث أحدهما عرضا : فهو له. ولا تفسد المفاوضة . 


ومطاق الجواب في تالكا “سيول علد اله د 

وضمان الغصب والاستهلاك: بمنزلة الكفالة عند أبي حنيفة رحمه 
اط الا لمعا كيه اتتهاء. 

قال: (وإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة» أو وهب له» ووصل 
ا ا ك E‏ ا 
يصلح رأ س المال» إذ هي شرط فيه ابتداء وبقاء. 

وهذا لأن الآخَرَ لا يُشاركه فيما أصابه؛ لانعدام السبب في e‏ 
أنها تنقلب عناناً للإمكان» فإن المساواة ليست بشرط فيه. 

ولدوامه: حكم الابتداء ؛ لكونه غير لازم. 

قال: (وإن ورث أحدهما عَرْضاً: فهو له» ولا تفسّد المفاوضة). 

وكذا العقارٌ؛ لأنه لا تصح فيه الشركة» فلا تشرط المساواة فيه» والله 
تعاليئ أعلم: 


.٥۳٠/۹ أي الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


فصل 
ولا تنعقد الشركة إلا بالدراهم والدنانير» والفلوس النَافقة 


فصل 
فيما يَصلّحْ من الأموال لرأس مال الشركة 

قال: (ولا تنعقدٌ الشركة إلا بالدراهم والدنانيرء والفلوس اللَافقة) 

وقال مالك" رحا ر ا ىول والمرزوة ايها ذا 
كاذ الواح لأنها عْتِدتْ على رأس مال معلوم» فأشبه النقود. 

بخلاف المضاربة؛ لأن القياس يأباها؛ لِمّا فيها من ربح ما لم يضمن 
فيقتصر على مورد الشرع. 

ولا ا بوذي إلى ربح ما لم يضمن ؛ لآم إذا باع كر وانسن متهم 
رأس مالِه» وتفاضل الثمنان: فما يستحقه أحدهما من الزيادة في مال 
صاحبه: ربح ما لم ملك" وما لم يضمن 


بخلاف الدراهم والدنانير: لالم ها يشتريه : في ذمته ؛ إذ هي“ لا 


() الكافي لابن عبد البر .8١/5‏ 

(۲) أي عقد الشركة بالعروض. 

(۳) وفي نُسخ: يُملّكء وما لم يُضمَن. بالمبني للمجهول. 
(5) أي الدراهم والدنانير. 


٤‏ فيما يَصِلُمْ من الأموال لرأس مال الشركة 


ولأن ول التصرّفي في العروض : البيع» وفي النقود : الشراء. 

وبيع أحدهما مالّه علئ أن يكون الآخَرُ شريكاً له في ثمنه: لا يجوز 
وظراء اأحدهها فيه E‏ ضيرم ساد 

وسا اوش النافقة : فلآنها روج رواج الأثمان» فالتحقت بها. 

el E aS 1" 
لا تتعين بالتعيين.‎ 

ولا يجوز بيع اثنين بواحدٍ بأعيانهماء على ما عرف. 

أما عند أبي حنيفة وأبي Ty‏ تارك 
lS‏ + لأ نكي lS al EG‏ 

ويُروىئ عن أبي يوسف رحمه الله مثل قول محمد رحمه الله. 

El E 


عِِ و 
وا ا ره ا صد الان ا 


)١(‏ أي كان ربح المضاربة: ربح ما يضمن. 

(۲) أي قال المتأخرون رحمهم الله. البناية .٥۳۷/۹‏ 
(۳) أي بالفلوس. 

(5) أي كون أبي يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله. 


فيما يَصلّحٌ من الأموال لرأس مال الشركة 0 


ولا تجورٌ بما سوئ ذلك. إلا أن يَتعامّل الناس بالتبر والثقرة فتصح 
الشركة بهما. 
وذَكَرَ في «الجامع الصغير» : ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب أو فضة . 


قال : (ولا تجوز بما ميوئ ذلك؛ الا ان امن الاس تار وة 
فتصحٌ الشركة بهما). 
هكذا ذكرَ في «الكتات”" 3 (وذكرَ في «الجا مع الصغير"» ): ولا کون 


ەو 


ا بمثاقيل ذهب أو فضة)» ومراده: ال 


ت 


فعلى هذه الرواية: الع سلعة 0 بالتعيين» > فلا يصلح رأس المال 


وذكر“ في «كتاب الصرف””»: أن الثّقرة لا تتعيّن بالتعيين» حتى لا 


ينفسخ العقد بسي 
)١(‏ أي ما كان من الذهب والفضة غير مصوغء وأما التّقرة: فهي القطعة المذابة 


(۳) ص7١‏ 7. 
اللكنوي على الهداية (سقاية العطشان) »578/١‏ قلت: وظاهر الهداية يفيد أنه من 
الأصل للومام محمد رحمه الله وسيأتي بعد قليل في كلام المصنف ما يؤكد هذاء 
وأيضا فلم أقف على هذا النص في الجامع الصغيرء والله أعلم. 


:8 فيما يَصلح من الأموال لرأس مال الشركة 


فعلئ تلك الرواية: تصلح رأس المال فيهماء وهذا لما عرف أنهما 
خُلِقَا ثمتيّن في الأصل» إلا أن الأول أصح؛ لأنها وإن لقت للتجارة 
في الأصل» لكن الثمنية تَختص بالضرب المخصوص؛ لأن عند ذلك لا 
تصرف إلى شيء آخر ظاهراًء إلا أن يجري التعامل باستعمالها" ثمنا 
فينزل التعامل بمنزلة الضرب» فيكون ثمناء ويصلح راس المال. 

ثم و ولا تر با سر لك اول المكيل» والموزون» 
والعددي المتقارب. 

ولا خلاف فيه بيننا”" قبل الخلطء ولكل واحدٍ منهما متاعه“» وعليه 

وإن خَلَطَاء ثم اشتركا: فكذلك عند أبي يوسف رحمه الله» والشركة 
فرك ات اشرق قد 


7 - : 


)١(‏ أي رواية الجامع الصغير. 

(۲) وفي نُسخ: باستعمالهماء وكذلك في طبعات الهداية القديمة. قلت: أي على 
تقدير الذهب والفضة فى النقرة. وبالإفراد: علئ تقدير النقرة. 

(۳) أي بين أصحابنا | لحنفية. 

)٤(‏ وفى طبعات الهداية القديمة: ربح متاعه. قلت: وفي بعض النسخ الخطية 
و 1 ف و 


فيما يَصلح من الأموال لرأس مال الشركة ۳۷ 


وإذا أرادا الشركة بالعروض : باع كل :واحدٍ منهما نصف ماله بنصف 
مال الآخَرء ثم عَقَدَا عَقْدَ الشركة وهذه شركة مِلْكٍ. 


وثمرة الاختلاف تظهرٌ عند التساوي في الماليّن» واشتراط التفاضل 
ا 

فظاهر الرواية: ما قاله أبو يوسف رحمه الله؛ لأنه يتعين بالتعيين بعد 
اخلط كما شعن فل 

ولمحمدٍ رحمه الله: أنها ثمنٌ: من وجدء حت جاز البيع بها دَيْناً فر 
الذمة» ومبيع: من حيث إنه يتعيّن بالتعيين» فعولنا بالشبّهيّن بالإضافة إلى 
الحالين. 

بخلاف العروض؛ لأنها ليست ثمنا بحال ولو اختلفا جنسأًء كالحنطة 
ادرا ت ول د ا قسن ل ا 

والفرق لمحمد رحمه الله: أن المخلوط من جنس واحدٍ من ذوات 
الأمثال» ومن جنسين من ذوات القِيم. > فتتمكَنُ الجهالة» كما في العروض» 
وإذا لم تصح الشركة: فحكم الخَلْط قد باه في كتاب القضاء. 

قال: (وإذا أرادا الشركة بالعروض: ley‏ 
بنصف مال الآخر» ثم عقدا عقَدَ الشركة). 

قال رضي الله عنه: (وهذه شركة مِلّكٍ)؛ لِما بين أن العروض لا تصلح 
اس مال اشر كا يونا ريك :51 كانت فين e‏ 

ولو کان هما تفاوت: يبيعٌ صاحب الأقل بقدر ما ثبت تنيت به الشركة 


ege SS 


۳۸ فيما يَصلّمُ من الأموال لرأس مال الشركة 


وأما شركة العئّان : فتنعقد علا الوكالة» دون الكفالة. 
ويصح التفاضل في المال . 
ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الربح . 


[۲- شركة العتان :] 

قال: (وأما شركة العِئّان: فتنعقِدٌ على الوكالة» دون الكفالة)» وهي أن 
يشترك اثنان في نو نوع بز ۶( 
ولا يذكران الكفالة. 

واتعقاده غا الوكالة: لي فده كهنا دراه 

ولا تنعقد على الكفالة؛ لأن اللفظ مشتق من الاعتراض”''» يقال: عه 
له: أي عَرَّض» وهذا لا ينب عن الكفالة» وحكم التصرّف لا يثبت 
بخلاف مقتضر' اللفظ. 20 

قال: (ويصح التفاضل في المال)؛ للحاجة إليه» وليس من قضية 
الف المستاواة. 


أو طعام» أو يشتركان في عموم التجارات› 


قال : (ويصح أن يتساويا في المال» ويتفاضلا في الربح). 


)١(‏ وضبطت في تُسخ: نوع. بالتنوين. 

(۲) آي الثبات: 

)۳( وفي تسخ : لتحقق. 

(6) أراد بالاشتقاق: من جهة المعنىٰ» لا من جهة اللفظ؛ لأن لفظ : العنان: غير 
يذو BVT‏ 


فيما يصح من الأموال لرأس مال الشركة ۳۹ 


وقال زفر والشافعي"' رحمهما الله : لا يجوز؛ لن التفاضل فيه يؤدّي 
ا فإن المال إذا كان اض والربح أثلاثا ٠‏ فصاحب 
الزيادة يستحقها بلا ضمان» إذ امات عدر رأس , المال. 

ولأن الشركة عندهما في الربح: للشركة في الأ ولهذا رطا 
الخلطء فصار ربح المال: بمنزلة ثّماء الأعيان» فيستيق بقَدر الملك في 
الأصل. 

ولنا: قولّه صل الله عليه وسلم: «الربّحْ على ما شَرَطًاء والوضيعة 
على قدر المالَيّن»"". ولم يفصل. 

ولأن الربح كما بُسسحق بالمال: ب يُستحق بالعملء كما في المضاربة ؛ 
وقد يكون أسخل هنها ادق وأهدئ» أو أكثر عملا وأقوئم. فلا يرضئ 
بالمساواةء الحاجة إلى e‏ 


الشركة ومن و افا ا رض : باشتراطه للعامل : أو إلى بضاعة: 
باشتراطه لرب المال. 


7 0 و 5 و 
وهذا العقد ' يشبه المضاربة من حيث إنه يعمل فى مال الشريك» 


.١6ا//7؟ الحاوي 51/5/5» المهذب‎ )١( 
.57١/7 قال فى الدراية 5 :لم أجدهء وكذلك فى التعريف والإخبار‎ )۲( 
أي شركة العنان.‎ )( 


۳0٠‏ فيما يَصلّمُ من الأموال لرأس مال الشركة 


ويجوز أن يَعقِدّها كل واحدٍ منهما ببعض ماله › دون البعض . 
ولا يصح إلا بما بِينَا أن المفاوضة تصح به. 
O ۶ ٤ TE‏ و 
ويجوز أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير» ومن جهة الآخر دراهم . 
2 و 0 ل 
وما اشتراه كل واحدٍ منهما للشركة : طولب بثمنه › دون الآخر. 


ويشبه الشركة اسماً وعملاً» فإنهما يعملان» فعولنا بشبّه المضاربة» وقلنا: 
يعت ااا ال من شر عا و :ارك ر لي ارا 
E‏ 

ا ا ا و ا می د ر ال 
لأن المساواة في المال ليست بشرطر فيه» إِذ اللفظ لا يقتضيه. 

قال: (ولا يصح إلا بما با أن المفاوضة تصح به)؛ للوجه الذي ذكرناه. 

قال: (ويجورٌ أن يشتركا ومن جهة أحدهما دنانير: ومن جهة الآخر 
دراهم). 

وكذا من أحدهما دراهم بيض» ومن الآخر سود. 

وقال زفر والشافعي”'' رحمهما الله: لا يجوز. 

Gees‏ لع ولا تدر 
ذلك في مختلفي الجنس» وسئبيئُه من بعد إن شاء الله تعالى. 

قال: (وما الك والحو ا ا ك ا شيل دون الآخر)؛ 
ما بينَا أنه يتضمَّنُ الوكالة» دون الكفالة» والوكيل هو الأصل في الحقوق. 


( اللباب فى الفقه الشافعى» للمحاملى (ت60١5ه) .١505/١‏ 


فيما يَصلّحٌ من الأموال لرأس مال الشركة ۳١‏ 


وإذا هَلَكَ مال اد أو أحد الماليّن قبل أن يشتريا شيئاً : بَطَلَتِ 
الشركة . 


قال : (ثم يرجع عل شريكه بحصيّه منه). 

معناه: إذا آدیٰ من مال نفسه؛ وک 
بي E‏ ۰ 

فإن كان لا يُعرّفُ ذلك إلا بقوله: فعليه الحجّة؛ لأنه يدعي وجوب 
المال في ذمة الآخرء وهو ينكر) ود لتر 

ل ودا هلك مال الشركة أو أجد الما بل أن يشتريا شيئاً: 
بطدّت الشركة)؛ لأن المعقود عليه في عقد الشركة: المال» فإنه يتعيّنُ فيه» 
كما في الهبة والوصية» وبهلاك المعقودٍ عليه: يبطل العقد كما في البيع. 

بخلاف البضارة والوكالة المفردة؛ لأنه لا يتعيّن الثمنان فيهما 
بالتعيين» وإنما بتعيئان بالقبض › على ما عرف. 

وهذا ظاهرٌ فيما إذا هلك المالان. 

وكذا إذا هلك أحدهما؛ لأنه ما رضي بشركة صاحبه في ماله إلا 
ار ماله» فإذا فات ذلك: لم يكن راضياً بشركته فیطل العقد؛ 
لعدم فائدته. 

وأيهما هلّك: هلك من مال صاحبه. 

أما إذا هلك في يده: فظاهر. 


]1 كان حلاف فى ورا لأس لأنة أمانة فى :يقد 


o1‏ فيما يَصِلّحٌ من الأموال لرأس مال الشركة 


وإن اشترئ أحدهما بماله» وهَلَك مال الآخر قبل الشراء : فالمشترى 
بينهما على ما شَرَطًا . 

ويرجع علىئ شريكه بحصته من ثمنه . 

وتات ها مو ا اف ع لأنه لا يتميرء فيُجعَل 
الهلاك من المالين. 

ال الوك اقفر .أخدهما ماك وهلك مال الآخر قل الشراء: 
فالمشترئ بينهما على ما شَرَطَا)؛ لأن الملك حين وقع: وقع مشتركا 
بينهما؛ لقيام الشركة وقت الشراء» فلا يتغيّرٌ الحكم بهلاك مال الآخر بعد 
ذلك. 

نه الشركة شرك عقن وك بح رد اللّمء خلافاً للحسن بن زياد 
يجمه اننم ست [0 ايا باع دجا ب ١‏ لان الشركة قل تمت فى 
المشترئ» فلا ينتتقض بهلاك المال بعد تمايها. 

قال: (ويرجع عل شريككه بحصته من ثمنه)؛ لأنه اشترئ نصفه 
بوكالته» وقد الثمنَ من مال نفسه» وقد بينّاه. 


هذا إذا اشترئ أحدهما بأحد الماليّن أوّلاًء ثم هلك المال”" الآخر. 


)١(‏ أي اشتراه أحد الشريكين بماله. حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


(۳) وفي تسخ: مال الآخر. أي الشريك الآخر. ينظر البناية 061/9. 


فيما يَصلَحٌ من الأموال لرأس مال الشركة or‏ 


وتجورٌ الشركة وإن لم يَخْلِطًا المال. 

أما إذا هلك مال أحدهماء ثم اشترئ الْآخَرُ بالمال الآخر: إن صرحا 
بالوكالة فى .عقد: الشركة فالمشترئ. مشترك نها علق .ها شرطاء لآن 
الشركة إن بطلت: فالوكالة المصرَّحٌ بها قائمة» فكان مشتركاً بحكم الوكالة: 
وتكون شركة مِلكٍ» ويرجع على شريكه بحصته من الثمن؛ لِمَا بيناه. 

وإن ذكرا مجردَ الشركة» ولم يَنْصًا على الوكالة فيها: كان المشترئ 
للذي اشتراه خاصة؛ لأن الوقوع على الشركة: حُكم الوكالة التي تضمتنها 
الشركة» فإذا بطلت: يبطل ما في ضرمنهاء بخلاف ما إذا صرح بالوكالة؛ 

قال: (وتجورٌ الشركة وإن لم يَخْلِطًا المال). 

وقال زفرٌ والشافعي”" رحمهما الله: لا تجوز لأن الربح فرع المالء 
ولا يقع الفرع على الشركة إلا بعد الشركة في الأصل» وأنه بالخلط. 

وهذ1 ال هو المال: ولهذا يُضاف إليه» ويُشترط تعبين رأس 
المال. 

بخلاف المضاربة؛ لأنها ليست بشركة» وإنما هو يعمل لرب المالء 
فِيستّحِق الربح عْمَالّة”" على عَمَله» أما هنا بخلافه. 

.٥۳١/١ كفاية الأخيار‎ )١( 

(۲) بضم العين: أي أجرة العامل. والكسر: لغة. المصباح المنير (عمل). 


o٤‏ فيما يَصلّمٌ من الأموال لرأس مال الشركة 


ولا تجو الشركة إذا شط لأحدهما دراهم مسمّاة من الربح . 


وهذا أصل كبيرٌ لهماء حتئ يُعترُ اتحادٌ الجنس؛ وط السام 
ولا يجوز التفاضل في الربح» مع التساوي في المال. 

ولا تجوز شركة التقبّلٍ والأعمال؛ لانعدام المال'". 

ولنا: أن الشركة في الربح مستندة" إلى العقدء دون المال؛ لأن 
العقد يسمئ شركةء فلا بد من تحقق معن هذا الاسم فيه فلم يكن 
اخلط شرطا 

ولأن الدراهم والدنانير لا يتعيّنان» فلا يستفاد الربح برأس المالء 
بابد لأنه في النصف أصيل» وفي النصف وكيل. 

وإذا تحققت ت الشركة في التصرف بدون الخلط : : تحققت في المستفاد 
به» وهو الربح بدونه» وصار كالمضاربة» فلا يُشترط اتحاد الجنس 
والتساوي في الربح» وتصح شركة التقبل 

قال : ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما Ry‏ من الربح)؛ 
لأنه شط يوجب انقطاع الوك فعساه لا يُخرج إلا قد "7 المي 
لأحدهما. 

ونظيره في المزارعة. 


.666/9 هذا أيضاً على أصلهما. البناية‎ )١( 
وفي تُسخ : دة‎ (۲) 
وفي تُسخ: قدر. بفتح الراء. بحسب التقدير في الإعراب.‎ )۳( 


فيما يَصلّحُ من الأموال لرأس مال الشركة oo‏ 


و o‏ 7 0-4 ۶ وه لس چ 
ولكل واحد من المفاوضين وشريكي العنان أن يبصع المال» ويدفعه 
1 3 أ ا ام ۶ م 
مضاربة. ويوكل من يتصرف فيه . 


قال: (ولكل واحدٍ من المفاوضين وشريكي العتان أن ُبْضِعْ المال) ؛ 
لأنه معتاد فى عقد الشركة. 
ولأن له أن يستأجر على العمل » والتحصيل بغير عوض: دولّه» فيملكه. 


و 


وكذا له أن يودعه؛ لأنه معتادء ولا يجد التاجر منه بدا 


و 


قال ارفا مار ا مادو ال ك ف ا 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه ليس له ذلك؛ لأنه نوع شركة. 

والأول 0 وهو رواية «الأصل» ؛ لآن الشركة غير مقصودة. وإنما 
المقصودٌ تحصيل الربح» كما إذا استأجره بأجر» بل أولئ؛ لأنه تحصيل”" 
بدول ضمان في ذمته. 

لاف الشركة یت لا يلكا لأن الشيء لا ست 8 a‏ 

ال( ص ف لکن التوكيل بالبيع ان 
جاه زا العقدت اة 

بخلاف الوكيل بالشراء» حيث لا يَملك أن يوكل غيره؛ لأنه عقد 


)١(‏ بنصب العين عطفاً على قوله: أن يبضع. 
(۲) وفي نُسخ: يحصل. 


۳0٦‏ فيما يَصلّحٌ من الأموال لرأس مال الشركة 


ويده فى المال : يد أمانة . 
ا 6 0 > e‏ 2 
وأما شركة الصتائع» فالخيّاطان والصبّاغان يشتركان علئ أن يتقيّلا 
الأعمال. ويكون الكسب بينهماء فيجورٌ ذلك . 


قال: (ويده في المال: يد أمانة)؛ لأنه قِبَض المال بإذن المالك لا على 
وجه البدل والوثيقة» فصار كالوديعة. 

[۳- شركة الصنائع :] 

قال: (وأما شركة الصتائم)» وتُسمئ: شركة التقيّلء (فالخيّاطان 
والصبّاغان يشتركان علئ أن يتقبّلا الأعمال» ويكون الكسب بينهماء 
فيجورٌ ذلك)» وهذا عندنا. 

قل ف را لك جور انعم شري اننيد 
مقصودهاء اء لأنه لا بد من رأس المالء وهذا لآن الشركة في 
الربح تبتنى على الشركة في المال» على أصلهما؛ على ما قررناه. 

ولا أن المقصوة مه التتحصيل .وهو منك بالتوكين» الأنه لما كان 
تي الت ااا ئي الد اتم الورک يالا المستفاد» 
ر Es‏ 

خلؤنا الواللك " بوزس O ED O‏ 
للشركة» وهو ما ذكرناه: لا يتفاوت. 


.0777/١ كفاية الأخيار‎ )١( 


(۲) ال للقي ص © .١١‏ 


فيما يَصلّحُ من الأموال لرأس مال الشركة o۷‏ 


ر سير 0 َ- 
وما يتقبله كل واحدٍ منهما من العمل : يلزمه ويلزم شريكه. 


ولو قرط اله ا :بو الجال ا ا 

وفي القياس: لا يجوز؛ لأن الضمان بقدر العمل» فالزيادة عليه ربح 
ما لم يضمن فلم يجز العقد؛ لتأديته إليه» وصار كشركة الوجوه. 

ولكنًا 57 ما ا لا بأد ربْحاء لن الربح : عند اتحاد 
الجنس» وقد اختلف؛ لأن رأس المال: عَمَلَء والربح: مال» فكان بدل 
العمل» والعمل يتقوم بالتقويم» فيتقدَرُ بقدر ما قوّم به» فلا يحرم 

بخلاف شركة الوجوه؛ الأن جنسٌ المال معي والريع” يتح في 
الخ المدق. 

وربح ما لم يضمّن''': لا يجوز إلا في المضاربة. 

قال: (وما يتقبله اه منهما من العمل: يلزمه ويلزم شريكه). 
حتئ إن كل واحدٍ منهما يُطالَبُ بالعمل» ويطالب بالأجر. 

ويبرأً الدافع بالدفع إليه» وهذا ظاهرٌ في المفاوضة» وفي غيرها: 
أمعهيان. 

والقياس: حلاف ذلك؛ لأن الشركة وفعت مطلقة» والكفالة مقتضئا 
ا 


(۱) وتفدير هذا الكلام : لو جاز اشتراط زيادة الربح : كان ربح ما لم يضمن › 


۳0۸ فيما يصح من الأموال لرأس مال الشركة 


وأما شركة الوجوه : فالرجلان یشتر کان › ولا فال لھماء على أن 
يشتريا بوجوههما. ويبيعا. ف فتصح الشركة على هذا . 


3 


0 


وجه الامتحيان أن هة الشركه 0 للضمان؛ ألا تر 
تله كل واحلر منهما N‏ ل امي ا 
الأجرّ بسبب نفاذ تقبلِه عليه» فجرئ مجرئ المفاوضة في ضمان ۳۴ 
واقتضاء البدل. 

] : شركة الوجوه‎ -٤[ 

قال E CE‏ يشتركان» ولا مال لهماء علئ أن 

يشتريا بوجوههماء ويبيعاء ف فتصح الشركة على هذا). 

سيت به: لأنه لا يشتري بالنّسيئة إلا من كان له وجَاهة عند الناس. 

وإنما'" تصح مفاوضة؛ لأنه يُمكِنْ تحقيق الكفالة والوكالةٍ في الأبدال". 

وإذا أطلقت: تكون عناناً ؛ أن مطلقه: يتصرف إليه 

وهي جائزة عندناء خلافاً للشافعي“ رحمه الله. 


والوجه من الجانبين: ما قدمناه ‏ فى شركة التقبل. 


6 وفي تُسخ : يستوجب. 

(۲) وفي تسخ: إنها. 

9 أي الثمن والمثمن. 

.۲٠۲/۲ فهي باطلة عنده. مغني المحتاج‎ )٤( 


(0) وفي تسخ: ما بينّاه» وفي أخرئ: ما ذكرناه. 


فيما يَصلَّحٌ من الأموال لرأس مال الشركة ۳0۹ 


وكل واحدٍ منهما وكيل الآخر فيما يشتر 
ا ا والربح م كذلك : خور 
ولا يجورٌ أن يتفاضلا فيه . 


وإن شَرَطا أن يكون المشترئ بينهما أثلاثا : فالربح كذلك . 


قال: (وكل واحار منهما وکیل الآخرٍ فيما به يشتريه) ؛ لأن التصرّف على 
الغير لا يجودٌ إلا بوكالة» أو بولاية» ولا yS‏ نت فتتعيّ الوكالة. 
ال ون شرطا أذييكون الى مهما تع ده والربح كل 


3 نا e‏ 
يجوزء ولا يجوز أن يتفاضلا فيه . 


وإن شَرَطًا أن يكون المشترئ بينهما أثلاثاً: فالربح كذلك). 

وهذا لان الربح كت إل بالمانة أو بالعمل» أو بالضمان؛ فرب 
المال يستحقه بالمال» والمضارب: يستحقه بالعمل › والأستاذ الذي يلقي 
ا بالتفيفتالفيهان: 

ولا ب سمح بما سواها؛ ألا ترئ أن من قال لغيره: تصرف في مالك 
على أن لي ربحه: لم يجز؛ لعدم هذه المعاني. 

باسك وجري لمات و 

والضمان على قَدْرِ الملك في المشترئ ‏ وكان الربح م الزائد عليه : : ربح 


ما لم يضمّنء فلا يصح اڈ شتراطه إلا في المضاربةء والوجوه ليست في 
معناها. 


۳ فيما يَصِلح من الأموال لرأس مال الشركة 


بخلاف العتان؛ لأنها"" في معناها ؛ من حيث إن كل واحدٍ منهما 
يعمل في مال صاحبه» فيلح بها" » والله تعالئ أعلم بالصواب. 


() وفي سخ : لآنه. 

(۲) أي في معنئ المضاربة. 

(۳) وضبطت في تُسخ بالمبني للمجهول: فيلحق بها. قلت: والمراد: أي تلحق 
بالمضاربة. البناية .٥ 1٥/۹‏ 
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فصل 
فى الشركة الفاسدة 
ولا تجوز الشركة فى الاحتطاب» والاصطياد. وما اصطادّه كل واحد 
منهما. أو احتطبه : فهو له. ذون فباحنه: 


فصل 
فى الشركة الفاسدة 


2 


قال: (ولا تجوز الشركة في الاحتطاب» والاصطياد» وما اصطاده كل 
واحد مما أو احتطة فهو له کون a‏ 

وعلئ هذا: الاشتراك في أذ كل شيء مباح؛ لأن الشركة متضمنة 
معن الوكالة» والتوكيل في أذ المال المباح: باطل؛ لأن أَمْرَ الموكل به 
غير صحيح» والوكيل يملكه بدون أمرهء فلا يصلح نائباً عنه. 

ات الفلك له ااا وإحراز المباح. 

فإن أخذاه معاً: فهو بينهما نصفان؛ لاستوائهما في سبب الاستحقاق. 

وإن أخذه أحدهماء ولم يعمل الآخَرُ شيئاً: فهو للعامل؛ لوجود 
السبب مئه. 

وإن عَمِل أحدهماء وأعائّه الآخَرٌ في عملهء بأن قلَعَه أحدهماء 
وال ار واه اهاه وا ال ول اجر 
مثله» بالا ما بَلَعْ عند محمد رحمه الله. 


11 فى الشركة الفاسدة 


وإذا اشتركاء ولأحارهما بغل. وللآخر رادية يستَقِي عليها الماء 
والكسب بينهما : لم تصمٌ الشركة والكسب كله للذي استقر' الما 
وعليه أجرٌ مثل الراوية إن كان العامل صاحب البَْلء وإن كان صاحب 
الراوية : فعليه أجر مثل البغل . 

كل شر كة فاسدة : فالربح فيها علئ قدر رأس المال. ويبطل شرط 
التفاضل . 


وعند أبي يوسف رحمه الله: لا يجاوز به نصف ثمن ذلك» وقد عرف 
في موضعه. 

قال: (وإذا اشتركاء ولأحدرهما بغْل؛ ول راوية يستقِي عليها 
الا السا مها لم س الشركة والكدي كله للق لنت 
الماءء وعليه أجر مثل الراوية إن كان 0 صاحب البغل» وإن كان 
صاحب الراوية: فعليه أجرٌ مثل البغل). 

أما فسادٌ الشركة: فلانعقادها على إحراز المباح» وهو الماء. 

وأما وجوب الأجر: فلأن المباح إذا صار ملكاً للمحرز» وهو 
المستقي» وقد استوفئ منافع ملك الغير» بكو الك انان A‏ 
فيلزمه أجره. 

قال: (وكل شركة فاسدة: فالريح فيها على قداو راض المال» E‏ 
قرط التفاضل)؛ لأن الربح فيه تابع للمال» فيتقدر بقدره» كما أن الرَيّع"' 


(۱) بفتح الراء» أي النماء والزيادة. مختار الصحاح (ريع)» البناية 9/ .01١‏ 


فى الشركة الفاسدة 1Y‏ 


وإذا مات أحد الشريكين» أو ارتدء ولَحِقَ بدار الحرب : بَطَلَتِ 
الشركة . 


تابع للبذر في الراك بو الزنادة ‏ ا تدر اة رونك قدت 
فبقي الاستحقاق على قر رأس , المال. 

قال: (وإذا مات أحد ل أو افد وخ وان اب دات 
الشركة)؛ لأنها تتضمن الوكالة N,‏ متها اودر N‏ عل ماھ 

والوكالة فظن لمر ته وك لاتاق يدان السري م ا ذا صر 
القاضي بلحاقه؛ لأنه بمنزلة الموت؛ على ما بينّاه من قبل. 

ولا فرق بين ما إذا عَلِمَ الشريك بموت صاحبهء أو لم يعلم؛ لأنه 
عرزل حُكميٌ» وإذا بطلت الوكالة: بطلت الشركة. 

لات ما إذا فسح اح الشريكين الشركة» ومال الشركة دراهم أو 
وا 5 حيث يتقف علئ علم الآخر؛ لأنه عرل قدي" والله تعالی 


.٤٠١/١ ينظر لهذا القيد» وأن يكون مال الشركة دراهم أو دنانير: فتح القدير‎ )١( 
لأن فسخ أحد الشريكين عزل يقصد؛ لأنه نوع حجر.‎ )0( 


14 فصل 


فصل 
وليس لأحد الشريكين أن يودي زكاة مال الآخَر إلا بإذنه . 
فإن أَذْنَّ كل واحدٍ منهما لصاحبه أن يُؤْدّيَّ زكاته : فإن أذ كل واحدٍ 
منهما : فالثاني ضَامِن. عَم بأداء الأول أو لم يَعلم» وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله . 
, 
فصل 
في مسائل تنّصل بالشركة 
قال: (وليس لأحد الشريكيّن أن يدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه)؛ لأنه 
ليس من جنس التجارة. 
قال: (فإن ا منهما لصاحبه أن يودي زكاته: فإن أدّى كل 
واحدٍ منهما: فالثاني ضامن» علِم بأداء الراك أو لم يعلم» وهذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله). 
وقالا: لا يضمن إذا لم يَعلّم. 
ENR‏ اقعانيية أما ]ذا د انها : ان واحدٍ منهما 
وعلئ هذا الاختلاف: المأمورٌ بأداء الزكاة إذا تصدّق على الفقير بعد 


ما أدى الآمر بنفسه. 


فی مسائل تتّصل بالشركة ۳10 


وإذا أذن أحد المتفاوضين لصاحبه أن يشتري جارية٬‏ فيطاهاء ففعل : 


فهى له بغير شىء عند أبى حنيفة رحمه الله . 


لهما: أنه مأمورٌ بالتمليك من الفقير» وقد أتئ به» فلا يضمن للموكل» 
وهذا لآن في وسعه التمليك» لا وقوعه زكاة؛ لتعلقه بنية الموكل» وإنما 
يطلب منه ما في وسعه. 

وصار كالمأمور بدبْح دم الإحصار إذا ذب بعد ما زال الإحصارء وحج 
الآمِر: لم يضمن المأمورء عَلِم أو لا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه مأمورٌ بأداء الزكاة» والمؤدّئ لم يقع 
گات سارلا 

وهذا لأن المقصود من الأمر: إخراج نفسه عن عهدة الواجب؛ لأن 
الظاهر أنه لا يلتزم الضرر إلا لدفع الضررء وهذا المقصودُ قد حَصّل 
بأدائه» وعري المأمور عنهء تار هوا علم أو لم يعلم ؛ لآنه 
عرل کی 

وأما دم الإحصار: فقد قيل: هو على هذا الاختلاف» وقيل: بينهما فرق. 

ووجهه: أن الدم ليس بواجب غل فاله يمكه ان م ج رول 
الإحصار» وفي مسالا : ا واجب» فاعتير الإسقاط ا فيه دون 
دم الإحصار. 

0 3 أذن حل المتفاوضين لصاحبه أن ر ى E‏ فيطأهاء 


م في مسائل تتّصل بالشركة 


وقالا: يُرجع عليه بنصف الثمن . 


وقالا: يرجع عليه بنصف الثمن)؛ لأنه أدَئ دَيْناً عليه خاصة من مال 
مشترك» فيرجع عليه صاحبه بنصيبه» كما في شراء الطعام a.‏ 

وهذا لأن الملك واقم له خاصة» والثمنٌ بمقابلة الملك. 

وله: أن الجارية دخلت في الشركة على البَتّات؛ جريا على مقتضئ 
الشركة» إذ هما لا يملكان تغييره» فأشبه حال عدم الإذن» غير أن الإذن 
a ha‏ لأن الوط لا يحل إلا بالملك. ولا وجه إلى إثباته 
بالبيع ؛ لِمَا بِينَا أنه يخالف مقتضئ الشركة فأئبتناه بالهبة الثابتة في ضمن 
الإذن. 

بخلاف الطعام والكسوة؛ لأن ذلك مستثنى عنها؛ للضرورة» فيقع 
الملك له خاصة بنفس العقد» فكان مؤديا ديناً عليه من مال الشركة» وفي 

وللبائع أن يأخذ بالثمن أيّهما شاءء بالاتفاق؛ لأنه دين وجب بسبب 
التجارة» والمفاوضة تضكّنت الكفالة» فصار كالطعام والكسوةء والله 


تعالئ أعلم. 


كتاب الوقف 1V‏ 


كتاب الوقف 

5 5 : ور ه 

قال أبو حنيفة رحمه الله تعالىٰ : لا يزول ملك الواقف عن الوقف إلا 
أن يحکم به الحاكم» أو ات بمونه . فيقول : إذا مت فقد وقفت دارى 
علي كذا. 

۱ عور همق 7 

وقال أبو يوسف رحمه الله : يزول ملكه بمحرد القول . 

8 و EF‏ ی ر 

وقال محمد رحمه الله : لا يزول حت يَجعل للوقف وليًاء ويسلمه إليه . 


كتاب الوقف 


ال فال أبن هة رحو ا ل رول ولك الاقف عن ال الا 
يحكم به الحاكم» او فيقول: إذا مت فقد وقفت داري علئ كذا. 

وال الى موسقم رسي امش وول e‏ القول. 

ونان حم رحوو نك ترون جر د ار دوا بسر سات ا 

قال رضي الله عنه: الوقف لغة: هو الح“ ل وقت الدابة» 
وأوقفتها: بمعنى. 

وهو في الشرع عند أبي حنيفة رحمه الله: حبس العيّنِ على مِلك 
الا وال ال ودا ا 

ثم قله اله مدوم فالتصدق بالمعدوم لا يصح» فلا يجوز 
الوقف أصلاً عنده» وهو الملفوظ في «اللأصل». 


والأصح أنه جائز عنده» إلا أنه غير لازم» بمنزلة العارية. 


A‏ كتاب الوقف 
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وعندهما: حبس العَيْن على حكم ملك الله تعالى» فيزول ملك 
الواقف عنه إلى الله تعالىئ» على وچو تود منفعته إلى العباد» فیلزم» ولا 
يباع . ولايوضص». ورت 

واللفظ : ينتظمّهما" والترجيح بالدليل. 

لها ن الى سار ا ع وسلم د رق ع اراد آذ 
يتصدق بأرض له تُدعئ: تمغ : «تصدق بأصلهاء لا تُباع» ولا تُورث» ولا 


و دل و ) 
توهب) 1 


عو 


لالج م إل أن لد اق متف لصيل و 
الدوام» وقد أمكن دفع حاجته بإسقاط الملك» وجعله لله تعالئ» إذ له 
نظيرٌ في الشرع» وهو المسجد» فيجعل كذلك. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا حبس" عن 
فرائض الله تعاليل)”*'. 

وعن شرَيّح رحمه الله: جاء محمد عليه الصلاة والسلام , ال 


)١(‏ أي لفظ: الوقف: ينتظم ما قاله الإمام» وما قاله الصاحبان. 

(۲) صحيح البخاري (71775)» صحيح مسلم .)۱١۳۲(‏ 

(۳) وضبطت في تُسخ: لا حَبّس. وينظر جواز تسكين الباء: المصباح المنير. 

() سنن الدارقطني »25٠077(‏ وإسناده ضعيف» كما في الدراية .١560/7‏ 

(0) وفي تُسخ : الحبيْس» وقد جاء بلفظ المؤلف في مصنف ابن أبي شيبة 
( موقوفا على شريح» وإسناده إليه صحيحء كما في الدراية .١50/5‏ 


ولأن الملك باق فيه بدليل أنه يجوز الانتفاع به زراعة وسكنى» وغيرٌ ذلك. 

لفك قرافت الائ أن ولان اله فده هرق ا 
مصارفهاء وتَصب القوأم فيهاء إلا أنه يتصدق بمنافعه» فصار شبية العارية. 

ولأنه يُحتاج إلى التصدق بالعَلّةَ دائماً» ولا تصدق عنه إلا بالبقاء على 

Yay‏ يكن أن aN‏ سالك لأنه غير مشروع مع بقائه. 
الا 

بخلاف الإعتاق: لأنه إتلاف. 

N AOE Is 
الانتفاعٌ به» وها هنا لم ينقطع حق العبد عنه» فلم يَصِرْ خالصاً لله تعالئ.‎ 

قال رضي الله عنه: قال في «الكتاب”"»: لا يزول مِلْكُ الواقف إلا أن 
يَحكم به الحاكم» أو يعلقّه بموته» وهذا في حكم الحاكم صحيحٌ؛ لأنه 

أما في تعليقه بالموت: فالصحيح أنه لا يزول ملكهء إلا أنه تَصَدق 
بمنافعه مؤبّداًء فيصيرٌ بمنزلة الوصية بالمنافع مؤبّداء فيلزم. 

OT‏ یو ا ا ويُحرصونه 


وإطلاق م خسنو النهاية: لابن EN‏ 


)١(‏ أي مختصر القدوري. 


EON EEO AS Fe ey ds وإدا صح الوقف على اختلافهم : مكف‎ 


والمرادٌ بالحاكم: المولئ""» فاما المحكم: ففيه اختلاف المشابةه”' 
رهم الله 

ولو وقف في مرض موته: قال الطحاوي رحمه الله: هو بمنزلة الوصية 
بعد الموت» والصحيح أنه لا يلزم عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: يلزم» إلا أنه يعتبر من الثلث. 

والوقف في الصحة: من جميع المال. 

وإذا كان الملك يزول عندهما: يزول بالقول عند أبي يوسف رحمه 
الله وهو قول الشافعي”" رحمه الله» بمنزلة الإعتاق؛ لأنه إسقاط الملك. 

وعند محمد رحمه الله: لا بد من التسليم إلى المتولي؛ لأن حى الله 
تعالئ إنما يثبتُ فيه في غين التسليم إلى العبد؛ لأن التمليك: من الله 
تعالئ . وهو ضالف انات ١‏ كسد متهيو اذ وق کون لها ره 
CE‏ له ل ا 

قال: (وإذا صح الوقف على اختلافهم) - وفي بعض الشسّخ“ : وإذا 


)١(‏ أي الذي ولاه الإمام عمل القضاءء لا المحكم الذي يفوّض إليه الحكم في 
(۲) هل ينفذ حكمه أم لا؟ ينظر البناية 551/89. 
(۳) أسنئ المطالب 5777/7. 


(6) أي تسخ مختصر القدوري. البناية 507/9. 


كتاب الوقف ۳۷1 


حرج من ملك الواقف» ولم يدخل في ملك الموقوف عليه. 

ووقف المشاع : جائرٌ عند أبي يوسف رحمه الله. 

وقال محمد رحمه الله : لا يجوز . 
استحق: مكان قوله: صح -: (خرج من ملك الواقف› ولم يدخل في ملك 
الموقوفي عليه)؛ لأنه لو دخل في ملك الموقوف عليه: لا يتقف عليه 
بل ينفذ بيه كسائر أملاكه. 

ولأنه لو مَلَكَه : لما انتقل عنه بشرط المالك الأول» كسائر أملاكه. 

قال رضي الله عنه: قوله: خَرَجَ من ملك الواقف: يجب أن يكون 
قولهماء على الوجه الذي سبق تقريره'". 

قال: (ووقف المشاع: جائز عند أبي يوسف رحمه الله)؛ لأن القسمة 
من تمام القبض» والقبض عنده ليس بشرطر» فكذا تتمته. 

ونال تعفد رة الله: لا يجوز)؛ لأن أصل القبض عنده رط 
فكذا ما يَيِمُ به» وهذا فيما يَحتول القسمة. 

رال تفل ا فيجوز مع الشيوع عند محمد رحمه الله 
أيضاً؛ لأنه يعتبرّه بالهبة والصدقة المنفذة”"» إلا في المسجد والمقبرة» 


)١(‏ وفي تسخ : كر 
(۲) أي الصدقة الخاصة المسلمة إلى الفقير» وهو احترازٌ عن الصدقة الموقوفة» 
وهى فيما نحن فيه. العناية ٤۲٦/٠١‏ . 


VY‏ كتاب الوقف 


لا يم الوقف عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله حت يَجعَل آخِره 
لجهةٍ لا تنقطع أبداً. 


فإنه لا يتم مع الشيوع فيما لا يُحتيل القسمة أيضاً عند أبي يوسف رحمه 
الله لأن بقاء الا كه يمن الخلوص لله تعالئ. 

ولان المهايأة فيهما في غاية لقح > بأن يبر فيه الموتئ ستَةء ويزرع 
فيه في وقتِ» ويح إصطبلا في وقتٍ» بخلاف الوقف؛ 
لإنكان ا ا 

ولو وَقّفَ الكل» ثم اسيق جزء منه: ّل في الباقي عند محمد 
رحمه الله؛ لأن الشيوع مقارن» كما في الهية. 

بخلاف ما إذا رج الواهب في البعض» أو رَجََم الوارث في الثلثين 
بعد موت المريض» وقد وهب أو وقف في مرضه» وفي المال ضِيّق؛ لأن 
الشيوح في ذلك طارىة 

ولو استّحِقَ جزء مميّر بعينه: لم يبطل في الباقي؛ لعدم الشيوع» ولهذا 
جاز في الابتداء. 

ey‏ نهذ اليس + العو ف العمل 

قال: (ولا ب يم الوقف عند أبي حنيفة ومحمدٍ رحمهما الله حتئ يَجعَل 
آخِره لجهة لا تنقطع أبدا. 


(۱) أي للفقير. 


كتاب الوقف VY‏ 


هو 
٠‏ 4 


وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا سمّئ فيه جهة تنقطع : جاز» وصار 


بعدها للفقراء وإن لم يسمهم . 


وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا سم فيه جهة تنقطع: جازء وصار 
بعدّها للفقراء وإن لم يسمهم). 

لهما: أن موجب الوقفي: زوال الملك بدون التمليك» وأنه يتأيّد 
كالعتق» فإذا كانت الجهة وهم انقطاعها: لا يتوف عليه مقتضاهء فلهذا 
كان التوقيت مُبِطِلا له» كالتوقيت في البيع. 

ولأبي يوسف رحمه الله : أن المقصود هو التقرب إلى الله تعالئ» وهو 
موفر عليه لأن التقرب تارة يكون في الصرفف إلى جهة تنقطع» ومرة 
بالصرف إلى جهة تتأبّدء فيصح في الوجهين. 

وقيل: إن التأبيد شط » بالإجماع» إلا أن عند أبي يوسف رحمه الله 
لا يشترط ذكر التأبيد ؛ لأن لفظة : الوقف» والصدقة: منيئة عنه ؛ لمانا أنة 
إزالة الملك بدون التمليك» كالعتق. 1 

ولهذا قال في «الكتاب"' » في بيان قوله: وصار بعدها للفقراء وإن لم 
يسمهم: وهذا هو الصحيح. 

وعند محمد رحمه الله : وکر الاك شط ؛ لآن هذا مدن E‏ 
اناه ودل فك يكون موقا ررقت كوك وز 1 فلات لا ينصرف 


إلى التأبيذغ. فلا بد من العتصيص. 


V٤‏ كتاب الوقف 


و و 


ونو وفف الغقازة ولا یجو وقف ما ينقل وبحول. 
ؤقاك او يومنت ريحية الله ا 2 ببتقرهاء وأكرتهاء وهم 
غه کار 


ال (ويعو وفف الان لان جما هن الضحانة رضوان :الله 
عليهم وکفو.. 

قال: (ولا يجورٌ وقف ما ينقل ويُحوّل). 

قال رضي الله عنه: وهذا على الإرسال”": قول أبي حنيفة رحمه الله. 
قال (وقال أبو سفت رخمه اله إذا وقف ضيعة ببقرهاء وك 
وهم عبيده'*': جاز). 

وكذا سائر آلات الحراسة؛ لأنه تَبّعْ للأرض في تحصيل ما هو المقصود. 

قت من اک ها .لا شت يثبت مقصوداء كالشُرب في البيع» 

د 

ومحمدٌ رحمه الله معه فيه» لأنه لَمَّا جاز إفراد بعض المنقول بالوقف 
عند فاا يور ال قا فيه اا 4 


.٠٤١/۲ ينظر لهذه الآثار: الدراية‎ )١( 


(۲) أي إن قول القدوري في مختصره: ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول: هو على 
الإطلاق. البناية 517/8. 


() أي فَلاحِيُها. 
62 وفي تسخ : e.‏ 


كتاب الوقف Vo‏ 


وقال محمد رحمه الله : ور حبس الكراع . والسلاح . 
قال: (وقال: خمد وضية اله : 0 حبس الكراع » والسلاح)» ومعناه: 
ەق ل ا 


وأبو يوسف رحمه الله معه فيه» على ما قالواء وهو استحسان» 
والقياس: ا لما د ناهين قبل 

وج الابسعيان:الأثار المشيور: فيه منها: 

قوله عليه الصلاة والسلام: «وأما خالد: فقد حبس أذرعاً له» وأفراساً 
sg E a‏ مل الوا 

روف أكراعه"» والكراع: الخيل. 
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ويدخل فى حكمه: الإبل؛ لأن العرب يجاهدون عليها. 

و و ر 

وكذا السلاح» يحمل عليها. 
ES‏ الله : أنه يجور بلاط يه ع لالط كه 
كالفأس . ل 4 '» والقدومء والمنشارء الحا" 5 وثيابها. والقدور» 
والمراجل» والمصاحف. 


.)۹۸۳( صحيح مسلم‎ »)۱٤٦۸( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) قال في الدراية ١57/١7‏ : لم أجده. 

(6) الآلة التي يعمل بها في الطين. البناية ٦۱۷/۹‏ . 

(5) هي التي يحمل عليها الميت» وأما: ثيابها: أي ثياب الجنازة» وهي التي 
تُغطئ بها الجنازة. البناية 1۱۸/۹. 


۳۷ كتاب الوقف 


بجوز؛ لأن القياس إنما يترك بالنص» 
والنص ورد في الكراع والسلاح» فيقتصر عليه. 

ومحمد رحمه الله يقول: القياس قد يترك بالتعامل» كما في الاستصناع. 
وقد جد التعامل في هذه الأشياء”". 


وعند اوت رحمه الله : إلا 


$ 


$\ 


وق زنير" ريحم الله : أنه و اة ا الاب 

وهذا صحيحٌ؛ لأناع وائوو:" CE‏ تعليما وتعلما وقراء:. 

وأكثر فقهاء الأمصار على قول محمد رحمه الله. 

وا ني تيور رضنا 

وقال الشافعي””*' رحمه الله: كل ها يمكن الانتفاع به» مع بقاء أصله. 
ويجوز بيعه: يجوز وقفه؛ لأنه يمك الانتفاعٌ به» فأشبه العقارَ والكراع 
والسلاح. 

ولنا: أن الوقف فيه لا يتأبّدء ولا بد منه على ما بينّاهء فصار كالدراهم 
والدثاقر» لاف العقار. 


)١(‏ أي في وقف هذه الأشياء المذكورة. 

(۲) من كبار علماء الحنفية في بلخ» تلميذ الحسن بن زياد» ت 718ه»ء كما 
في البناية 1۱۹/۹ له ترجمة مختصرة في الجواهر المضية 057/7. 

(۳) أي من الكتب. البناية .57١/9‏ 

(؟) أسنئ المطالب 551//7. 


كتاب الوقف ) ۷ 


وإدا صح الوقف : لم جز بيه ولا تمليكه؛ إلا أن یکون متماعاً عند 
أبي يوسف رحمه الله فيَطلب الشريك القسمة ٠‏ فتصح مقاسمته . 


ا عارش امن حت اله ولا .من خت التعامل » فق عل 
أصل القياس. 

وهذا لأن العقار يتأبد» والجهاد سام الدين» فكان معنى a‏ 
أقوئ › فلا يكون غيرهما في معناهما. 

قال: (وإذا صح الوقف: لم جز بيعغه» ولا تملیکه» إلا أن يكون مشاعاً 
عند أبي يوسف رحمه الله » فيطلب الشريك القسمةء فتصح مقاسميّه). 

أما امتناع التمليك: فلما بِنًا. 

وأما جوا القسمة: فلأنها تمييزٌ وإفرارٌء غاية الأمر أن الغالب في غير 
المكيل والموزون معن المبادلة» إلا نّا في الوقف جعلنا الغالب معنئ 
الإفراز؛ نظرا للوقف» فلم تكن" بيعاً وتمليكا. 

نه إن وقف نصيبه من عقار مشترك: فهو الذي يُقاسيم شريكه؛ لأن 
ره ا رانف ود الوت إلا و 

وإن وقف نصف عقار خالص له: فالذي يقاسيمه لعو أو يبيع 
نصيبّه الباقي من رجل» ثم يقاسيم المشتري» ثم يشتري”'' ذلك منه؛ لأن 
او 007 


)١(‏ أي القسمة. البناية 777/9. وفي تُسخ: يكن. 
(۲) أي الواقف. 


TVA‏ كتاب الوقف 


وم ماه 


و۶ ع 
والواجب أن يبتدا 


م يشترط. 


من ارتفاع الوقف بعمارته» شَرَّط ذلك الواقف أو 


ولو كان في القسمة فضّل دراهم: إن أعطئ الواقف”": لا يجوز؛ لامتناع 
بيع الوقف» وإن أعطا الواقف”": جاز» ويكون بقدر الدراهم شراء. 

قال: (والواجب أن يبتداً من ارتفاع الوقف'" بعمارته» شَرَط ذلك 
الواقف. أو لم يشترط)؛ لأن قَصدَ الواقف صرف الله مؤبّداً» ولا 
ت داتمة إلا بالغمارة» فقت قرط العمارة اقتضاء. 


ولأن «الخراج بالضمان)””. 


(1) أي أعطئ المشتري الواقف. البناية 0777/4 وفي تُسخ: أعطِي الواقف. 
ل ل 500 ْ 
وفي سخ أخرئ: أعطِي للواقف. وينظر للتوجيه فتح القدير 5177/0. 

(۲) أي أعطئ الواقف الشريك. البناية 575/9» وكلمة: الواقف: مثبتة فى 
النسخة النفيسة بتاريخ ٤۸٠٠ه»‏ وفي طبعات الهداية القديمة» وكذلك في البنايةء 
وسقطت من غالب التّسخ الخطية. 

(۳) أي من عَلَّةَ الوقف. 

(5) وفي سخ : يشرط. 

)٥(‏ لفظ : «الخراج بالضمان»: حديث مرفوع » ولم ينص المؤلف هنا على أنه 
حديث نبوي» وتقدم في اللقيط» وأيضاً لم ينص هناك علئ أنه حديث نبوي» وسيأتي 
ذكره مرة ثالثة في الهداية في الانتفاع بالرهن. 

وهو في سنن الترمذي ›»)۱۲۸١(‏ وقال: حديث حسن صحيح. اهم وسئن أبي 
داود ((٠ه*)‏ والنسائى »)٤٤۹۰(‏ وغيرهمء وينظر التلخيص الحبير 7/7 7. 


وصار كنفقة العبد الموصئ بخدمته» فإنها على الموصى له بها. 
ثم إن كان الوقف على الفقراء: لا يَظفرٌ بهم'''» وأقرب أموالهم هذه 
الات e.‏ 


ولو كان الوقف علئ رجل بعينه» وآخيره للفقراء: فهي” " في مالِه» أي 
ماله“ شاء في حال حياته. 

ey‏ كن سالاد 

وإنما يستَحِق العمارة عليه بقدر ما يبقئ الموقوف على الصفة التي وكفه. 

وإن خرب: يبن على ذلك الوصف؛ لأنها بصفتها صارت غلَتُها 
مصروفة إلى الموقوفي عليه. 

ali وسح علي‎ cl UL 


وينبه هنا إلى أن هذا الحديث قد فات الزيلعي تخريجه هنا في نصب الراية 
. وكذلك ابن حجر في الدراية »١57/57‏ والعلامة قاسم في منية الألمعي ص 
.» وكذلك فاتهم تخريجه في الرهن. 

)١(‏ أي بالفقراء» وإنما لا يظفر بهم: لأنهم لا يحصّؤن. وليسوا بمعيَيْن» أي لا 
يَظفرُ بهم المتولي. 

(۲) أي في الغلة. 

(۳) أي العمارة. 

() وفي نُسخ: مال. 

(4) أي على الموقوف. وفي تسخ: له. 


فإن وَقَفّ داراً على سكن ولده : فالعمارة على من له السكنئ . 


فإن امتنع من ذلك» أو كان فقيراً : آجَرَها الحاكم» وعَمَرَها بأجرتهاء 
فإذا عَمَرَّها : ردَّها إلى من له السكن . 


له" فلا يجوز صَرْفها إلئ شيء آخَرَ إلا برضاه. 

ولو كان الوقف على الفقراء: فكذلك عند البعض. 

وعند الآخرين: يجوز ذلك». والأول أصحٌ؛ لآن الصرف إلى العمارة 
ضرورة إبقاء الوقف» ولا ضرورة في الزيادة. 

قال: (فإن وقف داراً علئ سكن وللره: فالعمارة على من له السكنئ)؛ 
لأن «الخراج بالضمان»”''» على ما مره فصار كنفقة العبدٍ الموصئ بخدمته. 

قال: (فإن امتنع من ذلك» أو كان فقيراً: آجَرَها الحاكم» وعَمَرَها 
بأجرتهاء فإذا عَمَرّها: ردّها إلى مَن له السُكنئ)؛ لأنّ في ذلك رعاية 
الحقيّن: حى الواقف» وحق صاحب السكنئ؛ لأنه لو لم يَعْمُرها: تفوت 
لمكا او 
ولا يجبّرٌ الممتنع على العمارة؛ لما فيه .من إتلافي مالهء فأشبه امتناع 
صاحب البذر في المزارعة» فلا يكون امتناعه رضاً منه ببطلان حقه؛ لأنه 
ف ا 

ولا تصح إجارة من له السكنى؛ لأنه غير مالك. 


)١(‏ أي للموقوف عليه. 
(؟) تقدم تخريج هذا الحديث قريباً جدا. 


كتاب الوقف ۳۸۱ 


وما انهدم من بناء الوقف وآلته : صَرَفه الحاكم في عمارة الوقف إن 
احتاج إليه» وإن استغن عنه : 5 حت يحتاج إلئ عِمارته» فيصرفه 
فيهاء ولا يجوز أن يقسمّه بين م مُستَحِقي الوقف . 

وإذا جَمَلَ لواف َة الوقفي ١‏ لنفسه» أو جَعَل الولاية إليه : جاز عند 


أبى یو سف رحمه الله . 


قال: (وما انهدم من بناء الوقف وآلتِه: صرفه الحاكم في عمارة الوقف إن 
احتاج إليه» وإن استغنى عنه: أَمْسَكّه حتئ يحتاج إل عمارته» فيصرفه فيها) ؛ 
لذنة لايد بعرم العما 88 لبقا" صلل النابيكق» ا 1 لت 

فإن مسسّت الحاجة إليه في الحال: صَرَقَها فيهاء وإلا: أَمْسَكَها حتى لا 
عدر عليه ذلك اا ا ف 

وإن تعذر إعادة عينه إلى موضعه: بِيْم وصرف ثمثه إلى المَرمّة"©؛ 
صَرفاً للبدل إلى مُصرف المبدل. 

قال : 2 بور أن يقسمه). يعني 2 عد مسقي ا 
لأنه جزء من العينء ولا حق للموقوفي عليهم فيه 557 
المنافع » والعينْ حَق الله تعالئ» فلا يصرف ؛ إليهم غير حقهم. 

قلغ زومر اا ا الوقن اه أن حدر ا له جار 


)١(‏ أي ليبقئ الوقف. 
(۲) أي إلى الإصلاحء : رم البناءء ۴ و إذا أصلحه. 


AY‏ كتاب الوقف 


قال رضي الله عنه: كر فصايّن: شَرْط الغلّة لنفسه» وجَعْلَ الولاية إليه. 

-١‏ أما الأول: فهو جائزٌ عند أبي يوسف رحمه الله. 

ولا يجوز علئ قياس قول محمد رحمه الله» وهو قول هلال الرآي 
رحمه الله» وبه قال الشافعي”'' رحمه الله. ' 

وقيل: إن الاختلاف بينهما" بناء على الاختلافي في اشتراط القبض 
والوفراز. 1 

وقيل: هي مسألة مبتّدأة» والخلاف فيما إذا شَرَط البعض لنفسه في 
حال حياته» وبعد موته للفقراء. 

وفيما إذا شَرَط الكل لنفسه في حياته» وبعد موته للفقراء: سواء. 


)١(‏ هكذا: الرأي: في عدة تُسخ نفيسة هي عندي» ووقع في تسخ كثيرة خطأ: 
الرازي» وقد نبّه إلى هذا الخطأ صاحب المغرب» ونقل كلامه العيني في البناية 
4۹ وغيره» حتیٰ قال العيني: ما وقع في تسخ الهداية إلا: الرازي» والصواب ما 
قاله صاحب المغرب. اه 

قلت: هلال الرأي هو هلال بن يحيئ البصري». الملقب: هلال الرأي ؛ لسعة علمه. 
وكثرة فهمهء كما قيل: ربيعة الرأي» أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفرء وهو من أصحاب 
خالد بن يوسف السمتي البصري من أصحاب الإمام أبي حنيفة» له مصنّفْ في الشروط› 
وأحكام الوقف» تداوله العلماء» توفي سنة 55 7"ه»ء الفوائد البهية ص7717. 

.5١١ /١ كفاية الأخيار‎ )۲( 


كتاب الوقف TAY‏ 
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ول و قو شط ال أو الكل لأمهات أولادهء وفك ما واوا 
اجا ااا و ل ا و اا د 4 لقان 

وقد قيل: هو على الخلاف أيضاًء وهو الصحيح؛ لأن اشتراطه لهم 
فى حياته: كاشتراطه لنفسه. 

وجه قول محمد رحمه الله: أن الوقف برع على وجه التمليك بالطريق 
الذي قدمناه» فاشتراطه البعض» أو الكل لنفسه: ببطله؛ لأن التمليك من نفسه 
لا حدر فضا اة ال بود ل عضن لع الح اة 

ولأبي يوسف رحمه الله: ما روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
ع و 
بكر من ص 

0 و ر كك و 

والمراد منها: صدقته الموقوفةء ولا يحل الأكل منها إلا بالشرط»ء 
فدل على صحته. 

ule leg EM NNN 
بينَاهء فإذا شرَط البعض أو الكل لنفسه: فقد جَعَل ما صار مملوكا لله تعالى‎ 
لنفسه» لا أن يُجعل ملك نفسه لنفسه. وهذا جائز.‎ 

N OO IS 

)١(‏ وفي تُسخ : كما في الصدقة. 


(0) قال في نصب الراية :٤۷۹/۳‏ غريب» وفي الدراية :١575/7‏ لم أجده» 
واستدرك عليهما العلامة قاسم في منية الألمعي ص ۳۹۸ بأنه رواه الخصاف في الوقف. 


أو يشرب منه» أو يدفن فيه. 

ولأن مقصوده القربة» وفي الصرف إلى نفسه: ذلك. 

قال عليه الصلاة والسلام: «نفقة الرجل على نفسه: صدقة)'. 

ولو قرط الواقق أن دل وه فاا اد فا 
عند آبي يوسف رحمه الله. 

ركنت متحي ا الوقن جا روا ا 

ولو شَرَط الخيارَ لنفسه في الوقف ثلاثة أيام: RES‏ 
أبي يوسف رحمه الله. 

as‏ توه[ يناه هار كرا 

۲ وأما فصل الولاية” : فقد نص محمد رحمه الله فيه على قول أبي 
يوسف رحمه الله» وهو قول هلال رحمه الله أيضاًء وهو ظاهرٌ المذهب. 

در هلال رحمه الله في «وقفه”"»: وقال أقوام”'': إن رط الواقف 
الولاية لنفسه: كانت له ولاية» وإن لم يشترط : لم تكن له ولاية. 


)١(‏ سنن النسائى .)۹۱۸٥(‏ سنن ابن ماجه (۲۱۳۸)» وإسناده جيدء كما فى 
الدراية ١ .١577/7‏ 1 

(۲) وهذا هو الفصل الثاني» وتقدم الأول» وهو شرط الغلة لنفسه. 

(۳) تقدم قريباً أنه من كتب الإمام هلال الرأي. 

(:) هذا مقول قول هلال رحمه الله. حاشية سعدي على الهداية. 


كتاب الوقف A0‏ 


قال مشايخنا رحمهم الله: الأشبه أن يكون هذا" قول محمدٍ رحمه 
لله؛ لأن من أصله: أن التسليم إلى القَيّم شط لصحة الوقف» فإذا سلّمَ 
ندل يق ر في 

ولنا: أن المتولي إنما يستفيد الولاية من جهته» بشَرْطهء فيستحيل أن 
TNT‏ مدقتي الرلاية قا 

ولأنه أقربُ الناس إلى هذا الوقف» فيكون أولئ بولايته» كمن اتحَدَ 
سد يكون أولئ بعمارته» وتَصب المؤذن فيه. 

وكمّن أعتق عبداً: كان اء لآنه أقرب الناس إليه. 

ولو أن الواقف شرّط ولايته لنفسه» وكان الواقفُ غير مأمون على 
الوقف: فللقاضي أن ينتزعها من يده؛ نظراً للفقراء» كما له أن يُخرج 
الوصي؛ نظرا للصغار. 

وكذا إذا 006 أن ليس لسلطانٍ» ولا لقاض أن يخرجها من يدهع 
ويوليها غيره؛ لأنه شرط مخالف لحكم اويل ٠‏ فيبطل» والله تعالئ 
أعلم. 


(۱) أي الذي ذكره هلال رحمه الله فى وقفه. 
(؟) لأن الشرع أطلق للقاضي إخراج من كان منهما؛ دفعاً للضرر عن الفقراء. 


تزع فصل 


فصل 
1 رو مو 6 سس 0 
وإذا بنئ مسجدا: لم يَزْل ملكه عنه حتئ یفررّه عن ملكه بطريقه. 
ويأدّن للناس بالصلاة فيه» فإذا صلَىْ فيه واحلا : زال عن ملكه عند أبى 


»* +» 
٠ 
o 


ا 


وقت زوال ملك المسجدٍ عن واقفه 

قال : (وإذا بنئ مسجدا: لم یڑل ملكه عنه حت يُمَرِرَه عن مِلْكِه 
ريقف يواد ن للاي اا فقس ف وا هوا ال و 
عند أبي حنيفة رحمه الله). 

أما لافار فلا لا خلصر ف هال لابه 

وأما الصلاة فيه: فلأنه لا بد من التسليم عند أبي حنيفة ومحمد 
رحمهما الله» ويُشترط تسليم نوه" » وذلك في المسجد: بالصلاة فيه. 

أو أنه لا راد د Cd‏ 

ثم يكتّفئ بصلاةٍ الواحدٍ فيه» في رواية عن أبي حنيفة رحمه الله» وكذا 
عن مخف رحد اه2 لان فك قل الس فر د قرف او 


(۱) أي تسليم كل شيء على ما يليق بحاله. 


وقت زوال ملك المسجد عن واقفه AV‏ 


١ . 5 5‏ و و 
وقال أبو يوسف رحمه الله : يزول ملكه بقوله : جعلته مسحدا. 
ومن جَعَل مسجدا تحته سِردابت. أو فوقه بیت“ وجعل باب المسحد 
ر چ ع أ أ و 
إلى الطريق› وعزله عن ملكه : فله أن يبيعه. وإن مات : يورث عنه . 


ق ت ا ا ا ا 
يبت لذلك في الغالب. 

(وقال أبو يوسف رحمه الف وول كدوك وله جا مد لأن 
التسليم عنده ليس بشرط؛ لأنه إسقاط لملك العبدء فيصيرٌ خالصاً لله 
تعالئ بسقوط حى العبد» وصار كالإعتاق» وقد بيتّاه من قبل. 


الا و جم "مسد ا یا سردات + أو فر ایت .وه نان 


المسجد إلى الطريق ؛ وعَزْلّه عن ملک" : فله أن سعه › وإن ناك يورك 


»هه 


ر 


عنه) ؛ ا لاو الح معنا هه 
الاس 


5 أ 2 
وروی الحسن عنه أنه قال : ادال امل فا وعلی ظهره 
م 7 - 1 ت 0 
مسکر: فهو مسجد؛ لان المسجد مما يتابد» وذلك يتحقق فى السفل› 
دون ال 


e 


(۲) قوله: عن ملكه: مثبت في بداية المبتدي ص٣١٤۰‏ وفي فى الهداية المضمنة في 
البناية 1۳۷/۹ » وكذلك NT‏ الهداية القديمة. 


AAR‏ وقت زوال ملك المسجد عن واقفه 


وكذلك إن اتخذ وط داره ا وأذن للناس بالدخول فيه . 


ن ع أ أ و 
وعن محمدٍ رحمه الله : أنه لا يباع» ولا يوهّبء» ولا يورّث. 


وعن محمد رحمه الله : أنه على عكس هذا؛ لن المسجد معظم 
وإذا كان فوقه مَسكنٌ» أو مستَعّل : يتعذر تعظيمه. 
ورا سق المقاز ل 4 فكانه اع اشر 
ل ول إن اكد . ا واو هاا وان للاي لدل 
ع -ه ل 0 2 2 راع 
فيه)» يعنى له أن يبيعه. ويورث عنه ؛ لان المسجد ما لا يكون لاحد فيه 
و 
٠‏ ا 4 م 0 0 2 
ع ع -ه ر بير ۱ 
ولآه أبترا الي اهف ل د 
١‏ ج 314 و 
(وعن محمد رحمه الله : أنه لا يباع» ولا يوهب›» ووت اعتبره 
وهكذا عن أبي يوسف رحمه الله أنه تهر مستهدا ؟ لأنه لا رضي 


بكونه مسجداً: ولا يصير مسجداً إلا بالطريق: َع فيه الطريؤةء وصار 
نانك 5 
ميتحناء كنا يوخ ف ق عور ددر 


5 # اا 
(1) ا ىء الال ت وج 


وقت زوال ملك المسجد عن واقفه ۳۸۹ 


ومن اتخذ أرضه مسجدا: لم يكن له أن يرجع فيه. ولا يبيعه. ولا 
و م ت” 


يورث عله . 
ومن بنول سقابة للمسلمينء أو خاناً ليسكته بنو السبيل» أو رباطاًء أو 
جَعَل أرضه مَقبرة : لم يرل ملكه عن ذلك حتئ يَحكم به الحاكم ا 


قال: (ومّن اتخذ أرضّه مسجدا: لم يكن له أن يرجع فيه ولا پيعه» 
وله تررك ضيه ار ف الات رار خالضا لله هال 
وهذا لأن الأشياء كلها لله تعالئن. 

و الى 8 0 > م ع ود 
وإذا أسقط العبد ما ثبت له من الحق: رجع إلى أصله»ء فانقطع تصرفه 
عنه» كما فى الإعتاق. 

ولو خرب ما حول المسجد» واستغني عنه : يبق مسجدا عند أبي 

. : 7 که 0 
يوسف رحمه الله ؛ لانه إسقاط منه. فلا يعود إلى ملكه. 

وعند محمدٍ رحمه الله: يعو إلى ملك الباني» أو إلىئْ وارثه بعد موته؛ 
ع r‏ ا 
لأنه عيّته لنوع قربة» وقد انقطعت» فصار كحصير المسجد» وحشيشه"'" 
إذا استغنى عنه» إلا أن أبا يوسف رحمه الله يقول فى الحصير والحشيش: 

ر و 58 
إنه ينقل إلى مسج آخر. 

4 27 ۶ 3 0 و7 

َ 5 شش ساد يه را قرنا رات رو اه ه فير ۴ 7 
رباطاء أو جعل أرضه مقبرة: لم يزل ملكه عن ذلك حتئ يَحكم به الحاكم 


)١(‏ وفي نُسخ: تجرد. 
(8) مما يجت في آرض المسجد» مما له قيمة وبباع: 


۳4۹۰ وقت زوال ملك المسحد عن واقفه 


5 . عو مومعو 
وعند أبى يوسف رحمه الله : يزول ملكه بالقول . 
وعند محمد رحمه الله : إذا استقئ الناس من السّقاية» وسكنوا الخان 
والرباط. ودفنوا فى المقبرة : زال الملك . 


عند أبي حنيفة رحمه الله)؛ لأنه لم ينقطع عنه حق العبد. 

ألا يُرئ أن له أن ينتفع به» فيسكن في الخان» وينزل في الرباط» 
ويشرب من السّقاية» ويدف في المقبرة» فيشترط حكم الحاكمء أو الإضافة 
إل ما بعد الموت» كما في الوقفب على الفقراء. 

بخلاف المسجد؛ لأنه لم يبق له حَقّ الانتفاع به» فخَلص لله تعالئ من 
غير حكم الحاكم. 

(وعند أبي يوسف رحمه الله: يزول مِلكه بالقول)؛ كما هو أصله» إذِ 
التسليم عنده ليس بشرطء والوقف لازم. 

ا غ ميحد رح الناس فوخ التقارة و لكان 
والرباط» ودفنوا في المقبرة: زال الملك)؛ لأن التسليم لتر 
والشرط تسليم نوعه: وذلك بما ذكرناه. 

ويُكتقَئ بالواحد: لتعذّر عل الجنس كلّه. 

وغارة هذا :اله الموقوف » E RO‏ 

ولو لم" إلى المتولي: صح التسليم في هذه الوجوه كلها؛ لأنه 


)١(‏ وفي تُسخ: ملَمَ: بالمبني للمجهول. 


وقت زوال ملك المسجد عن واقفه ۲۹۱ 


نائبً عن الموقوف عليه» وَفِعْل النائب: كفعل المنوب عنه. 
و ا ل م اا السو انما يه 
وقيل : کن ا لآنه يحتاج إلى من يكنسه» ويغلق بابه» فإذا 
ذل ندعب ا 
والمقبرة في هذا: بمنزلة المسجدء على ما قيل؛ لأنه لا متولي له عرفاً. 
وقيل: هي بمنزلة السّقاية» والخان» فيصح التسليم إلى المتولي؛ لأنه 


1 17 1 


لو صب الول يصح وإن كان بخلاف العادة. 

ولو جَعَلَ دارا له بمكة سكنى لحاج بيت الله والمعتمرين » أو جعل داره 
في غير مكة سكنى للمساكين؛ أو جَعَلّها في تَر من الثغور سكنى للرَاة 
E‏ ا ل ودقع ذلك إلى 
وال يقوم عليه: فهو جائزء ولا رجوع فيها؛ لِمّا 

إلا انا الكل تج لفقو عور دون 3-7 

وفيما سواه» من سكن الخان» والاستقاء من البئر والسقاية» وغير 
ذلك: يستوي فيه الغني والفقير. 

والفارق: هو العرف بين ذ فى الفصلين» ان أهل العرف يريدون بذلك 
في الغلة: افا وفي غيرها نويا E‏ 

ولان اذا تشمل الغني والفقير في الشاب والنزول. والغني له 
يحتاج إلى صرفو هذا الغلّة؛ لغناه» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


عاد واد عاد ع ۹ 
2 9 2 ين يت 


۳4۹۲ كتاب البيوع 


كتاب البيوع 
البيع ينعقدٌ بالإيجاب والقبول» إذا كانا بلفظ الماضي . 
وذ ارخ اع المتعاقدين البيع. فِالآخَرٌ بالخيار : إن شاء قبل في 
المجلس » وإن شاء رده. 


كتاب البيوع 


قال : (البيع عفد بالإيجاب والقبُول. إذا كانا بلفظ ي مثل أن 
تقول أحدهما: ت والآخر ا 1 ت لآن البيع إنشاء تر ن 
والإنشاء يعرف ' بالشرع» والموضوع للإخبار قد فا فيه ع فيتعقد به. 

ولا ينعقد بلفظيّن أحدهما لفظ المستقبل» والآخَرُ لفظ الماضي”", 
بخلاف النكاح» وقد مر الفرق هناك. ۰ 

وقوله: رضيت بكذاء أو أعطيتّك بكذاء أو خذه بكذا: في معن قوله: 
بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه» والمعنىئ هو المعتبر في هذه العقود. 

ولهذا ينعقد بالتعاطي في النَّفِيس والخسيس » هو الصحيح ؛ لتحقق 
المراضاة. 

قال: (وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع» فالآخَرٌ بالخيار: إن شاء قبل 
في المجلس » وإن شاء رده). 


)١(‏ قوله: والآخر لفظ الماضى : مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


كتاب البيوع ۳۹۳ 


وأيهما قام عن المجلس قَبْل القبول : بَطَلَ الإيجاب. 
وإذا حَصَل الإيجاب والقبول : لَزْم البيع» ولا خيارَ لواحدٍ منهماء . 


وهذا خيارٌ القبُول؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار: يلزمه حكم العقد من 
غير رضاه. 

وإذا لم يُقِدٍ الحكمّ بدون قَبُول الآخَّر: فللموجب أن يرجع عنه قبل 
قبوله؛ اللو" عن إبطال حى الغير. 

ونما يقد إلى آخِر المجلس؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات . 


اف ت ااه و دة لا 0 

والکتاب: کالخطاب. 

وكذا الإرسال» حتئ اعثبر مجلس بلوغ الكتاب» وأداء الرسالة. 

وليس له أن يُقبل في بعض المبيع. 

ولا أن يبل المشتّرئ ببعض الثمن؛ لعدم رضا الآحر بتفرّق الصفقةء 
]ذال قد كل راعذ لام عسات مع 

قال : i)‏ قام عن المجلس قبل القبول: بطل الإيجاب)؛ لآن القيام 
دليل الإعراض والرجوع» وله ذلك» على ما ذكرناه. 

قال: (وإذا حَصّل الإيجاب والقبول: لَزِمَ البيع» ولا خيار لواح منهماء 


)١(‏ وفي تسخ : لعرائه. 


۳۹٤‏ كتاب البيوع 


إلا من عيب» أو عدم رؤية. 
والأعواض المشارٌ إليها لا يُحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع . 
ع عو و لم ع وو 5 ب ا 
والاثمان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة . 


إلا من عيب» أو عدم رؤية). 

َال الشافع ”© كيه الد كيك لكر واحع ونين E‏ ا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: «المتبايعان بالخيار ما لم يَتفرقا»”'". 

ا السو ی ي الا رسي 

الت ديول علئ خيار القبول؛ وفيه إشارة إليه» فإنهما 
ايعان تحالة الساقدرة دلا واه أو تيلم فم e‏ 

والتفرق فيه : تفرّق الأقوال. 

قال: (والأعواض المشارٌ إليها لا يُحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز 
البيع) ؛ لأن بالإشارة كفاية في التعريف» وجهالة الوصف فيه لا فضي إلى 
المتاذغة: 

قال : (والأثمان المطلّقة لا تصح إلا أن تكونَ معروفة القذر والصفة)؛ 
لأن م والتسلّم. وان بالعقد» es‏ عنقي SE‏ 

فيمتتع التسليم والتسلّى كل جهالة هذه صفتها: تمنع الجواز هذا هو 

الأصا” 


.٤۸/۲ أسنئ المطالب‎ )١( 
.)۱٥۳۱( صحيح مسلم‎ «(Y1°۸) صحيح البخاري‎ )۲( 


کتاب البيوع ۳۹0 


ويجورٌ البيع بثمن حال ومؤْجّل إذا كان الأجل معلوما. 
ومن أطلق الثمنّ في البيع : كان على غالب كق البلد . 
فإن كانت النقود مختلفة : فالبيع فاسد. إلا أن يبن أحدها. 


: 


8 


قال: (ويجورٌ البيع بثمن حال ومؤجّل”'' إذا كان الأجل معلوما). 

لإطلاق قوله تعالئ: « ولل أده نَهُ اَي 4 . البقرة/١٠۲۷.‏ 

وعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه اث شر عن هودف E‏ ' إلى 
ع )۳( 
اجل معلوم» ورهته درعه 

ولا بد أن يكون الأجل معلوماً؛ لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم 
الواجب بالعقد» فهذا يطالبه به“ في قريب المدة» وهذا يسلمه في بعيدها. 

قال: (ومّن أطلق الثمن في البيع: كان على غالب تقد البلد)؛ لأنه هو 
المتعارّف» وفيه التحري للجواز» فيصرف إليه. 

قال: (فإن كانت النقودُ مختلفة: فالبيع فاسلء إلا أن بين أحدها). 

وهذا إذا كان الكل في الرَواج مسراءة لذن TN‏ 
المنازعة» إلا أن ترتفع الجهالة بالبيان» أو يكون أحدهما أغلب وأروج: 
فحينئلٍ صرف إليه؛ تحرياً للجواز. 


)١(‏ وفي تُسخ: أو مؤجل. 

(۲) وفي نُسخ: ثوباء وفي أخرئ: شيئاً. 

(۳) صحيح البخاري (77017)» صحيح مسلم »)١707(‏ وفيهما: لفظ: طعاماً. 
(5) أي البائع يطالب المشتري بالثمن. البناية ."۲/٠٠١‏ 


۳۹٦‏ كتاب البيوع 


و 
ويجوز بيع الطعام. والحبوب مكايلة› ومحازفة . 


ا o‏ و ل ر ې و د o e‏ و چ ی و 
ویجوز بإناء بعينه لا يعرف مقداره» وبورن حجر بعينه لا يعرف مقداره. 


وهذا إذا كانت مختلفة في المالية» فإن كانت سواء فيهاء كالثنائي 
والثلاني والتُصرتي اليوم بسمرقنْدء الحدالى* , غا 
جاز البيع إذا أظلق انيه الدرهم. كذا قالو”" 2 عيرق لها u‏ 
أي نوع كان؛ لآنه لا منازعة. ولا اختلاف في المالية. 

قال: (ويجوز بيع الطعام» والحبُوب مكا ل eg‏ 

وهذا إذا باعه بخلاف جنسه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف 
التوعانة'فبيعوا كيف شنكم بعد أن يكون يدا بی 

بخلاف ما إذا باعه بجنسه مجارّقَة ؛ لِمّا فيه من احتمال الربا. 

ولأن الجهالة غير مانعةٍ من التسليم والتسلّم قفا جال القيمة: 

قال : : (ويجوز بإناء بعینه لا يعرف مقداره» وبوزن حجر بعينه لا يعرف 


2001 


)١(‏ في لغة فقهاء ما وراء النهر يسمون الدرهم: عدالياًء وأما الثنائي وما بعده فهي 
أسماء عرفت في زمنهم. ينظر البناية رين 

(1) وهي بلا المصتّف الإمام المرغيناني رحمه الله ومَرَغينان: مدينة من ولاية 
فرغانة» كما تقدم في ترجمة 5 

(۳) أي المتأخرون من المشايخ رحمهم الله. 

(5) غريب بهذا اللفظ. كما في نصب الراية ٠٤/٤‏ لكن في مسلم )٠١۸۷(‏ 
وغيره: (إذا اختلفت هذه الأصناف: فبيعوا كيف شئتم». 


كتاب البيوع ۳4۷ 


ومّن باع صبرَة طعامء كل فيز درم : ای في و 
يسمي جملة انها وقالا : يحور في 


ت 


أبى حنيفة رحمه الله » إلا أن 


س6 


الوجهين . 


لأن الجهالة لا فضي إلى المنازعة؛ لِمَا أنه ب يتعجّل فيه التسليم» فيئدر 
هلاكه قبلّه. 

بخلاف السّلّم؛ لأن التسليم فيه متأخرٌء والهلاك لیس بنادر قبله» 

فتتحقق المنازعة. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز في البيع أيضاًء والأول أصحّ 
ا 

قال: (ومن باع صَبْرَة طعام» كل قفِیز بدرهم: : جاز البيع في تنيز واحا 
عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يسمي جُملة”" قفر رانهاء وقالا: يجوز في 
الوجهين). 

له: أنه تعذّرٌ الصرف إلى الكل ؛ لجهالة المبيع والشمن» فيُصرف إلى 
الآترء وهو متاو .إلا أن كوول ااا يه جح الات أ بالكيل 
في المجلس. 

وصار"" هذا كما لو أقرَء وقال: لفلان علي كل درهم: فعليه درهم 
واحد بالإجماع. 


)١(‏ وفي تسخ: جميع. 
(۲) من قوله: وصار...٠‏ إلى قوله: بالإجماع: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


۳4۸ كتاب الببوع 


8 5 و ا لس 1 ع 
حنيفة رحمه الله . 

وكذلك من باع ٹوا مذارَّعة» كل ذراع بدرهمء ولم يسم جملة 
الذرعان . 


ولهما: أن الجهالة: بيدِهما إزالتهاء ومثلها غير مانع. 
كما إذا باع عبداً من عبدين» لا على التعيين » على أن المشتري 
بالخيار؛ لأنه لا يفضي إلى المنازعة» وهو وجه الجمع بين المسألتين. 
ثم إذا جاز في قفيز واحدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله: فللمشتري 
لار رى ال ةة 
5 51 2 ع 3 2 ابره ع ص اس 
وکدا إذا كيل في المجلس› أو سم جملة قفزانها؛ لانه علم ذلك 
الآن» فله الخيار» كما إذا رآه» ولم يكن رآه وقت البيع. 
قال: (ومن باع قطيع غنم كل شاةٍ بدرهم: فسد البيع في جميعها عند 
:2 و د 2 0 و اك 3 
/ وكذلك من باع ثوبا مذارعة» كل ذراع بدرهم» ولم يسم جملة 
وعنده: يتصرف إلى الواحد ؛ لما بينًا. 
a as‏ ل د : 1 ا 
غير أن بيع شاةٍ من قطيع غنمء وذراع من ثوب: لا يجوز؛ للتفاوت. 
و ۶ه : : 500 i‏ 
و و ر يجور ؟ لعدم التفاوت› فلا تفضي الجهالة إلى 
المنازعة فيه» وتُفضي إليها في الأول» فوضح الفرق. 


كتاب البيوع ۳4۹۹4 


ومن ابتاع صْبْرَة على أنها مائة قفيزء بمائة درهمء فوَّجَدَها أقل : 
كان المشتري لحار ان اء اغا الموحوه بح من الم وان ها 
قَسَحَّ البيع» وإن وَجَدَها أكثر : اون 

ومن اشترى ثوبا على أنه عشرة ا بعشرة ة دراهم. أو أرضاً على 
9 مائة ذراع» بمائة 7 درهم. فوجدها أقل : فالمشتري بالخيار: إن شاء 

خَذها بجملة الثمن» وإن شاء تَرَكَ. 


قال: (ومن ابتاع 60 على أنها مائة قفيز» بمائة درهمء فوجدها 
أقل : كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ الهو جرد بسصه من التمن» وإن 
ُ 020( 5 
شاء فسخ البيع)؛ لتفرق الصّفقة عليه قبل التمام 0 فلم يتم رضاه 
بالموجود. 

(وإن وجدها اک فالزيادة للبائع) ؛ أن البيع وقع على مقدار . معلوم 
معين ) والقدر ليس بوصف: 

قال : (ومن اسشتوى وهر أنه عشرة 0 بعشرة و دراهم» ا 
على أنها مائة ذراعء بمائة درهمء فوجدها أقل : فالمشتري بالخيار: إن 
شاء أخذها اة الثمن» وان شاء تر ك), 

لأن الدرْعَ وص في الثوب ؛ ال ار ال ب 
والوصف لا يقابله شيء من الثمن» كأطراف الحيوان» فلهذا بعد يكل 
لقم 


)١(‏ قوله: قبل التمام: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


و٠5‏ كتاب البيوع 


وإن وجدها أكثر من الذرع الذي ماه فهو للمشتري› ولا خيار 

للبائع . 
1 07 ءِ ا 

ولو قال : بعتكهًا على أنها مائة دراع» بمائة درهم . كل ذراع بدرهم. 
فوَّجَّدَها ناقصةء فالمشتري بالخيار : إن شاء أَخَذَها بحِصّتها من الثمن› 
وإن شاء ترك . 

وإن وَجَدَها زائدة : فهو بالخيار: إن شاء أَحَدَ الجميع كل ذراع 
بدرهمء وإن شاء فسخ البيع . 


كلت الل الل اة الوقذار يقايله. ال > اها اح 
تع من الكمروة ا ات اروف ال رو کے ا 
N DE‏ 

قال: (وإن وَجَدّها أكثرَ من الذرّع الذي سمّاه: فهو للمشتري» ولا 
خيارَ للبائع) ؛ لأنه صفة» فكان بمنزلة ما إذا باعه معيباًء فإذا هو سليم. 


4 


u EUG‏ ذراع» بمائة درهم» كل ذراع 
بدرهم» فوَجَدَها ناقصة» فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذها بحِصّتها من 
اليف ون اء ثرله)4 لأ الوضف وإن كان تابعا لكتد ضار أضلا بإفراده 
بذكر الثمن» يرل کل ذراع منزلة ثوب. 

وهذا لأنه لو اَذه بكل الثمن: لم يكن آخيذاً لكل ذراع بدرهم. 

قال: (وإن وجدها زائذة: فهو بالخيار: إن شاء أحَدَ الجميع كل ذراع 
بدرهم» وإن شاء فسخ البيع). 


كتاب البيوع 6:٠١‏ 


ومن ا* شتری عشرة لاما در أو حَمَام : : فالبيع فاسل 
عند أبى حنيفة رحمه الله » وقالا : هو جائ ' 


وإن اث شترئ عشرة أسهم من مائة سهم : : جاز» في قولهم جميعاً. 


لآأنه إن تا الزيادة فى الذرع: تلزمه زيادة ال فان انعا 
ونه ور فيتخير. 

وإنما تلزمه الزيادة: لما ر ا ضا اا ولو أخذه بالأقل : لم يكن 

قال : (ومن اث شترئ عشرة أذرع من مائة ذراع من دارء أو حَمَام: : فالبيع 
فاسل عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: هو جائر. 

وإن ام شترئ عشرة أسهم من مائةٍ سهم: جاز» في قولهم جميعاً). 

لها أن عة أذرع من مائة ذراع: عَشرٌ الذار» فأشيه عشرة أسهم 
من مات سهم. 

وله: أن الذراع اسم لما يذرع به» واستعيرَ لما يحله الذراع» وهو 
ا دون المشاع» وذلك غير معلوم» بخلاف السهم. 

ولا فرق عند أبي حنيفة رحمه الله بين ما إذا عَلِمَ جملة الذرعان» أو 
لم يعلم» وهو الصحيح. 


خلافاً لما يقوله الخصًاف رحمه الله؛ لبقاء الجهالة في المبيع. 


)١(‏ وفي نُسخ: في المبيع. 


۲ كتاب البيوع 


ولو اشترئ علا على أنه عشرة أثواب, فإذا هو د أو أحد 


چ و 
عشر : فسد البيع . 
ولو بَيّنَ لكل ثوب ثمناً : جاز في فصل النقصان u‏ وله الخيارء 
ولم يَجِرْ في الزيادة . 


ولو اث شترئ ثوباً واحداً على أنه عشرة أذرع : كل ذراع بدرهم» ME‏ 


قال: (ولو اشترى علا علا اع أثواب , ا أو أحد 

عشر: فسّد البيع)؛ لجهالة المبيع» أو الثمن. 

قال : (ولو بَيّنَ لكل ثوب ثمناً: جاز في فصل النقصان بِقَدْره''» وله 
الخيارء ولم يَجَرْ في الزيادة)؛ لجهالة العشرة المبيعة. 

وقيل: عند أبي حنيفة رحمه الله: لا يجوز في فصل النقصان أيضاء 
وليس بصحيح. 

بخلاف ما إذا اث شتری ثوبين على أنهما هرویان فإذا أحدهما مَرُوي؛ 
حيث لا يجورٌ فيهما وإن بین ثمنّ كل واحل منهما؛ لأنه جعَل القبول في 
المروي رطا لجواز'"' العقد في الهروي» وهو شط فاسدٌ» ولا قبول 
يُشترط في المعدوم» فافترقا. 


فال زول اكقوف وبا واحدا عل ا عة أذرع» كل ذراع بدرهم» 


(0 لفق الففقة عله 
(۲( وفي تُسخ : لصحة. 


كتاب البيوع 7م 


٤ 2 7 + 4+‏ 4 4 ۶ +« ب » 
فإذا هو عشرة ونصف. أو تسعة ونصف : قال أبو حنيفة رحمه الله فى 
ء۶ 2 ع و 

الوجه الأول : يأخذه بعشرة. من غير خيار. وفى الوجه الثانى : ياخذه 


SS: 


5 5 5 7 5 ع م 2 LL‏ 2 
وقال أبو يوسف رحمه الله فى الوجه الأول : ياخذه باحد عشر إن 
ع يو 
شاء. وفى الوجه الثانى : ياخذه بعشرة إن شاء . 
8 ن 0 - ع و 
وقال محمد رخمة الله فى الوجه الأول ياخذه بعشرة ونصفي إن 


َو 


شاءء وفى الوجه الثانى : بتسعة ونصف» ويخير. 
7 0 . ب اع 0 ٠‏ #8 صم © 3 ا 
فإدا هو عشرة ونضصف » أو تسعة ونصمف: قال أبو حنيفة رحمه الله فی 
عِِ 5 و 

الوجه الأول: يأخذه بعشرة» من غير خيار» وفي الوجه الثاني: يأخذه 

8 ءِِ 5 من ء ع پګ ڪچ اس 

وقال أبو يوسهف رحمه الله في الوجه الاول: يأخذه باحد عشر إن 

۶ و 

شاء» وفى الوجه الثانى: يأخذه بعشرة إن شاء. 

١ 0‏ ع م لير 

وقال فوا رحمه الله : في الوجه الآول ياخذه بعشرة ونصمبي إن 
شاء» وفى الوجه الثانى: بتسعة ونصف› وو 
Sass a.‏ و 
الذراع بالدرهم: مقابلة نصفه بنصفه» فيجري عليه حكمها. 


ولابی يو سف رحمه الله : أنه لما أفرد كل ذراع سدل: رل كل ذراع 


اه ام عت ا 
منزلة ثوب على حِدوَء وقد انتقص. 


)١(‏ وفى تُسخ : فيجراً. قلت : أي النصف. من حاشية نسخة ۷۹۷ه. 


2 كتاب البيوع 


ال ره ادا ار وف ا واا اا 
حكم المقدار بالشرط» وهو ميد بالذراع» فعند عديه: عاد الحكمٌ إلى 
الأصل. 

وقيل : في الكرباس الذي لا تتفاوت جوانبه: لا يطب للمشتري ما زاد 
عاو ا ارون يق لا خر اه 

وعلئ هذا قالوا" : يجوز بَيْعُ ذراع منه» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي سخ : الذراع. قلت: وما أثبتّه هو المصحّح. 
(۲) أي المشايخ رحمهم الله. 


فصل 
ومّن باع دارا : دخل بناؤها في البيع وإن لم يسمه. 
ومن باع أرضاً : دحل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يُسَمّهِ. 
ولا يَدخْل الزرع في بيع الأرض؛ إلا بالتسمية. 
ومّن باع نخلاء أو شجراً فيه ثمرٌ: فثمرثّه للبائع» إلا أن د بشترطها المبتاع . 
فصل 
في بيان ما يدخل تحت البيع 
قال: (ومّن باع داراً: دَخَل بناؤها في البيع وإن لم يُسَمّه)؛ لأن اسم 
الدار يتناول العررْصة والبناء في العرف. 
ان کو 
قال: (ومّن باع أرضا : دحل ما فيها من النخل والشجر وإن لم يُسَمّه) ؛ 
ا بها رر 
قال: (ولا يَدخُل الزرعٌ في بيع الأرض» إلا بالتسمية)؛ لأنه متصل بها 
للفصل» فشابه المتاع الذي فيها. 
قال: (ومّن باع نخلاء أو شجراً فيه ثمرٌ: فثمرثه للبائع» إلا أن 


)١(‏ هكذا: بها: بالتأنيث في طبعات الهداية القديمة. أي بالعرصة» وفي النسخ 
الخطية: به. والتقدير: متصل بمكان العرصة. 


6 في بيان ما يدخل تحت البيع 


ويقال للبائع : اقَطَّْهاء وسلّم المبيع. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن اشترئ أرضاً فيها نخل: فالثمرة 
للبائع » إلا أن يُشترطها المبتاغ»0". 

ولأن الاتصال وإن كان خِلقة: فهو للقطع» لا للبقاء» فصار كالزرع. 

قال: (ويقال للبائع: إقَطّعْهاء وسلّم المبيع). 

وكذا إذا كان فيها زرع؛ لآن يلك المشتري فول بملك البائع . 
فكان عليه تفريعه وتسليمه» كما إذا كان فيه متاع. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: ترك حتئ يَظهرَ صلاح الثمر» ويستحصد 
الزرع”"؛ لأن الواجب إنما هو التسليم المعتاد» وفي العادة أن لا يقطع 
كلك :وهار كما اذا ات هد ااا والزرعٌ في الأرض باق. 

قلنا: هناك التسليم واجب أيضاء حتئ ترك بأجرء وتسليم العوض: 
سابع المع دن 

ولا فرق بين ما إذا كان الثْمَرُ بحال له قيمة» أو لم تكن» في الصحيح. 

ويكون في الحاليّن للبائع؛ لأن بيع يجوڑ» في أصح الروايتيْن» 

)١(‏ قال في الدراية :١51//7‏ لم أجده» وإنما المعروف حديث ابن عمر: «من باع 
نخلاً قد أبرت: فالثمرة للبائع» إلا أن يشترط المبتاع»: في صحيح البخاري ,)77١4(‏ 
صحيح مسلم .)۱١٤۳(‏ 

(0) أسنئ المطالب .٠١١/7‏ 

(۳) وضبطت في تُسخ: ويُستَحْصّد الزرع. أي حان له أن يحصد. البناية .08/٠١‏ 


€3 أي منفرداً. 


على ما ثبين» فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر. 

وأما إذا بيعت الأرض» وقد بَذْرَ فيها صاحبهاء ولم ينبت بعد: لم 
يدخل فيه" ؛ لأنه مودع فيهاء ا 

ولو نبت ولم صر له قيمة: فقد قيل؟": لا يدخل فيهء وقد قیل : 
بذكا نه 

ركان ھا على الاختلافي في جواز بيعه قبل أن تناله المشاف“ 
والمّاجل””. 

ولا يدخل الزرع والثمرُ بكر الحقوق والمرافق ؛ ا 

ولو قال: بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقهاء أو قال: من 
مرافقها لوو كل نا 


)١(‏ أي في البيع. 

(۲) وهو قول أبي القاسم الصفار أحمد بن عصمة رحمه الله (575ه). 

(۳) وهو قول أبي بكر الإسكاف رحمه الله (ت ”لاه ). 

)٤(‏ جمع: مشفر البعير: أي شفته. 

(4) جمع: مِنْجَل: وهو ما يحصد به الزرع. 

يعني فمّن جوز بيعه قبل أن تناله المشافر والمناجل: لم يجعله تابعاً لغيره» ومن 
لم يجوزه: جعله تابعا. البناية .٠٠/٠١‏ 

(0) وفي سخ على العكس: يدخلان فيها. وفي العناية 787/5 ما يدل على أن 
الصواب: لا يدخلان» أي الزرع والثمرء وكذلك في البناية .11١/5١‏ 


00 في بيان ما يدخل تحت البيع 
ومّن باع ثمرة لم يبد صلاحهاء أو قد بدا : جاز البيع» وعلئ المشتري 
قطعها فى الحال. 
وإن شرط تَرْكها على النخيل : فَسَدَ البيع. 


وإن لم يقل: من حقوقهاء أو من مَرافقها: دخلا فيه. 

وأما الثمرٌ المجذوذ”". والزرعٌ المحصود: فهو بمنزلة المتّاع» لا 
يدخل إلا بالتصريح به. 

ال ومن باع قير ل ا اا أو قا جا ا ال 
متقومٌ» إما لكونه منتقعاً به في الحال» أو في الثاني" 

وقد قيل : لا يجوز قبل أن يبدو صلاحهاء والأول أصح: 

(وعلئ المشتري قَطَعُها في الحال)؛ تفريغاً لملك البائع» وهذا إذا 
شتراها مطلقاء أو بشرط القطع. 

قال : (وإن شرط تركها على النخيل: سد البيع)؛ لأنه شرْط لا يقتضيه 
العقدء وهو شغْل ملك الغير» أو هو صفقة في صفقة نعو عا أذ 
إجارة في بيع. 

وكذا بيع الزرع بشرط الترك في الأرض؛ لما قلنا. 

وكذا إذا تناهئ عِظمها' " عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله ؛ 


)١(‏ بذالين معجمتين» ويجوز بمهملتين؛ لأن كليهما بمعنى واحدٍء وهو المقطوع. 
(۲) أي حال لم يبد صلاحها. وفي تُسخ: المآل: بدل: الثاني. البناية ٠۳/٠١‏ . 
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لما فلا و اتمه محمد ره الله للعادوة: 

بخلاف ما إذا لم يتناءَ عِظَّمُها؛ لأنه شَرَّط فيه الجزء المعدوم» وهو 
الذي يزيد بمعنى من الأرض والشجر. 

ولو اشتراها مطلقاء وتركها بإذن البائع ت 

وإن تركها بغير إذنه: تصلق بما زاد في ذاته؛ لحصوله بجهةٍ محظورة. 

بإ تكبا يما ما الاين ا ا لأن هذا تغب 
حالة» لاعن زيادة. 

وإن اشتراها مطلقاء وتركها على النخيل» وقد استاجر النخيل إلى 
وقت الإدراك: طاب له الف لان الإجارة نأظلة : لعدم التعارف 
والحاجة» فبقي الإذن معتَراً. 

بخلاف ما إذا اشترئ ل واستأجر الأرض إلى أن يدرك" 
I E OI CY‏ ار 
و 

ولو اشتراها مطلقاء فأثمرت ثمرا ا آخَرَ قبل القبض: فسد البيع؛ لأنه لا 
يُمكِنّه تسليم المبيع ؛ امد 


600 أي يدرك الزرع. 
(۲) وسبيله: التصدق. البناية .٠٥/٠١‏ 


5٠‏ في بيان ما يدخل تحت البيع 


4 و مط و ا ا 
ولا يجوز أن يبيع ثمرة. ويستثني منها أرطالا معلومة . 


اه يعن القيضن + ركان وة لاجو وان فل 
المشتري في مقداره؛ لأنه في يده. 

وكذا في الباذنجان» والبطيخ. 

والسخلص :ادى الأصيول + لتحصر الزياد: غل نولك 

قال: (ولا يجوز أن يبيع ثمرة» ويستشني منها أرطالاً معلومة). 

خلافاً لمالك”" رحمه الله ؛ لأن الباقي بعد الاستثناء مجهول. 

بخلاف ما إذا باع واستثنئ نخلا معيّناً؛ لأن الباقي معلومٌ بالمشاهدة. 

قال رضي الله عنه: قالوا : هذه“ رواية الحسن رحمه الله» وهو قول 
الطحاوي رحمه اللّه. 

أما على ظاهر الرواية: ينبغي أن يجوز؛ لأن الأصل : أن اچ اداد 
الو ك 


کا وه و 
وبيع قفيز من صبرة: جائزء فكذا استثناؤه. 


)١(‏ انم أعرى: وفي نُسخ: أثمر. 

(؟) أي الحيلة في جوازه فيما إذا حدث قبل القبض» وقال الأترازي: أي 
المخلص من فساد البيع. البناية .1٦/٠١‏ 

(۳) الكافي 1۸۲/۲ . 

)٤(‏ أي المشايخ رحمهم الله 

)0 وفي سخ : هذا. أي قول القدوري: ولا يجوز أن يبيع ثمرة» ويستثني منها 
أرطالا معلومة. 


في بیان ما يدخل تحت البيع ۱۱ 


و و e‏ + ومو 0 ٠‏ »,0 
ويجودٌ بيع الجنطة في سسيلهاء والباقلاء في قثثره . 


بخلاف استثناء الحمّل» وأطرافف الحيوان: لأنه لا يجوز بيعه» فكذا 
استثناوه. ۰ 

قال: (ويجوز بيع الجنطةٍ في سنبلهاء والباقلاء في قشره). 

ول والسمسم. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يجوز بيع الباقلاء الأخضرء وكذا 
الجوز» واللوزء والفسيّق في قشره الأول عنده. 

وله في بيع السَتْبلةٍ قولان. 

اا ذلك كله 

لمع أن الد عليه م ونا لأ متيف و فافنية ترانت ا 
إذا بيع بجنسه. 

ولنا: ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهئ عن بيع النخل 


55 2 س( (٤‏ 0 | 0 مس سا 0%( 
حتى يزهي > وعن بيع السنبل حتى يبيض» ويأمن العاهة 1 


010 أي وكذا يجوز بيع الأرز. وفي سخ : الأررٌ: بضم الزاي» وكذلك اختلفت 
النسخ في ضبط السمسم واللوز والجوز ونحوها. 

(۲) أسنئ المطالب .1١5/7‏ 

(۳) هو التراب الذي فيه بُرَادة الذهب والفضة. البناية .1۹/٠١‏ 

(6) أي يحمر أو يصفر. 

,)١650( بلفظ: يزهو: في صحيح البخاري (۲۲۰۸)» صحيح مسلم‎ )٥( 


1۲ في بيان ما يدخل تحت البيع 


ومن باع داراً : دخل في البيع مفاتيح أغلاقها. 
وأجرة الكيّال. وناقد الثمن : على البائع . 


ولأنه حب منتفع به» فيجوزٌ بيعه في سنبله» كالشعير» والجامع: كوثه 
قال وا 

بخلاف تراب الصاغة؛ لأنه إا ل يحور ببعه بحتية؟ لكحتمال الرياء 
حتىئ لو باعه بخلاف جنسه: جاز. 

وفي مسألتنا: لو باعه بجنسه: لا يجوز أيضا؛ لشبهة الربا؛ لأنه لا 
يدرئ قدرٌ ما في السنابل من الحنطة. 

قال : (ومن باع داراً: دخل في البيع مفاتيح أغلاقها) ؛ لآنه 00 
فيه" الأغلاق؛ لأنها مركبة فيها" للبقاء» والمفتاح يدخل في بيع العَلَق 
من غير تسمية؛ لأنه بمنزلة بعض منه» إذ لا ينتفع به بدونه. 

قال: (وأجرة الكيّال» وناقِدٍ الثمن: على البائع»» أما الكيل: فلأنه لا 
بل منه للتسليم» وهو على البائع» ومعنى هذا: إذا بيع مكايلة. 

ا الورانء والذراع» والعداد. 


وغيرهماء وبلفظ المؤلف: يزهي» كما هي سخ الهداية: في مسند الشافعي بترتيب 
الشيخ محمد عابد السندي الأنصاري (0:09). 
)١(‏ أي في البيع. 


في بیان ما يدخل تحت البيع ۳ 


۶ 2# ي 
وأجرة وران الثمن : على ١‏ لمشتري . 


رأنا لشن فالمة كور رووانة ابن سم عن محمد رحمهما الله؛ لأن 
النقد يكون بعد ا ألا ترى أنه يكون بعد الوزن» والبائع هو 


م 3 


المحتاج إليه ؛ ليمير ما تعلق به حَقه من غيره» أو ليعرف المعيب ليرده. 

وفي رواية ابن سماعة "" عن رهما اله غل المشتترى؛ لأنه يحتاج 
إلى تسليم الجيّد المقدّرء والجودة تُعرّفُ بالنقد» كما يعرف الد بالوزن» 
کر وا 

قال : اة وران الثمن : عل المشتري)؛ لِما نّا أنه هو المحتاج 
إلى تسليم الثمن» وبالوزن يتحقق التسليم. 

قال: (ومّن باع سلعة بثمن: قيل: للمشتري: ادفع الثمنَ أوَّلآ)؛ لأن 
حق المشتري تعن في المبيع» فيقدم دفع الثمن؛ ليتعين حى البائع 
الق لما أنه لأ ت الع ع الساواة: 


)١(‏ الإمام إبراهيم بن رُستّم أبو بكر المروزي» تفقه على الإمام محمد بن الحسن 
الشيباني› وروی عنه النوادر. توفي رحمه الله سنة ١١1ه.‏ تاج التراجم ص 8/. 

(۲) محمد بن سماعة التميمي» حدّث عن أبي يوسف ومحمد» وروئ النوادر 
عنهماء وكان من الحفاظ الثقات» توفي رحمه الله سنة 778ه» وله مائة وثلاث سنين. 
له ترجمة عالية في تاج التراجم ص١٤۲‏ يُرحَل إليها للوقوف علئ أخباره العالية الرائعة. 

)۳( أي أجرة الناقد. 


٤‏ في بيان ما يدخل تحت البيع 


قال: (ومَن باع سلعة بسلعة» أو ثمناً بثمن: قيل لهما: سلما معا)؛ 
لاستوائهما في التعيين وعدمهء فلا حاجة إلى تقديم أحدهما في الدفع. 


والله تعالئ أعلم. 


د عد عاد ê fF‏ 


باب خيار الشرط 94 


باب خيار الشرط 


خيار الشْرْط جائرٌ في البيع » للبائع والمشتري . 
ولهما الخيارٌ ثلاثة أيام, فما دوتّها. 


باب خيار الشَرط 


قال: (خيار الشَرط جائ في البيع» للبائع والمشتري. 
ولييها الخيارٌ ثلاثة أيامء اوو 


3 
و ت 


والأصل فيه: ما روي أن حبّان بن متقِذٍ بن عمرو الأنصاري رضي الله 
عنه كان يبن في البياعات» فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إذا 
ص وه ١‏ ب 214 ع 
بايعت فقل : لا اا ولي الخيار ثلا ثة آیام». 


(۱) أي : لا جداع. 

(۲) أصل الحديث في صحيح البخاري (۲۱۱۷)» وصحيح مسلم )١1977(‏ بلفظ : 
«مَن بايعت فقل: لا خلابة»» وبلفظ المؤلّف: في سنن ابن ماجه (7705)» المستدرك 
للحاكم »)۲۲۰٠۱(‏ وصححه» ووافقه الذهبي على تصحيحه» سنن الدارقطني (١٠۳۰)ء‏ 
نصب الراية ٤‏ /1. التلخيص الحبير .7١/7‏ 

وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۳۷/٤‏ في زيادات الباب ضيمن الفوائد 
المتنية والإسنادية» فهو صحيح أو حسن على قاعدته في هذه الزيادات» وقد ذكر هذه 
القاعدة في مقدمته للفتح (هدى - هدي الساري)» ص4 . 


11 باب خيار الشرط 


ولا يجوز أكثرَ منها عند أبى حنيفة رحمه الله . 
وقالا : يحور إذا سم مدة معلومة. 


إلا أنه إذا أجاز فى الثلاث : جاز عند أبى حنيفة رحمه الله . 


قال: (ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة رحمه الله). a,‏ 
والشافعي”'' رحمهما الله. 

(وقالا: يجوز إذا سم مدة معلومة)؛ لحديث ابن عمر رضي الله 
عيبا اا ل 5" 1 

ولآن م إنما شرع للحاجة إلى التروي ؛ ليندفع به الْعْبِن» وقد 
كم ال الاك فصار كالتأجيل ذ في الثمن. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن شرط الخيار يحالف مقتضيئ العقد وهو 
اللزوم. 

وإنما جوّناه بخلاف القياس بما رويناه من النص» فيَقَتصَرٌ على المدة 
الملاكووة فده وا قم ل 


قال: (إلا أنه إذا أجاز فى الثلاث: جاز“ عند أبى حنيفة رحمه الله). 


.60/7 أسنىئ المطالب‎ )١( 

(؟) قال في نصب الراية :۸/٤‏ غريب جدأء وكذلك في فتح القدير 2500/4 
والبناية .۸٠/٠١‏ 

(۳) أي على الثلاث. 

(5) هذا استثناء من قوله: ولا يجوز أكثر منها عند أبي حنيفة: ومعناه: لا يجوز أكثر 
منهاء لكن لو ذكرَ الأكثر منهاء وأجاز من له الخيار في الثلاث: جاز. البناية .۸٠/٠١‏ 


باب خيار الشرط ۷ 


١ ١ 0‏ وإ هاه 1“ 07 0 ١‏ اح« ۶ 3 هه 
ولو اشترئ على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما : جاز. 
وإلئ أربعةٍ أيام : لا يجوز عند أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما اللّه . 
وقال يحمل ربحهة الله : يجوز إلى أربعة أيام, اف اکر 


فإن نقد في الثلاث : جاز في قولهم جميعا. 


خن ادقن رخ الل فر رل :]نه انعفن فانيد ا قاذ شلب اد 

وله: أنه أسقط المفسد قبل تقرره» فيعودٌ جائزأء كما إذا باع بالرق» 
وأعلمه في المجلس. 

ولأن الفساد باعتبار اليوم الرابع» فإذا أجاز قبل ذلك: لم يتصل 
المفسدٌ بالعقدء ولهذا قيل: إن العقد يَفسد بمُضِيّ جزء من اليوم الرابع. 

وقيل: ينعقد فاسداء ثم يرتفع الفسادٌ بحذف الشرط» وهذا على 
الوجه الأول”". 

قال: (ولو اشترئ على أنه إن لم ينق الثمنَ إلى ثلاثة أيام فلا بيع 
بينهما: جاز. 

وإلئ أربعة أيام : لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وقال محمد رحمه الله: يجوز إلى أربعة أيا أو أكثر. 


فإن نقد في الثلاث: جاز في قولهم جميعا). 


)١(‏ أي بما كتب على العلامة فى الثوب من ثمنه» ولا يعلمه المشتري. 


(۲) أي التعليل الأول وهو قوله: أسقط المفسد...إلخ» وأما على التعليل الثاني 
وهو قوله: لأن الفساد...إلخ: فلا يستقيم؛ لأنه لم ينعقد فاسدا. البناية .47/١١‏ 


۸ باب خيار الشرط 


وخيارٌ البائع يمنع خروج المبيع عن مِلكه 
ولو ق 2 قبضه المشتري» وهَلّكَ في يده في مدة الخيار : ضَلَه بالقيمة . 


والأضل فه أن هذا فى معني اشتر وا الان ادالات مكف إلا 
الانفساخ عند عدم النقد؛ تحرزاً عن المماطلة في الفسخ. فاا 

وقد مر أبو حنيفة رحمه الله على أصله في ل وني 
الزيادة"' على الثلاث. | 

وكذا محمد رحمه الله في تجويز الزيادة على الثلاث. 

وأبو يوسف رحمه الله أخَذ في الأصل بالأثرء وفي هذا بالقياس. 

وفي هذه المسألة قياس آخر» وإليه مال اور رج الله وهو أنه بيع 


رط فيه إقالةٌ فاسدة؛ لتعلقيها بالشرطء وام شتراط الصحيح منها فيه: مفسد 
ال الاس 


وة الاتحبانة ها اة 

قال: (وخيارٌ البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه)؛ لأن تمام هذا 
السبب بالمراضاةء ولا يتم مع الخيار» ولهذا لو أعتقه: ينفذ عِثقه. 

ولا يَملكُ المشتري التصرف فيه وإن قبَضّه بإذن البائع. 

قال: (ولو قبَضّه المشتري» وهلّك في يه في مدة الخيار: ضّوئه بالقيمة). 


(۲) وفي نُسخ: ولف الزيادة. 


باب خيار الشرط ٤۹‏ 


وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع . 
م 5 و 5 5 
إلا أن المشتري لا يملكه عند أبى حنيفة رحمه الله . 


لأن البيع ينفسخ بالهلاك؛ لأنه كان موقوفاًء ولا نفااً بدون المَحَلء 
فبقي مقبوضاً في يده على سوم الشراء» وفيه القيمة: 

ولو مَلَكَ في يد البائع : انفسخ البيع» ولا شيء على المشتري؛ اعتبارا 
بالبيع الصحيح المطلق. 

قال: (وخيارٌ المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك البائع)؛ لأن 
البيع في جانب الآخَر لازم» وهذا لأن الخيار إنما يَمنع خروج البدل عن 
ملك من له الخيارٌ؛ لأنه شع نظراً له» دون الآخر. 

قال: (إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة رحمه الله). 

وقالا: يملكه؛ لأنه لَمّا خَرَجَّ عن ملك البائع» فلو لم يدخل في ملك 
المشتري: يكون زائلاً لا إلى مالك ولا عَهْدَ لنا به في الشرع. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه لما لم يُخرج الثمن عن ملكه» فلو قلنا بأنه 
يدخل المبيع في ملكه: لاجتمع البدلان في ملك رجل واحدٍ حكماً؛ 
امد وضةه ولا ايز له فى اقرع »«الاأن يداوف ی ا 

ولأن الخيارٌ شرع : نظراً للمشتري؛ ليتروّئ» فيقف على المصلحة» 
ولو ثبت الملك: ربما يَعيّق عليه من غير اختياره» بأن كان قريبّه» فيفوت 
النظر. ۰ 


)١(‏ وفي نُسخ : فرظ 


١‏ باب خيار الشرط 


فإن هَلَكَ فى يده : هَلَكَ بالثمن» وكذا إذا دخله عيب. 

ومن اشترئ امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام : لم يفسا النكاح . 
وإن وطتها : له أن يرَدّها. 

وهذا عند أبى حنيفة رحمه الله » وقالا : يفسد النكاح . 


م 2 
وإن وطتها : لم يردها. 


قال: (فإن هَلَكَ في يده: هَلَكَ بالثمن» وكذا إذا دَخَلَه عيب). 

بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع. 

ووجة الفرق: أنه إذا دَخَلّه عيب: يمتنع الردٌ حكماء والهلاك لا يَعرئ 
عن مقدمةٍ عيب» فيهلك والعقد قد انبرم» فيلزمه الثمن. 

بخلاف ما تقدم؛ لأن بدخول العيب: لا يمتنع الرد حكماً لخيار البائع» 
فيهلك والعقد موقوف. 

قال: (ومّن اشترئ امرأتّه علئ أنه بالخيار ثلاثة أيام: لم يفسَد النكاح)؛ 
لأنه لم يّملكها؛ لِمَا له من الخيار. ٠‏ 

قال: (وإن وطتها: له . يُرَدها)؛ لأن الوطء: بحكم النكاحء إلا إذا 
كانت بكراء لآن الوطء تهتنا 

وقالا: يفسد النكاح)؛ لآنه ملكها: 


> (وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله. 


هه سا 


ےو 


قال: (وإن وطئها: لم يردها)؛ لأنه وطئها بملك اليمين» ذ فيمتنع فيمتنع الرد 
ا 


ولهذه المسألةٍ أخوات» كلها نى على وقوع الملك للمشتري بشرط 
الخيار» وعدمه: 

منها: عق المشترئ على المشتري إذا كان قريب له في مدة الخيار. 

SEES e 

بخلاف ما إذا قال: إن اشتريت فهو حر ؛ لأنه يصيرٌ كالمنشىء للعتق 
بعد الشراء» فيسقط الخيار. 

- ومنها: أن حيض المشتراة في المدة لا يُجتزأ به عن الاستبراء عنده» 
وعندهما: يجتزأ. 

ولو ردت الخيار إلى البائع : اج مله ااا كه 
وعندهما: يجب إذا ردت بعد القبض. 

- ومنها: إذا وَلَّدتِ المشتراة في المدة بالنكاح: لا تصيرٌ أ 
عنده» لاف ليما 

- ومنها: إذا قيض المشتري المبيع بإذن البائع» ثم أودعه عند البائع» 
فهلك في يده في المدة: هلك من مال البائع؛ لارتفاع القبض بالرد؛ لعدم 
الملك عنده. 


3 


وعندهما: من مال المشتري؛ لصحة الويداع باعتبار قيام الملك. 


)١(‏ قوله : فهو حر : مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


۲ باب خيار الشرط 


ومن شرط له الخيارٌ: فله أن يَفْسّحَ في مدة الخيار» وله أن بُجيرَء فإن 
أجازه بغير حضرة صاحبه : جاز . 
ا ر 5 7 ٤ 0 IAT‏ 0 
وإن فسح : لم يجزء إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف رحمه الله : يحوز. 


- ومنها: لو كان المشتري عبداً مأذوناً له» فأبرأه البائ من الثمن في 
المدة: بقي على خياره عنده؛ لأن الردٌ امتناع عن التملك» والمأذون له يليه. 

وعندهما: بطل جار له لما ملكةة كان 2 منه علا بغير 
عوض» وهو ليس من أهله. 

دوا إذا انی فى من دی تخيرا علق انالا ت اسل 
بطل الخيارٌ عندهما؛ لأنه مَلَكَهاء فلا يملك ردّها وهو مسلم. 

وعنده: يبطل البيع ؛ لأنه لم يَملِكهاء فلا يتملّكها بإسقاط الخيار بعده 
وهو مسلم. 

قال: (ومن شرط له الخيارٌ: فله أن فسخ في مدة الخيارء وله أن 
يجيزء فإن أجازه بغير حضرة صاحبه: جاز. 

وإن فَسَخَ: لم يَجُرْء إلا أن يكون الآخَرُ حاضراً عند أبي حنيفة ومحمد 
رخ الله 

وفال أبو موسق روحم الله يتجوز ) وهو قول الغافي ”© وبحي الله 


والشرط هو العلم» وإنما كني بالحضرة عنه. 


. 517/7 ينظر مغني المحتاج‎ )١( 


باب خيار الشرٴط ۳ 


وإذا مات من له الخيار : بطل خياره» ولزم البيع. ولم ينتقل الخيار 
إلى ورثته . 


له: أنه مسلط على الفسخ من جهة صاحبه فلا يتوقف علا علمه. 
كالإجازة» ولهذا لا يشترط رضاه» وصار كالوكيل بالبيع. 

ولهما: أنه تصرف في حى الغير» وهو العقدٌ بالرفع”"» ولا يَعرئ عن 
المضرّة؛ لأنه عساه أن يعتمد تمام البيع السابق» فيتصرف فيه» فتلزمه 
غرامة القيمةٍ بالهلاك: فيما إذا كان الخيارٌ للبائع» أو لا يطلب لسلعته 
مشترياً: فيما إذا كان الخيارٌ للمشتري» وهذا نوع ضررء فيتوقف على 
علج ومان كدرل ال ا 

بخلاف الإجازة؛ لأنه لا إلزام فيها''". 

Sas ela JY,‏ لل وريه اينات 
الفسخ؟! ولا تسليط في غير ما يملكه المسلط. 

ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه» وبَلَعّه في المدة: نَم الفسخ؛ 
لحصول العلم به. 1 

ولو بَلَمّه بعد معي المدة: تم العقد بمضري المدة قبل الفسخ. 

قال: (وإذا مات من له الخيار: بطل خياره» ولزم البيع» ولم ينتقل الخيار 
إل ودثيه). ۰ 


)١(‏ أي برفع العقد في حق المتعاقدين. 


)۲( وفي نُسخ : فيه. 
)هذا جوات عن فول ا س 


٤‏ باب خيار الشرط 


ومن اث شتریٰ شیا“ وشَرَط الخيار لغيره : فَأَيّهما أجاز : جاز» وأيهما 


وقال الشاذ فعي''' رحمه الله: ور عنه؛ لأنه حى لازم ثابت في البيع» 
فيجري فيه الإرث» كخيار العيب» والتعيين. 

رالا لیر ا م وراد ولا س ااه ورف 
فيما قبل الانتقال. 

بخلاف خيار العيب؛ لأن المورّث استَحَق المبيع سليماًء فكذا الوارث» 
لمع يه 


وأما خيارٌ التعيين: با يعبت للوارث ابتداء؛ لاختلاط ملكه بملك الغير 


ل عير سس 


O 


قال : الومن ان Cl CIS OE‏ 
اما اف 

وأصل هذا: أن اث شتراط الخيار لغيره عار ا 

وفي القياس + لا يجوز وهو ل زفر رحمه الله؛ لأن الخيار من 
مواجب لل ر مةه فلا يحور اقترا لغيره» كاشتراط الثمن على 
غير المشتري. 


( مورا جوا ع انيما ا عن ر ن اى لين الخبار 
شيا إلا مشيئة وإرادة. البناية .٠١٠/٠١‏ قلت: وفي تُسخ: كلاهما بالرفع. 
(۳) أي جاز العقد. 


باب خيار الشَرط 9 


ولنا: أن الخيار لغير العاقد لا يثبت إلا بطريق النيابة عن العاقدء 
و 2 و ا . 1 
فيقلم'' الخبار ا اقتضاءه ثم بجعا هو نائبا تزه »6 تصحيحا لتصرفه› 


GEG روي ل ل‎ E 


م س ر و ديرو 


ولو أجاز أحدهماء وفسخ الآخر: يعتبر السابق؛ لوجوده في زمان لا 
يزاحمه فيه غيره. 

ولو رج الكلامان منهما معا: يعتبر تصرف العاقد» في رواية» وتصرف 
الفا 1 أ. ۱ 

ااال أن تقاف اكاد دن لات د ال مث 

ووجه الثاني: أن الفسخ أقوئ؛ لأن المجاز: يلحقه الفسخ. 

و و و ا 9 7 

والمفسوخ: لا تلحقه الإجازة. ولما ملك كل واحد منهما التصرف: رجحنا 
بحال التصرف. 


)١(‏ هكذا: فيقدم: في النسخ الخطية كلها مما لدي» وكذلك في مطبوع الهداية 
مع الكفاية للخوارزمي 0117/05», في حين أنه جاء في طبعات الهداية القديمة: فيقدر. 
وكذلك في طبعة حاشية اللكنوي» والمراد: أي فيجعل كأنه رط لنفسه من حيث 
الاقتضاء؛ تصيخيحاً نضرف الحاقن» الا 16 :١١٤/‏ 


(۲) أي للعاقل. 


(۳( وفي نسخ: الفسخ. 


1 باب خيار الشَّرط 


ومّن باع عبديّن بألف درهم» على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام : 
فالبيع فاسد . 
إن باع كل واحدٍ منهما بخمسمائةٍ» على أنه بالخيار في أحدهما 
بعيّنه : جاز البيع . 


وال الأول اقول محمد ھا وا فول ای يوست ر 
الله تعال. 

واستخرج ذلك مما إذا باع الوكيل من رجل» والموكل من غيره معاً: 
یا رخ الله عدر افيد ن ال ره رار رت ر الله 

قال: (ومَن باع عبدَيّن بألف درهم. على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة 
أيام: فالبيع فاسد. 

وإن باع كل واحد منهما بخمسمائةء على أنه بالخيار في أحدهما 
بعينه : جاز البيع). 

لا علد افا 


1 


- أحدها: أن لا يففصل الثمن» ولا يُعيّنَ الذي فيه الخيارٌء وهو الوجه 
الأول فى «الكتاب"''). 


)١(‏ أي الجامع الصغير. كما في البناية ٠٠۷/٠١‏ وقال ابن الهمام في فتح 
القدير ٥٠۹/١‏ : والأظهر أنه يريد به البداية؛ لأن الهداية شرحها. اه 


باب خيار الشرط ۷ 


ومن اشترئ ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة. وهو بالخيار ثلاثة 
أيام : فهو جائز . 
۰ 1 ع اماع 
وكذلك الثلاثة» فإن كانت أربعة أثواب : فالبيع فاسد . 


وفساده: لجهالة الثمن والمبيع؛ لأن الذي فيه الخيارٌ: كالخارج عن 
العقلر. إِذِ العقدٌ مع الخيار لا ينعقد في حى الحكم» فبقي الداخل فيه 
أحدهماء وهو غير معلوم. 

5 والوجه الثاني : أن يفصل الثمن» ويعين الذي فيه الخيارء وهو 
المذكور ثانيا في «الكتاب""». 

ا المبيع معلومٌ. والثمنَ معلومٌ» وقَبُول العقد في الذي 
فيه الخيارٌ وإن كان شرطا لانعقاد العقد في الآخرء ولكن هذا غير مقس 
للعقد؛ که مالا كما إذا جَمَع بين قن ومدبر. 

- والثالث : أن يقصل› ولا يعين. 

- والرابع: أن يعيْنَ» ولا يفصّل» فالعقد فاس في الوجهين» إما لجهالة 
المبيع» أو لجهالة الثمن. 

قال : (ومّن اشترئ ثوبَيْن على أن يأخذ أيّهما شاء بعشرةٍ» وهو بالخيار 
ثلاثة أيام: فهو جائز. 


0 0 ع ع 
وكذلك الثلاثة» فإن كانت أربعة أثواب: فالبيع فاسد). 


.٠٠١/٠١ أي الجامع الصغير. البناية‎ )١( 


۸ باب خيار الشرط 


الاي ان ب ال في الكر + الجهالة الي ور قزل د 
والشافعي”'' رحمهما الله. 

وه 00 أن شرع ا للحاجة إلى دفع الغين ؛ عدم 
هو الأرف والأوفو» والحاجة إلى/ هذا 9 من البيع E‏ 
يُحتاج إل اعشان موق ب أو اختيار من ي* يشهرية E‏ ولا يمكته البائع 

من الحمُّل إليه إلا بالبيع » فكان في معنئ ما ورد به الشرع. 

غير أن هذه الحاجة تندفمٌ بالثلاث؛ لوجود الجيد والوسط والرديء 
فيهاء والجهالة لا فضي إلى المنازعة في الثلاث؛ لتعيين من له الخيارء 
وكذا في لاع لك أن ا ا و 
بالحاجة» وكون”'" الجهالةٍ غير مفضية إلى المنازعة: فلا ثبت بأحدهما. 

ثم قيل: يشترط أن يكون في هذا العقد خيارٌ ا مع خيار 
التعيين» وهو المذكورٌ في «الجامع الصغير“. 

وقيل: لا يشترطء وهو المذكورٌ في «الجامع اك كود ددر 


)١(‏ ينظر مغني المحتاج 241/7 ويحرر. 

(؟) أي الأرفق من حيث الثم والأوفق من حيث الحال. البناية 2٠١9/1١‏ 
جاشة سعد غل الهدانة. 

() بالكسر: عطفاً على قوله: بالحاجة. البناية .١1١١/٠١‏ قلت: وفي تسخ بالضم. 

.١76 ص‎ )٤( 

. ٤۷1ص‎ )45( 


باب خيار الشْشرط ۹ 


على هذا الاعتبار وفاقاً» لا شرطا. 
ر ٠‏ 2 ت 
وإذا لم يذكر خيار الشرط: لا بد من توقيت خيار التعيين بالثلاث 
عنذه » ويمدهة معلومة ایت“ كانت عندهما. 


ثم ذكِرَ في ! بعض الس : شترئ ثوبين» وفي بعضها: اشترئ أحد 


الثوبين» وهو ا لن ف الحقيقة اھا والا 
الال تم ر وانيتعاز :. 


لير ع ۶ 
خر أمانة 


ولو هلك أحدهماء أو تعيّب: زمه البيع فيه بثمنه» وتعين الآخر 
للأمانة ؛ لامتناع الرد بالتعيّب. 

ولو هلكا جميعاً معاً: يلزمّه نصف ثمن كل واحدٍ منهما؛ لشيوع البيع 
والأمانة فيهما. 

ولوكان قة قيار الشوظ اله انا ررد اچ 

ولو مات من له الخيار: فلوارثه أن 59 أحدهما؛ لأن الباقي خيار 
التعيين؛ للاختلاطء ولهذا لا يَتوقت”" في حى الوارث» وأما خياز 
E‏ وقد اكرنا ومين قز 


(۱) وفي نسخ : ا 
(۲) أي تسخ الجامع الصغير. البناية .١١١/١١‏ 
015 وحاء ف عه لهات الووانة E‏ حوففيه بالقاء: 


212 باب خيار الشرط 


ومن اشترئ داراً علئ أنه بالخيارء فبيعَت دارٌ أخرئ إلى جلّبهاء 
فأخذها بالشتّفعة : فهو رضاً. 

وإذا اشترئ الرجلان عبداً على أنهما بالخيار, فرضي أحدهما : فليس 
للآخَر أن يردّه عند أبى حنيفة رحمه الله وقالا : له أن يَرده. 


قالع زيمن : لقو يوار هلك آ ا فبیعت دار ای ال 
جنبهاء ناكذها N‏ للب انم رول E‏ 
الملك فيها؛ لأنه ما إلا لدفع ضرر الجوار» وذلك بالاستدامة. 
فيتضم ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه» فيثبت الملك من وقت الشراءء 
فيتبين أن الجوارَ كان ايتاً وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة 
رخ الله ات 

قال: (وإذا اث کی الرحاةة عا علا انيما ار فرضي أحدهما: 
فليس للآخر أن يرده عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: له أن یرده). 

وعلى هذا الخلافو: خيار العيب» وخيار الرؤية. 

لهما: أن إثبات الخيار لهما: 4 ل حدما و سقط 
بإسقاط صاحبه ؛ لِما فيه من إبطال حقه 

وله: أن المبيع ND‏ فلو رده 
أحدهما: رده معيباً به» وفيه إلزام ضرر زائد. | 


عم 


)١(‏ وفي بداية المبتدي ص9١:‏ زيادة: بالخيار ثلاثة أيام. 


باب خيار الشرط 24 


ومن باع عبدا على أنه خَمَان أو كاتب» وكان بخلافه: فالمشتري 
بالخيار : إن شاء أَخَذْه بجميع الثمن» وإن شاء تركه . 


وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما: الرضا برد أحدهما؛ لتصور 
اجتماعهما على الرد. 

قال: (ومّن باع عبداً علئ أنه خبَّارٌء أو كاتّبٌء وكان بخلافه: 
فالمشتري بالخيار: إن شاء أَخَذه بجميع الثمن» وإن شاء تركه). 

لأن هذا وصفٌ مرغوب فيه» فيستَحق في العقد بالشرط. 

ثم فواته : يوجب التخيير؛ لأنه ما رضي به دولّه. 

وهذا يرجع ) إلى اختلاف النوع ؛ لقلّة التفاوت في الأغراض: فلا يفسد 
العقد بعدمه» ا رور ر ق الخيرانات: 

وها کا فلب ا 

وإذا أحَدّه: أحَدّه بجميع الثمن؛ لأن الأوصاف لا يُقابلها شيء من 
الثمن؛ لكونها تابعة في العقدء على ما عرف والله تعالئ أعلم. 


۲ باب خيار الرؤية 


ومن اذ شترئ شیا لم ر ابيع جاو وله الخيار إذا رآه : إن شاء 
آذه بجميع الثمن. وإن شاء رده. 


باب خيار الرؤية 


ر رو 


قال: (ومن | در لا ل فالبيع جائزء وله الخيار إذا رآه: إن 
شاء أَخَذْه بجميع الثمن» وإن شاء رده). 

وقال الشافعي”" رحمه الله : لا يصح العقد أصلا؛ لان المبيع مجهول. 

ول قوله عليه الصلاة والسلام: امن اث فر شا م قله الخيار 
: (۲( 
إذا رآه» 

ولأن الجهالة بعدم الرؤية لا فضي إلى المنازعة» لأنه لو لم يوافقه: 
ذمه ضار كجيالة الوصفب في المعايّن المشار إليه. 


(۱) أسنئ المطالب ۱۸/۲. 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة »)١9491/5(‏ سنن الدارقطني (7807)» سنن البيهقي 
( 06 وقد رون الحديك مسندا ومرسلا» وضعفت اسنانيدة» لکن تقل انين 
الهمّام في فتح القدير ٠۳٠/١‏ عن مالك وأحمد أنهما عَمِلا به» وقال: إن المرسل 
حجة عند أكثر أهل العلم. وينظر نصب الراية 94/5. 

وللحديث شاهد يقويه عند الطحاوي في شرح معاني الآثار »)٠٥١۷(‏ وذلك في 
بيع عثمان لطلحة رضي الله عنهما ما لم يرياه» وينظر التلخيص الحبير 5/7. 


باب خيار الرؤية د 


اس 


وكذا إذا قال : قد رضيت» ثم رآه : : له أن يرده. 


ومن باع ما لم رَه : فلا خيارٌ له 


قال: (وكذا إذا قال: قد رضيت» ثم رآه: له أن يَردَه)؛ لأن الخيار 
على بالرؤية» ا ماروا كيت فلا 

ونبو حو الفسخ قبل لر الرؤية: بحكم أنه عق غير لازم لا بمقتضئ 
الحديث. 

ولأن الرضا بالشيء قبل العلم بأوصافه: لا يتحقق» فلا يُعتبرٌ قوله: قد 
رضيت: قبل الرؤية» بخلاف قوله: ردت قبل الرؤية. 

قال: (ومن باع ما لم يرَه: فلا خيار له). 

lle اللسيو ل ءالا :له لجار :امار‎ le, 
وخيار الشرط.‎ 

وهذا لأن لزوم العقد: بتمام الرضاء زوالاً وثبوتاًء ولا يتحقق ذلك 
إلا بالعلم بأوصاف المبيع » وذلك بالرؤية» فلم يكن البائع راضياً بالزوال. 

ووجه القول المرجوع إليه: أنه معلّقّ بالشراء؛ لما رويناء فلا يثبت 
بدونه. 

وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه باع أرضاً له بالبصرة من 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» فقيل لطلحة: إنك قد غبت فقال: لي 
فكي أن الفرينا مالم أذ 1 


وقيل لعثمان: إنك قد غبِنْتَ» فقال: لى الخار؛ لأني بعت ما لم أره. 


ع باب خيار الرؤية 


6ه سماخ 


ومن نَظَرَ إلى وَجْه الصبْرةء أو إلى ظاهر الثوب مَطوياًء أو إلى وجه 
الحاريةء أو إلى وجه الدابة وكفلها : فلا خيار له . 


فحكمًا بينهما جير بن مُطْعِم رضي الله عنه» فقضئ بالخيار لطلحة"". 

وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم. 

ثم خيارٌ الرؤية غير مؤقتيء بل يبقئ إلى أن يوجد ما يُبطِله. 

وما بطل خيارٌ الشرط من تعيبب» أو تصرّف: يُبِطِل خيارٌ الرؤية. 

ثم إن كان تصرفاً لا يُمكنْ رفعٌه» كالإعتاق والتدبير» أو تصرفاً يوجب 
حقاً للغير» كالبيع المطلّقء والرهن» والإجارة: يبطله قبل الرؤية 
وبعدها؛ لأنه لَمّا رم : تعدر الفس) فبَطّل الخيار. 

وإن كان تصرف لا يوجبُ حقاً للغير» كالبيع بشرط الخيار» والمساومةء 
والهبة من غير تسليم: لا يُطِلهِ قبل الرؤية؛ لأنه لا يربو على صريح الرضاء 
ويبطله بعد الرؤية؛ لوجود دلالةٍ الرضا. 

قال: (ومَن نَظَرَ إلى وجه الصبرةء أو إلى ظاهر الثوب مطوياًء أو إلى 
وجه الجاريةء أو إلى وجه الدابة وكفلها"”: فلا خيارَ له). 


)١(‏ شرح معاني الآثار 2٠١/5‏ وتقدم في الحاشية السابقة كشاهد للحديث» 
الدراية .١597/57‏ 

(9)اي يطلل غار للرؤية. 

(۳) أي عجزها ومؤخرها. 


باب خيار الرؤية 0 


والأصل في هذا: ا جميع المَبيع غير مشروط؛ لتعذره فيكتقئ 
برؤية ما يدل عل العلم بالمقصود. 

ولو دخل في البيع أشياء : فإن كانت لا تتفاوت آحادهاء كالمكيل 
والموزون» وعلامته: أن يعرّض"'' بالنموذج: يكتفئ برؤية واحدٍ منهاء إلا 
إذا كان الباقي أرداً مما رأئ» فحينئذٍ يكون له الخيار. 

وإن كانت تتفاوت آحاذهاء كالثياب والدواب والعبيد: لا بد من رؤية 
كل واحار منها. 

والجؤرٌء والبَيْض: من هذا القبيل» فيما ذكره الكرخي رحمه الله 
وكان ينبغي أن يكونّ مثل الحنطة والشعير؛ ونه او 

[15 تنم هذاه فف :الط إلا وح اي دائ اانه و 
البقية4 لاله مكل تعره" بالتمودج. 

وكذا النظرٌ إلى ظاهر الثوب مما تُعلَّمْ به البقية» إلا إذا كان في طيّهِ ما 
يكون مقصوداًء كموضع العلّم. 

والوجة: هو المقصود في الآدمي» وهو والكمّل”": في الدواب» فيعتبر 
رؤية المقضود» ولا يعتبر رؤية غيره. 


)١(‏ وفي تسخ : يعرف. 

(۲) وفي تُسخ: يعرف. 

(۳) أى وجه الدابة وعجر ها كلاهما هو المعتير فى الدواب. 
: به وعجر هو المعتبر في , 


5 باب خيار الرؤية 


وإن رأئ صحن الدار : فلا خيارٌ له وإن لم يشاهِد بيوتها . 
١ 5 ٠ 59‏ وم و 
وتظر الوكيل : كنظر المشتري» حتئ لا رده إلا من عیب»› ولا يكون 


نظر الرسول كنظره» وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وشرط بعضهم رؤية القوائم. 

الأول هو الوق عن الى يونت رحمه الل 

وفي شاة اللحم: لا بد من الجس؛ لأن المقصود وهو اللحم يعرف به. 

وفي شاة القئية''" : لا بد من رؤية الضرع. 

وفيما يُطعَمٌ: لا بد من الذَّوْق؛ لأن ذلك هو المعرّفُ للمقصود. 

قال: (وإن رأئ صحن الدار: فلا خيار له وإن لم يشاهِد بيوتّها. 

وكذلك إذا رأئ خارج الدار)» أو رأئ أشجار البستان من خارج. 

وعند زفر رحمه الله: لا بد من دخول داخل البيوت. 

والأصحٌ أن جواب «الكتاب”'» على وفاق عادتهم في الأَبنيةء فإِنَ 
دورهم لم كن متفاوانة يومئلٍء فأما اليوم فل 3 من الدخول في داخل 
الدار؛ للتفاوت» والنظر إلى الظاهر: لا يوقع العلم بالداخل. 

قال : (ونَظَرٌ الوكيل: كنظر المشتري» حتئ لا يره إلا من عيب» ولا 
كو تقار" الوسيوك کرم واا عند إلى ج ر الله ا 


)١(‏ أي التى ثقتنئ للبيت» وتحبس فيه؛ لأجل الدّر والنسل. 
(۲) أي مختصر القدوري. البناية .179/5١‏ 


باب خيار الرؤية E۷‏ 


وقالا : هما سواء» وله أن يرده. 


وقالا: هما 209 وله أن يَرده). 

قال الد الت عه انهه ما الكل افر قافا الوكين 
بالشراء: فرؤيثّه سقط الخيارً» بالإجماع. 

لهما: أنه توكل بالقبض» دون إسقاط الخيارء فلا ملك ما لم يتوكل 
a oe a‏ 

وله: أن القبض وغل 

تام» وهو أن يَقبِضّه وهو يراه. 

وناقصٌ» وهو أن يقبضه مستورا. 

وهذا لأن تمامّه بتمام الصفقة» ولا تَيِم مع بقاء خيار وا 
ملکه بنوعيه» فكذا الوكيل. 

ومت بض الموكل وهو يراه: سقط الخيارٌء فكذا الوكيل؛ لإطلاق 
التوكيل. 


)١(‏ أي معني قول محمد في الجامع الصغير: ونظر الوكيل: كنظر المشتري. 

(؟) أي إسقاط الوكيل. ينظر البناية .١5١7/5١‏ 

)۳( وفي تسخ : على نوعين. 

(:) جملة: ومتئ قَبّض الموكل... إلى قوله: لإطلاق التوكيل: مثبت في طبعات 
الهداية القديمة. 


۳۸ باب خيار الرؤية 


وبيع الأعمئ وشراؤه : جائ وله الخيار إذا اشترى . 

ET 00 5‏ ا ت 

ثم يسقط خياره بجسه المبيع إذا كان يعرف بالجس» وبشمه إذا كان 
يعرف بالشّم» وبذوقه إذا كان يعرف بالذوق . 


7 7 
ولا يسقط خياره في العقار حتئ يوصف له . 


راذا كه كور اف الركل الات :ننه فلا تملك اقا 
فا ذلك. 

بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع تمام الصفقة» فيَتِم القبض مع بقائه. 

وخيار الشرط : على هذا الخلاف. 

ولو سلّم": فالموكل لا يمك التام منهء فإنه لا يسقط بقبضه؛ لأن 
الاختيارٌ وهو المقصودٌ بالخيار: يكون بعده» فكذا لا يَملِكه وكيله. 

وبخلاف الرسول؛ لأنه لا يملك شيئاً» وإنما إليه تبليغ الرسالة» ولهذا 
لا يملك القبض والتسليم إذا كان رسولا في البيع أو في الشراء. 

قال: (وبيع الأعمئ وشراؤه: جاترء وله الخيارٌ إذا اشترئ)؛ لأنه 
اشترئ ما لم يره» وقد قررناه من قبل. 

(ئم يسقط خيازه بجَسّه المبيع إذا كان يعرف بالجَس» وبشَمّه إذا كان 
يعرف بالشّمء وبذؤقِه إذا كان يعرف بالذؤق)» كما في البصير. 

قال: (ولا يسقط خياره في العقار حت يُوصّفّ له)؛ لأن الوصف يام 
مقا الوقية» :كما ف ال ۰ 


)١(‏ أي بقاء الخيار. 


باب خيار الرؤية ۳۹ 


وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيراً لرآه. 
وقال : فل وشت ` فط خارف 


ومن رأئ أحد الثوبَيّن» فاشتراهماء ثم رأئ الآخَرَ : جاز له أن يردّهما. 


(وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه إذا وقف في مكان لو كان بصيرا 
لرآه» وقال: قد رضيتث: 007 خا لان التشيّه يقام مقام الحقيقة في 
موضع العجزء كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حَق الأخرس في 
الصلاة» وإجراء الموسئ مَقام الحَلّق في حق من لا شعرّ له في الحج. 

الا جح ا 2 و 

وهذا أشبه بقول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن رؤية الوكيل: كرؤية 
الجر دن كلب ماهر ا 

قال: (ومن رأئ أحد الثوبين» فاشتراهماء ثم رأئ الآخر: جاز له أن 
يردهما)؛ لأن رؤية أحدهما لا تكون رؤية الآخر؛ للتفاوت في الثياب» 
فبقي الخيار فيما لم يره 

ئم لا يَرْدّه وحده» بل يردهما؛ كي لا يكون تفريقاً للصفقة قبل 
التمام» وهذا لأن الصفقة لا َنَم مع خيار الرؤية قبل القبض ود 44ب لهذا 
يتمكنُ من الردٌ بغير قضاء» ولا رضاًء ويكون فسخاً من الأصل. 


. ٠٤١/٠١ أي الحسن بن زياد رحمه الله. البناية‎ )١( 


(1) وفي نسخ : بقبضه » وفي أ :ان 


م باب خيار الرؤية 


ومّن مات وله خيار الرؤية : بطل خياره . 
ومّن رأئ شيئاء ثم اشتراه بعد مدةٍ» فإن كان على الصفة التي رآه : 
فلا خيارَ له . 


وإن وجده متغيرا : فله الخيار . 


قال: (ومن مات وله يار الرؤية: بطل ا له لا يجري فيه 
الإرث عندناء وقد ذكرناه في خيار الشرط. 

قال : E‏ ثم اشتراه بعد مدوّء السك اولي 
رآه: فلا خيارَ له)؛ لان العلم بأوصافه بخاص له بالرؤية السابقة» 
وبفواته”'': يثبت الخيارء إلا إذا كان لا يعلمه مرئه ؛ لعدم الرضا به. 

a لأن تلك الرؤية لم تقع‎ OE sl U) 
بأوصافه» فكأنه لم يره.‎ 

وإن اختلفا في التغيّر: فالقول للبائع؛ لأن التغّرٌ حادث» وسبب اللزوم 
ظاهرٌء إلا إذا بَعْدَتِ المدة» على ما قالوا("؛ لأن الظاهرَ شاه للمشتري 

بخلاف ما إذا اختلفا في الرؤية؛ لأنها أمرٌ حادث» والمشتري ينكره» 
يكون القول قولة. 

)١١(‏ أي بفوات العلم بأوصافه. 


(۲( أي لا يعلم أنه هو الذي ا البناية 11/٠‏ . 
(۳) أي المتأخرون. البناية ٠٤۷/١٠١‏ وهذا كلام المصنف المتوفئ سنة ۹۳ ه. 


باب خيار الرؤية ا٤٤‏ 


ومن اذ شترئ دل رط ولم يره فباع منه ثوياً. أو وهه. و 
لله إلا من عيب . / 


٠ ' 1 (2‏ 2 ع سس 
قال: (ومّن اشترئ عدل زط > ولم يرهء فباع منه ثوباء أو وهبه» 


وسل لم ير شين منهاء إلا من عيب 
وكذلك خيار الشرط)؛ لأنه ا الرد فيما خَرّج عن مِلَكِه وفي رد 
ما بقي: تفريق الصفقة قبل التمام؛ لأن خيار الرؤية والشرط يمنعان تمامها. 
بخلاف خيار العيب؛ لأن الصفقة تيم مع خيار العيب بعد القبض وإن 


فلو عاد" إليه بسبب هو فسخ”'': فهو على خيار الرؤية» كذا ذكره 


شمس الأئمة السرخسي رحمه الله" . 


.٠٤۷/٠١ الرّط: جيل من الهندء نسب إليهم الثياب الزطية. البناية‎ )١( 
أي في المقبوض: وضع المسألة السابقة ة مسألةٍ الرطي معنى.‎ )۲( 

(۳) أي ذلك الثوب المبيع أو الموهوب. 

)٤(‏ كالرد بخيار الرؤية أو الشرط. 

)٥(‏ أي المشتري 

() في المبسوط .75/١7‏ 


٤‏ < باب خيار الرؤية 


وعن أبى يوسف رحمه الله : اه لاد سقوطه. كخيار الشرط› 
وعليه اعتمد القدوري رحمه الله» والله تعالئ أعلم. 


اد عاد مد > > 
د يد e‏ يت 


)١١‏ أي خيار الرؤية. 
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باب خيار العيب 
وإذا اطّلع المشتري على عيب في المَبيع : فهو بالخيار» إن شاء أَحَذَه 
بجميع الثمن. ون شا رده ۰ 
وليس له أن يمّسكهء ويأخذ النقصان. 
وكل ارحب نقصان الثمن في عادة التجار : فهو عيب. 


باب خيار العيب 


قال: (وإذا اطّلع المشتري على عيب في المبيع: نيو لار إن دا 
أخذه بجميع الثمن. وان شاء رَدَّه)؛ لأن مطلق العقد يقتضي وصف 
السلامة. لد اد يتخيّر؛ كي لا يتضرر بلزوم ما لا يرضئ به. 

قال: (وليس له أن يُمْسكهء ويأخذ النقصان)؛ لأن الأوصاف لا 
يقابلها شيء من الثمن بمجرد العقد. 

ولأنه لم يرض بزواله عن ملكه بأقل من المسمئء فيتضررُ به» ودفع 
الغرر عن المشتري ممكرٌ بالرد بدون تشر البائ 

والمراد: عيب كان عند البائع» ولم يره المشتري عند البيع» ولا عند 
القبض ؛ لان ذلك وا 

قال: (وكل ما أوجب نقصانً الثمن في عادة التجار: فهو عيبً) ؛ لأن 


ا 
(0) وفي سخ : تضرره. 
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والإباق. والبول في الفراش ٠‏ والسرقة في الصغير : عيب ما لم يَبلُغ 
فإذا بلغ : فليس ذلك بعيب» حتئ يعاوده بعد البلوغ . 
والجنون في الصَعَر : عيب أبداً. 


التضِرر: بنقصان المالية» وذلك بانتقاص القيمة» والمَرْجع في معرفته: 
عرف أهله. 

ل الاق ولول :فى ارا وال فى الم "عيبا با 
لم يبلغ ء فإذا بلع : فليس ذلك بعيب» حتئ يعاوده بعد البلوغ). 

ومعناه: إذا ظْهرَّت عند البائع في صعَره» ثم حدثت عند المشتري في 
صِعّره: فله أن يرده؛ لأنه عين ذلك. 

وإن حَدَنَتْ بعد بلوغه: لم يرده؛ لأنه غيرٌ ذلك. 

وا لان سيب عتم اهاه بحلاف بال والكي الول ي 
الراك في لكر N E‏ الكبر: لداء في الباطن. 

والإباق في الصَّمّر: لحب اللعب» والسرقة في الصّمّر: لقلّة المبالاةء 
وهما بعد الكبّر: لخبّْثٍ في الباطن. 

ارا ف الف ل E‏ لير ا ابو 
فلا يتحقق عيباً. 


فهرو جور ف ال عيب افا 


.٠١١/١١ هذه الأشياء الثلاثة عيب في الصغير ما لم يبلغ. البناية‎ )١( 
وفي نسخ: الصغير.‎ )۲( 


باب خيار العيب 22 


وَالبَخَرء والدفر : عيب في الجارية» وليس بعيب في الغلام . 
إلا أن يكون من داء . 
والزناء وولد الزنا : عيب فى الجارية› دون الغلام . 


ومعناه : إذا جن في الصّعّر في يد البائع» ثم عاوده في يد المشتري» 
في الصَّخّر أو في الكبر: يرده؛ لأنه عيْنّ الأول» إذ السبب في الحالَيّن 
متحد و 

ولس ا + انالا ذه ُشترط المعاوّدة في يد المشتري ؛ لأن الله تعالىئ 
قاد على إزالته وإن” و فلا بد من المعاودة للرد. 

قال: (والبَخَر ''» والدفر : عيب في الجارية). 

لآن المقصود قد يكون الاستفراش وطلب الولدء وا كادي" 

قال: (وليس بعيب في الغلام)؛ لأن المقصود د هو الاستخدامء ولا 
يُخِلان بهء (إلا أن 1 من داء)؛ لآن الذاءعيت. 

ا ور ا هين فى الجا ريه دو ا ا فل 


)١(‏ أي معنئ ما قاله محمد رحمه الله. 

0 ى لن مع قرلة: آيذا: حاشية سعداى عل الهنداية: 

(۳) وصلية. 

(4) رائحة متغيرة من الفم» والدفر: نَتَنُ ريح الإبط. 

)0( وفي سخ كثيرة: بالذال: الذفر» والصواب: بالدال. البناية .١57/51١‏ 
() أي البخر والدفر. 

(۷) أي بالمقصود من الجارية. 


35 باب خيار العيب 


والكفر : عيب فيهما. 
فلو كانت الحاو ال لحد أوهى محا فهو عيب. 


بالمقصود في الجارية» وهو الاستفراش» وطلب الولد» EY‏ 
في الغلام» وهو الاستخدام» إلا أن يكون الزنا عادة له» على ما قالوا؛ لأن 
اليه 

قال: (والكفرٌ: عيب فيهما)؛ لأن طبع المسلم يَنفِرٌ عن صحبته. 

ولأنه يمتنع صَرفه في بعض الكفارات» فتختّل الرغبة. 

اعا أله كاف زر جه يلها 1ر605 لانم وال الععيا. 

وقال الشافعي”" رحمه الله: يَردّه؛ لأن الكافرَ يُستعمّل فيما لا يُستعمّل 
فيه المسلم» وفوات الشرط: بمنزلة العيب. 

قال: (فلو كانت الجارية بالغة لا تحيض» أو هي مستحاضة: فهو 
عيبً)؛ لأن ارتفاع الدم انوا دغلا الداع 


و 2 07 (9) ع مد o ٠‏ 2 ص 
م5 في الارتفاع أقصىئ غاية البلوع , وهو يسبع عسره سنه فيها 
بن (5) 


عند أبى حنيفة رحمه الله 
(۱) آي اتباع الغلام للبنات. 
(۲) نهاية المطلب 51/05 .7١‏ 
(۳) أي ارتفاع الحيض. 
)٤(‏ وعندهما: خمس عشرة سنة. البناية ١5//ا5١.‏ 


باب خيار العيب ۷ 


وإذا حَدّث عند المشتري عيب فاطْلح على عيب كان عند البائع : فله 
أن يرجع بالنقصان» ولا يرد المبيع» إلا أن يرضئ البائع أن يأخذه بعيبه . 
ومن اذ كرف توا انقطتك: فوجد به عيباً : رجع بالعيب . 


فإن قال البائع : أنا أله كذلك : كان له ذلك . 


ويُعرّفُ ذلك بقول الأمة» فَتُرَدٌ الأمة إذا انضمّ إليه نكول الباقم“ قبل 
القبض» وبعده» وهو الصحيح. 

قال: (وإذا حَدث عند المشتري عَيْبُ» فال على عيب كان عند 
البائع : فله أن يرجم بالنتقصان» ولا يرد المبيع). 

لأن في الرد إضرارا بالبائع ؛ الخ سباق اا وود ا 
فامتنع» ولا بد من دفع الضرر عنه» فتعيّن الرجوع بالنقصان. 

(إلا أن يرضئ البائع أن يأخذه بعيبه)؛ لأنه رضي بالضرر. 

ا وا ع رَجَع بالعيب”")؛ 
لأنه امتنع الرد بالقطع. فإنه ع بات 

قال: (فإن قال البائع: أنا أقبله كذلك: كان له ذلك)؛ لأن الامتناع 
لِحَقه وقد رضي به. 


)١(‏ أي امتناعه عن اليمين مع قولها بأنها لا تحيض» أو هي مستحاضة. 
6 وفي نُسخ : بأ لنقصان. 


(۳) أي القطع. 


۸ باب خيار العيب 


فإن باعه المشتري : لم يرجع بشيء . 

فإن قَطع المشتري الثوب». وخاطه. أو صبعّه حمر أو لت السويق 
بسمن › ثم اطلع علئ عيب : رجع بنقصانه. وليس للبائع أن يأخذه . 

فإن باعه المشتري بعد ما رأئ العيب : رجع بالنقصان . 


قال: (فإن باعه المشتري: لم يرجع بشيء)؛ لآن الرد غير ممتنع برضا 
البائع» فيصيرٌ هو بالبيع حابساً المبيع» فلا يرجع بالنقصان. 

قال: (فإن قطَّعّ المشتري الثوب» وخاطه. أو صبَّعَّهِ أحمرًء أو لَتَ 
السويق بسمن» ثم اطّلع على عيب: رَجَع بنقصانه)؛ لامتناع الردّ بسبب 
الزيادة؛ أنه لا وجه إلى ان الأصل ينونه الأنهنا لا تنك غه 


ولا وجه إليه معها؛ لان الماد لمسف هه فامتنع أصلا. 


اولس الان أن يأخده)؛ لأن الامتناع لحن الشرع» لا لِحَقه. 

قال: (فإن باعه المشتري بعد ما رأئ العيب: رَجع بالنقصان)؛ لأن 
ارد ممتنع أصلاً قبلّه» فلا يكون بالبيع حابساً المبيع. 

وعن هذا قلنا: إن من اشترئ ثوباًء فقَطَعَه لباساً لولده الصغيرء 
سه ثم اطْلّمَ عل عيب: لا يرجم بالنقصان. 


ولو كان لل کا وا ل ااك ا ا قبل 
ر يي 
الخياطة» وفي الثاني : بعدها بالتسليم إليه. 


.١1/6/5١ أى امتناع الرد لحق الشرع بشبهة الربا. البناية‎ )١( 
الرياء ام‎ ra E کک‎ 


باب خيار العيب ۹ 


ومن اث شتری عبد فأعتقه المشتري› أو مات عنده» ثم اطَلَعَ على 
عيب : رجع بنقصانه . 


ايف 


وإن أعتقه علىئ مال : لم يرجع بشيء . 


قال: (ومن اد شترئ عبد فأعتقه المشتري» أو مات عنده» ثم اطلَمَ 
على عيب : رجع بنقصانه). 

أما الموت: فلأن الملك يتتهي به» والامتناعٌ حكمي لا بفعله. 

وأما الإعتاق: فالقياس فيه أن لا يرجع؛ لأن الامتناع بفِعله» فصار 
كالقتل. 

وفي الاستحسان: يرجع ؛ لآن العتق إنهاء الملك؛ لأن الآدمي ما خلق 
في الأصل مَحَلاً للملك فيه وإنما يثبت الملك فيه مؤقتاً إلى الإعتاق» 
فكان اا فصار"" كالموت» والبيع. 

وهذا لأن الشيء يتقرَرٌ بانتهائه» فيجعل كأن الملك باق» والرد متعذرٌ. 

والتدبيرٌ» والاستيلاُ: بمنزلته؛ لأنه تعذر النقل مع بقاء المَحَل بالأمر 
ل 


14 
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قال: (وإن أعتقه على مال : لم يرجع بشي ء)؛ اا حبس بدله» 
ود لون كح الل 


وعن أبي حنيفة رحمه الله : أنه يرجع ؛ لأنه إنهاء للملك وإن كان بعوض. 


)١(‏ أي انتهاؤه. 


دوع باب خيار العيب 


فإن قتل المشتري العبدء أو كان طعاماً فأكله : لم يرجع بشيء عند 
أبى حنيفة رحمه الله . 
وعن ابی يوسف رحمه الله : أنه يرجع . 


وأما الأكل : فعلىٰ الخلاف . 


قال: (فإن قتل المشتري العبدء أو كان طعاما فأكلّه: لم يرجع بشيء 
عند أبي حنيفة رحمه الله). 

أما القتل: فالمذكورٌ ظاهرٌ الرواية. 

(وعن 5 يوسف رحمه الله: أنه يرجع)؛ لأن قل المواى عبده 
يتعلّق به به حكم دنيوي» فصار كالموت حتف أنفه» فيكون انها 

ووجه الظاهر : أن القكر لوڪ اسي 

اا ا ها اا ك فص ل د 
عوضاًء بخلاف الإعتاق؛ لأنه لا يوجب الضمان لا محالة» كإعتاق المعسر 
عبدا مشتركا. ۰ 1 

قال: (وأما الأكل: فعلئ الخلاف)» فعندهما: يرجع. وعنده: لا 
يرجع» استحساناً. 

وعليا هذا الخلاف: إذا لبس الثوب حتئ تخرّق. 

لهما: أنه صتَع في المبيع ما يقصد بشرائه» ويُعتاد فعله فيه» فأشبه 
الإعتاق. 


وله: أنه تعذر الردٌ بفعل مضمون منه في المبيع» فأشبه البيع» والقتل. 


باب خيار العيب ٤0١‏ 


ومن ا شترئ بيضاً أو بِطْبخاً أو قثا أو خياراً أو ll‏ فکسره» فوجده 
سدا : فإن لم ينتفع به : 5 جع بالثمن كله . 
وإن كان ينتفع به مع فساده : لم یرده» و يرجع بنقصان العيب . 


ولا معتبرَ بكونه مقصودا؛ ألا رئ أن البيع مما يُقصد بالشراء» ثم هو 
بمنع الرجوع. 

فإن أكل بعض الطعام» ثم عَلِمَ بالعيب: فكذا الجواب عند أبي حنيفة 
رحمه الله؛ لأن الطعام كشيء واحلرٍء فصار كبيع البعض. 

وعندهما: أنه يرجع بنقصان العيب في الكل. 

وعنهما: أنه يرد ما بقي؛ لأنه لا يضره التبعيض: 

قال: (ومن اذ شترئ بيضاً أو بطْبْخاً أو قناء أو خیارا امسر a‏ 
فو جده فاسداً: : فإن لم ينتفع به: : رجع م بالثمن كلّه) ؛ لأنه ليس بمال» فكان 
البيع باطلا. 

ولا يعتبر في الجوز صلاح قِشره» على ما قيل ؛ 0 ا 

قال: (وإن كان ينتفع به مع فساده: لم يرده)؛ لن ال ع عاذت 

(و) لكنه (يرجع بنقصان العيب)؛ دفعاً للضرر بقدر الإمكان. 

وقال الشافعي'' رحمه الله : يرده؛ لأن الكسر بتسليطه. 

قلنا: التسليط علئ الكسر في ملك المشتريء لا في ملکه» فصار كما 


e 


إذا كان وزيا د 


. 2 روضة الطالبين‎ )١( 


o۲‏ باب خيار العيب 


ومن باع عبداء فباعه المشتري» ثم رَد عليه بعيب : فإن قبله بقضاء 
الفاضى . بإقرار أو بِينةٍ أو بإباء عن يمين : له أن يرده على بائعه . 
وإن قبله بغير قضاء القاضى : ليس له أن يرده. 


ولو وجد البعض قدا وهو قليل: جاز البيع» استحساناً؛ لأنه لا 
كلو عن قلي فاه والقليل عا ل مكلو ع ل غاد اا 
والاثنين في المائة. 

وإن كان الفاسد كثيراً: لا يجوزٌء ويرجع بكل الثمن؛ لأنه جَمَمْ بين 
المال وغيره» فصار كالجمع بين الحر وعبده. 

قال: (ومن باع عدا فباعه المشتري» ثم رد عليه بعيب : فإن قبله 
بقضاء القاضيء بإقرار أو ببق أو بإباء عن يمين: Ed:‏ 
لأنه فسخ من الأصل» فَجُعِلَ اليم كأن لم يكن غاية الأمر أنه أنكر قيام 
الس كن از تكد عا 

ومعنئ القضاء بالإقرار: أنه أنكر الإقرار» فأثبت بالبيئة. 

وهذا بخلاف الوكيل بالبيع» إذا رد عليه بعيب بالبينة» حيث يكون 
رداً على الموكل ؛ لأن البيع e‏ ها هنا بیعان» فبفسّخ 
الثاني : لا ينفسخ الأول. 
قال: (وإن قَبِلّه بغير قضاء القاضي: ليس له أن يَرْدَه)؛ لأنه بيع جديدٌ في 
حق ثالث وإن”" كان فسخاً في حقهماء والأول ثالثهما. 


)١(‏ إن: هنا وصلية. 


باب خيار العيب to‏ 


وفي «الجامع الصغير) : وإن رد عليه بغير قضاء» بعيب ٠ل‏ عدف 
ا : لم يكن له أن يخاصم الذي باعه . 

وای اا د ی 
ف انا 0 ع0 أو يقيم المشتري بينة . 

(وفي «الجامع الصغير”'2»: وإن رد عليه بغير قضاءء بعيب لا يَحدّث 
مثله: لم يكن له أن يخاصم الذي باعه). ۰ 

مج سي يض يي ا 

وفي بعض روايات البيوع ا إن فته ل Sa‏ يرجع بالنقصان"؛ 
للتيقن بقيام العيب عند البائع الأول'". 


و ساه ١‏ 


قال : اوو الم جير على دقع 
او حيث أنكر تعين حقه بدعوئ العيب» ودقع الثمن أوّلا ليتعيّنَ حقه 
بإزاء د تعين المبيع. 


. ص۱۷۸‎ )١( 

(۲) أي بيوع E‏ 

(۳) لفظ: بالنقصان: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

64 اع ررالة اجات ات البناية .١1857/5١‏ 

(4) فإن حاف البائع: دفع المشتري إليه الثمن» وإن أقام المشتري البينة: فهو إن 
شاء يدفع الثمن» أو المبيع. من حاشية نسخة نائب القاضي بتاريخ ١١٠/ه.‏ 


t0٤‏ باب خيار العيب 


فإن قال المشتري : شهودي بالشام : استحلف البائع» ودقع الثمن. 

ومن اشترئ عبداً» فادّع إباقاً : لم ٠ e‏ البائ حت يقيم المشتري 
البينة أنه اق عنده . 

ولأنه"" لو قضري بالدفع" اي الع N‏ 

58 صوناً لقضائه عن التّقض. 

قال: (فإن قال المشتري: شهودي بالشام”" : استحلف البائع » ودفع ٠‏ 
الثمن). 

يعني إذا حَلّف ولا يضر حضورٌ الشهود“؛ لأن في الانتظار ضررا 
بالبائع » وليس في الدفع كثير ضرر به؛ لأنه على حجيه. 

أما إذا تكل: ألزم المعيب*؛ لأنه حجة فيه"". 

قال: (ومن اشترئ دا فادعىئ إباقاً: لم 0 ٠‏ البائع حتی يقيم 
المشتري البينة أنه ا عنده). 


.۱۸۷/٠١ أي لأن القاضي لو قضئ. البناية‎ )١( 

(۲) أي بدفع الثمن. 

(۳) أي إذا طُلب من المشتري إقامة البينة على ما ادعاه» فقال: شهودي غيّبْ في 
الشام: استحلف البائع » ولا ينتظر حضور الشهود. البناية .٠۸۷/٠١‏ 

)٤(‏ أي المشتري. 

(5) قوله: ولا ينتظر حضور الشهود: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

(1) وفي تُسخ: العيب. 

(۷) أي في ثبوت العيب. 


باب خيار العيب 00 


فإذا أقامها : عا اا لقد باعه. وسلمه إليه. وما ابق عنده قط 


والمرادٌُ: التحليف على أنه لم يأبق عنده؛ لأن القول وإن كان قولّه» ولكنّ 
إنكاره إنما يعتبر بعد قيام العيب به" في يد المشتري» ومعرفته '': بالحجة. 


\E\ 


E N REE ET 
أن عن اه كذا قال في «الکتاب“».‎ 

وإن شاء حَلّفَه بالله: ما له ححَقٌ الردّ عليك من الوجه الذي يدعي» أو: 
ينها أن ا 

اا بالله لقد باعه وما به هذا العيبا» ولا: بالله لقد باعه 
27 وما به هذا العيب؛ لأن فيه ترك النظر للمشتري؛ لأن العيب قد 
يَحلث بعد البيع» قبل التسليم» وهو موجب للرد. 

ولرل هرل واا وف فا رر فا تل" 


)١(‏ أي بالمعيب» وهو العبد. 

(۲) أي معرفة قيام العيب. 

(۳) أي الحجة. 

(5) أي في الجامع الصغير ص۱۷۷. البناية .٠۸۹/۱۰‏ 

(0) أن اا باق ومانية هذ ای غ عن جوت الب 
بهذا البيع قبل التسليم» وهو موجب للرد. 

50 أن اليد ناته د او ونا الك ا لیب 

(0) أى تمان فال ان 

(0) أي البائع. 


٤0٦‏ باب خيار العيب 


ومن اشترئ جارية› وتقايضا. فوّجَدَ بها عيباء فقال البائع : . . . . . . 


في اليمين عند قيامه وق ت التسليم» دون البيع. 

ولو لم يجا المشتري بينة على قيام العيب عنده» وأراد تحليف البائع : 
الله ما يعلم أنه آبی عنده: يُحَلْفْ على قولهه”". 

واختلف المشايخ رحمهم الله على قول أبي حنيفة رحمه الله '". 

لهما: أن الدعوئ معتبرة» حتئ يترتب عليها البينة» فكذا يترئّبُ عليه 
التحليف. 

وله على ما قاله البعض"": أن الحلف يترئّب على دعوى صحيحة› 
وليست تصرح إلا ِن خصمء ولا يصيرٌ خصماً فيه إلا بعد قيام العيب. 

وإذا كر عو ال افا ت انا ل غ چ الذي 
قد مناه“ . 

قال رضي الله عنه: إذا كانت الدعوئ في إباق الكبير: يُحلّف: بالله ما 
أب منذ بلغ مَبلغ الرجال؛ لأن الإباق في الصّعَّر لا يوجب رده بعد البلوغ. 

قال: (ومَّن اشترئ جاريةء وتقايّضاء فوج بها عيباء فقال البائع : 


)١(‏ أي قول الصاحبين على العلم؛ لأنه تحليف على فعل الغير. 

(؟) فقيل : يحلف عنده أيضاًء وقيل: لا يحلف» وهو الأصح. البناية .195/51١‏ 
(۳) أي بعض المشايخ. البناية .٠۹۱/۱۰‏ 

(5) أي يحلف على البتات. 


باب خيار العيب 0۷ 


٠ -‏ 2 أ أ و 
بعتك هذه الحارية وأخرى معهاء وقال المشترى : بعتنيها وحدها : فالقول 

و 0 1 
قول المشتري 

ومن اد شترى عبدين مك والخاد: + فَفْبَض أحدهماء ووجد بالآخر 
عيبا فا ادها أو ا 


بك هله الاو معهاء وقال المشتري: بعتنيها وحدها: فالقول 
قول المشتري)؛ لأن الاختلاف في مقدار المقبوض» فيكون القول قول 

وكذا إذا ”م ا لاا 

قال: (ومن شترئ عبدَيْن صفقة واحد لمن وجل 
e aE E‏ لأن الصف - َم بقبُضهماء 
فيكون تفريقها قبل التمام» وقد دکرناه. 

وهذا لأن القبض له شب" بالعقد» فالتفريق فيه كالتفريق في العقد. 

ولو وَجَدَ بالمقبوض عيباً: اختلفوا فيه. 

ويُروئ عن أبي يوسف رحمه الله أنه يرده خاصة. 

والأصح أنه ا أو ردا لآن 0 الصفقة تعلق بقبض 
المبيع › وهو اسم لکل وصار كحبس خسن المبيع لما تعلو زول باستيفاء 
لفن لا يزول دون قَبْضٍ جميعه. 


)١(‏ أي في مقدار المقبوض. 
)۲( وذ تضبط اشا شت 


0۸ باب خيار العيب 


ومن اث شنرف كينا مما كال أو بون فك ەەا ابوك كلف أو 


ت 


أَخَذه كله . 


ولو استتحق بعضه : فلا خيارَ له في رد ما ٻقي. 


ولو قبضهماء ثم وَجَدَ بأحدهما عيباً: رده خاصة. 

خلافاً لزفر رحمه الله. 

هو يقول: فيه تفريق الصفقة» ولا يَعرّئْ عن ضرر؛ لأن العادة جرت 
هلجد د رضي دافا د لفقي وق ليق اقرط 

ولنا: أنه تفريق بعد تمام الصفقة؛ لأن بالقبض: e‏ ا 
العيب» وفي خيار الرؤية والشرط : لا َم به فيهما ؛ على ما مر 

ولهذا لو استحق أحدهما: ليس له أن يرد الآخر 

قال : ا یا ا ا عة غا رده 
E RES‏ 

ومراذه بعد القبض ؛ لأن المكيل إذا كان من جنس واحدٍ: فهو كشيء 
واحار؛ ألا یری أنه يسمّى باسم واح» و 7 e‏ ۰ 

وقيل: هذا إذا كان في وعاء واحدرء فإذا كان في وعاءيّن: فهو بمنزلة 


کے کر 


عبدين › حتى يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب» فون الآخر. 


قال: (ولو استحق بعضه: فلا خيار له في رد ما بقِي). 


.٠۹٩/۱۰ مكيال لأهل العراق. البناية‎ )١( 


باب خيار العيب ٤۹‏ 


وإن كان ثوبا واحدا : فله الخيار. 

ومن اشتری جار فوجد بها قرحا فداواهاء أو کانت دابة» فركبها 

وإن ركبها ليردها على بائعهاء أو ليسقيهاء أو ليشتري لها علفا : فليس 
ذلك برضا. 


لأنه لا يضر التبعيض» والاستحقاق لا يمنع تمامً الصفقة؛ لأن 
تمامها برضا العاقد» لا برضا المالك. 

وهذا إذا كان بعد القبض» أما لو كان ذلك قبل القبض: له أن يرد ما 
فى لتفرق الصفقة قبل التمام. 

قال: (وإن كان ثوباً واحداً: فله الخيارٌ)؛ لأن التشقيص فيه“ عيب“ 
وقد كان وقت البيع » حيث ظَهر الاستحقاق» بخلاف المكيل والموزون. 

ال الوم ا جار رد واو عا > داعا أن كانت 
دابة» فركبّها في حاجته" : فهو رضاً)؛ لأن ذلك دليل قصده الاستبقاء. 

بخلاف خيار الشرط ؛ لأن الخيارَ هناك للاختبار» وأنه بالاستعمال» 
فل يكرن ا ا 

قال: (وإن ركِبّها ليردّها على بائعهاء أو ليَسقِيّهاء أو ليشتري لها علفا: 
فا ر 


)١(‏ أي لأن التجزئة في الثوب عيب. ينظر المغرب (شقص). 
(۳( وفي نُسخ : حاجة. 


1 باب خيار العيب 


١ 7‏ 0 2ے ىس o7‏ 
ومن اشترى عبدا قد سرف › ولم يعلم به. فقطع عند المشتري : له أن 
ES:‏ 
يرده» واخد الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : يرجع بما بين قيمته سارقاً. إلىْ قيمته غير سارق . 


أما الركوب للرد: فلأنه سبب الرد. 
والجواب في السّقي » واشتراء العَلَمْو: محمول على ما إذا كان لا يجلا 
ا إما لصعوبتهاء أو لعَجّزه» أو لكون العَلّف في عِدّل واحد. 


وو 


وأما إذا كان يجد بدا منه لانعدام ما ذكرناه e‏ 

قال: (ومن اث شترئ عبد قد سَرّق» ولم يَعلّم به فقطِع عند المشتري: 
له أن رده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يرجع بما بين قیمته سارقاًء إلئ قيمته غير سارق). 

وعلئ هذا الخلاف: إذا قل بسبب ود في يد البائع. 

5 أنه بمنزلة الاستحقاق عنده» وبمنزلة العيب عندهما. 

: أن الموجود في يد البائع سببُ القطع والقتلء وأنه لا ينافي 

المالىةء ا لكنه متعيب» فیرجع ينقصانه عند تعذر رده. 

وصار كما إذا اشتری حاملا فماتت في يده بالولادة: فإنه 
TT‏ 

وله: أن سبب الوجوب وجد في يد البائع» والوجوب يفضي إلى 
الوجوقي و ا :مانا | السب ا وماق ها ذا دل 
ا ا ی 


وما 0 من المسألة 00000 

عندهما: يرجع بالنقصان» كما ذكرنا. 

وعنلده: لا 6 بدون رضا البائع ؛ للعيب الحادث» ويرجع بربع 
الثمن. 

وإن قبله البائع: فبثلاثة الأرباع؛ لأن اليد من الآدمي: نصفه» وقد 
تلفت بالجنايتين» وفى إحداهما الرجوع. فتتصف. 

ولو تداولته الأيديء ثم قطِع في يد الأخير: رَجَعْ الباعة بعضهم على 
بعض عنده» كما فى الاستحقاق. 

وعندهما: يرجع الأخير علئ بائعه» ولا يرجع بائعه على بائعه؛ لأنه 
بمنزلة العيب. 

0 فی «الكتاب”"") : ولم يعلم المشتري : يفيك على مذهبهما؛ لأن 

ولا يفيد على قوله» في الصحيح؛ لأن العلم بالاستحقاق: لا يمنع 
الو 


)١(‏ أي وما ذكر من مسألة الحامل: ممنوعة» ووجه المنع على قولهما. البناية 
۰ 


(0) أي قول محمد رحمه الله في الجامع الصغير ص78١.‏ 


حك باب خيار العيب 


ومّن باع عبداء وشرَط البراءة من كل عيب : فليس له أن يردّه بعيب 
وإن لم يسم العيوب» ولم يَعدّها . 


قال: (ومن باع عبداًء م البراءة من كل عيب: فليس له أن يرده 
بعيب وإن لم يسم العيوب» ولم يَعدها"). 

وقال الشافعي”" رحمه الله: لا نَصِحٌ البراءة؛ بناء على مذهبهء أن 
الإبراء عن الحقوق المجهولة: لا يصح. ۰ 

هو يقول: إن في الإبراء معنئ التمليك» حتئ يرد بالرد» وتمليك 
المجهول لا يصح. 

ولنا: أن الجهالة في الإسقاط لا تُفضِي إلى المنازعة وإن كان في 
ضيمنه التمليك؛ لعدم الحاجة إلى التسليم» فلا تكون مُفسدة. 

ويدخل في هذه البراءة: العيبُ الموجودٌء والحادث قبل القبض في 
قول أبي يوسف رحمه الله. 

وقال محمد رخمة الله : E‏ الخدت وهو ول قر رحمه 
الله ؛ لأن البراءة تتناول الثابت. 

ولأبي يوسف رحمه الله : أن العَّرض إلزامٌ العقدٍ بإسقاط حقه عن صفة 
السلامة» وذلك بالبراءة عن الموجود والحادث جميعاً» والله تعالئ أعلم. 


> د واد > اد 
و2 2 يت في يت 


)١(‏ وفي تُسخ: وإن لم يسم العيوب بعددها. 
(۲) أسنىئ المطالب 01//7. 


باب البيع الفاسد ۳ 


باب البيع الفاسد 
وإذا كان أحد العِوَّضِيّنء أو كلاهما مُحَرَّماً : فالبيع فاسدٌء كالبيع 
بالميتة › والدم, والخنزير» والخمر. وكذا إذا كان غير مملوك . كالحر . 


باب البيع الفاسد 


عو ماس 


قال: (وإذا كان أحد العوضين» أو كلاهما محرما: فالبيع فاسدء 
كالبيع بالميتة» والدم» والخنرير» والخمر» وكذا إذا كان غير مملوك» 
E‏ 

قال رضي الله عنه: هذه فصول جَمَعَها» وفيها تفصيل نبينُه إن شاء 
الله تعالىئ» فنقول: 

ابيع بالميتة» والدم: باطل» وكذا بالحر؛ لانعدام ركن البيع» وهو 
مبادلة المال بالمال» فإن هذه الأشياء لا تعد مالاً عند أحد". 

والبيع بالخمر والخنزير: فاسل؛ لوجود حقيقة البيع» وهو مبادلة 
الالال لهال ع 

والباطل: لا ا ملك اصرف 

)١(‏ أي الإمام القدوري رحمه الله. 


NA e E 
أي عند آهل الذمة.‎ )۳( 


٤‏ | باب البيع الفاسد 


ولو هلك المبيع في يد المشتري ف : ور أمانة عند بعض 
المشايخ رحمهم الله" ؛ لأن العقد غير معتبر» فبقِي القبض بإذن المالك. 

وعند ا AR RE‏ 
على سوم الشراء. 

وقيل: الأول قول أبي حنيفة رحمه اللهء والثاني قولهماء كما في بيع 
أم الولدء والمدبرء على ما نبيثه إن شاء الله تعالئ. 

والفاسد: يفي المِلّكَ عند اتصال القبض بهء ويكون المبيع مضمونا 
في يد المشتري فيه“. 

وفيه خلاف الشافعي” رحمه الله » وسنبيئه بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذا بيع الميتةء والدمء والحر: باطل؟ لأنها ليست أموالاً» فلا 
کو 


.517/1١ أي في البيع الباطل. البناية‎ )١( 

(0) أراد به أبا نصر أحمد بن علي الطواويسي شيخ خواهر زاده» فإنه قال: هو 
أمانة» .وليس بمضمون» وهذا القول رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمهما الله. 

(۳) أراد به شمس الآئمة السرخسي» وهو رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما 
الله تعالئا. 

62 أي في البيع الفاسد. 

)٥(‏ حيث لا يملك عنده بالبيع الفاسد ولا بالقبض ولا بالتصرف» ينظر الحاوي 
الكبير ."٠۷/١‏ 


باب البيع الفاسد 0 


وبيع أم الولد. والمدير» والمكاتب : فاسد . 


وأما بيع الخمرء والختزير: إن كان قويل بالدَيْن» كالدراهم والدنانير: 
فالبيع باطل. 

وإن کان قويل بعَيْنِ معيلة ؛ فالبيع فاسد» حتئ يُملَّكْ ما يُقابله وإن كان 
لا تُملّكْ عينْ الخمر والخنزير. 

وفع ال و ا فال عند أهل الذمةء إلا 
أنه غير متقوم ؛ ؛ لِمّا أن الشرع أمَرَ بإهانته» ورك إعزازه» فی داقر 
ودا اعارا 

وهذا لأنه متئ اشتراهما"" بالدراهم» فالدراهم غير مقصودةٍ؛ لكونها 
CINAN ASIA‏ 

بخلاف ما إذا اشترئ الثوب بالخمر؛ لأن مشتري الثوب إنما يقصد 
تملك الثوب احير وفيه إعزاز د دون الخمر» فبقي ذكر الخمر 
معتبراً في حَقّ تملك الثوب» لا في حَقّ تقس" الخمرء حتئ قدت 
الو ووجبت قيمة الثوب. دون قيمة الخمر. 

وكذا إذا باع الخمرّ بالثوب؟ لأنه يُعتيرُ شراء الثوب بالخمر؛ لكونه 
E‏ ۰ 


قال : (وب بيع أم الولد» والمدبر» والمكاتب: فا 


)١(‏ أي الخمر والخنزير» وفي تُسخ: اشتراها. 
(۲) وفي تسخ: تعيين | لخمر. 


1 باب البيع الفاسد 


وإن ماتت أم الولد» أو المدبّرٌ في يد المشتري : فلا ضمان عليه عند 


«١0 ۶‏ س 
ابی حنيفة رحمه الله . 


ومعناه: باطل؛ لأن استحقاق العتق قد تبَتَ لام الولد؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «أعبقها ولدها)”'"'. 

وسبب الحرية انعقد في حق المدبّر في الحال؛ لبطلان الأهلية بعد 
الموت» والمكاتّب استَحَق يدأ على نفسه لازمة في حى المولئ» ولو ثبت 


و 


الملك بالبيع: لبطل ذلك كله فلا يجوز. 
ولو رضي المكاتب بالبيع : ففيه روايتان» والأظهر الجواز. 
والمراد الم المطللتء قوق ال 
وفي المطلق: خلاف الشافعي”" رحمه الله » وقد ذكرناه في العتاق. 
قال: (وإن ماتت آم الولد» أو المدبّرٌ في يد المشتري: فلا ضمان عليه 


(۱) سنن ابن ماجه ,)50١5(‏ وفي سنده: حسين بن عبد الله: وهو ضعيفت 
جدأء وسئن البيهقي (۲۱۷۸۸) بسنل معضل» وقال ابن حزم في المحلئ :7١6//‏ 
صح هذا بسندٍ روالّه ثقات» وتعقبه ابن القطانء واستدرك على ابن القطان العلامة 
قاسم في التعريف والإخبار ۱۲۳/۳ وينظر الدراية ۸۷/۲. 

(۲) حيث يُباع» والمقيد مثل قوله: إذا قدمت من سفري فأنت حرّء والمطلق: 
مثل قوله: أنت حر بعد موتي. ينظر البناية .۲٠۹/۱۰‏ 

.٤۷۳ 7591/1١ ٠١ الحاوي 5/ره‎ )"( 


باب البيع الفاسد ۷ 


وقالا : عليه قیمتهما. 
ولا يجورٌ بيع السّمّكِ في الماء قبل أن يصطاد. 


س 
ولا في حظيرةٍ إذا كان لا يوخَذ إلا بصيد. 


وقالا: عليه قيميّهما)» وهو رواية عنه. 

لهما: أنه مقبوضٌ بجهة البيع» فيكون مضموناً عليه» كسائر الأموال» 
وهذا لأن المدبّرٌَء وأم الولد يدخلان تحت البيع» حتئ يُملّك ما يضم 
إليهما في البيع. 

بخلاف المكاتب؛ لأنه في يد نفسه» فلا يتحقق في حقه القبض» 
زا امان 

E‏ وهما لا 
يقبلان حقيقة البيع » فصارا''' كالمكاتب 

اس راان اتی ف ایا وإنما ذلك ليثبت حكم 
لبيع فيما م إليهماء فصار كمال المشتري» لا يَدخل في حكم عَقَدِه 
بانفراده» وإنما يثبت حكم الدخول فيما ضُمٌ إليه» كذا هذا. 

قال: (ولا يجوز بيع السَّمّكِ في الماء قبل أن يصطاد)؛ لأنه باع ما لا 

(ولا في حَظِيرٍ إذا كان لا بوخد إلا بصيد)؛ لأنه غير مقدور 
التسليم» ومعناه: إذا أَخَدَهء ثم ألقاه فيها. 


() وفي نُسخ : فصار كل واحد. 


A۸‏ باب البيع الفاسد 


بيع الطير في الهواء» ولا ر بيع الحمل. ولا الثتاج» ولا ه بيع اللبن 
0 ولا الصوف على ظهر العَنّم . 


ولو كان يُؤحذ من غير حِيّْلةٍ: جاز» إلا إذا اجتمعت فيها بأنفسهاء ولم 
يس عليها المدخَل؛ لعدم الملك. 

قال: (ولا بيع الطير في الهواء)؛ لأنه غيرٌ مملوك قبل الأخذ. 

وكذا لو أرسله من يده؛ لأنه غير مقدور التسليم. 

قال: (ولا , بيع الحمّل» ولا التتتاج) ؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام 
عن بيع الحبّل» وسل ال 

ولأن فيه غررا. 

قال: (ولا د بيع اللبن في الضرّع) ؛ للغرر» فعساه 0 

لما فيكت لكايه ررب روا كنا لمن يدر 

قال: (ولا الصوف على ظهر العَتّم)؛ لأنه من أوصافب الحيوان. 

ولأنه ينبت من أسفل» فَيَحْتَلِط المبيع بغيره. 

بخلاف القوائم؛ لأنها تزيد من أعلى. 

وبخلاف القصيّل”" ؛ لأنه يمكِن قلعه. 


)١(‏ قال في الدراية :۱٤۹/۲‏ لم أره بهذا اللفظء وبلفظ قريب في صحيح 
البخاري (57١؟)2‏ صحيح مسلم .)١16١5(‏ 
(0) هو الزرع الرّطب في الأرض. حاشية سعدي على الهداية» وفي المغرب 


باب البيع الفاسد 06 


وجذع في سقفي وذراع من ثوب. ذكرًا القطع أو لم يذكراه. 

والقطع في الصوف متعين» فيقع التنازع في موضع القطع. 

ونداي دعل لباه رلماح حي عرب السرفوفان دور 
الَتم» وعن لبن في ضرْع» وعن سن في لبن'". 

وغل تلح عل إلى :يوسن رس الله في هذا الصوف. حيث جوز 
بيعه» فيما پروی عنه. 

قال: (وجذع في سقفو» وذراع من ثوب» ذَكرَا القطع أو لم يذكراه) ؛ 
لأنه لا يمكن التسليم إلا بضرر. 

بخلاف ما إذا باع عشرة دراهم من ثُقَرََا'" فضة؛ لأنه لا ضر في 
ee‏ 

ولو لم یکن معيّنا E EN DES‏ 


(قصل) 1۸۴/١‏ القصيل: هو الشعير» بجر اخضر لعلف الذواب > والفقهاء يسمون 
الزرع قبل إدراكه: قصیلاء وهر مار اه 

6 سنن البيهقي «T/0‏ وقال: تفرد به عمر بن فروخ › ولیس بالقوي» 
ورواه غيره موقوفاء لكن قال في الجوهر النقي : وثقه ابن معين وأبو حاتم» ورضيه 
أبو داود» المعجم الأوسط »)۳۷٠۸(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)5١190511/(‏ 

(۲) النقرة: هى القطعة المذابة من الذهب أو الفضة. المغرب (نقر) ."۲٠/۲‏ 

)۳( وفي سخ : تبعرضه . 


عم باب البيع الفاسد 


وضربة القانص . 
و 5 ١‏ 1 27 0 
وبيع المزابتة» وهو بيع الثمر علئ رؤوس النخل بتمر مجذودٍ مثل كيله 


0 


ولو قطع البائع الذراع» أو قلع الجذع قبل أن يَفْسّح المشتري: يعود 
صحيحا ؛ و 
ا ٠‏ وأخرج المبيع ؛ ا e‏ 
أما الجذع. والذراع : اع رر 

قال: اوضرب القانص). وهو ما يُخرج من الصيد بضرب الشبكة 
2 ول TT‏ 

قال : (وبيع المرب وهو بيع الثم" على رؤوس النخل بتمر 
مجذ 5 مثل کاو لأنه عليه الصلاة والسلام نھی عن بيع 


لا الحجحاقلةا©. 
فالمزابنة: ما ذكرناه» والمحاقلة: بيع الحنطة في سبلها بحنطة مثل 
كيلها خرصا. 


ولأنه باع مكيلا بمكيل من جنس واحلء فلا يجو بطريق الخرص» 
كما إذا كانا موضوعين على الأرض. 

)١(‏ وفي تُسخ: التمر. بالتاء. 

)۲( أي مقطوع. وفي نُسخ: مجدود. بدالين. 

(۲) صحيح البخاري (5185), صحيح مسلم .)١6159(‏ 


باب البيع الفاسد ۷۱ 


ر و کر نس 
ولا يجورٌ البيع بإلقاء الحجّرء والملامسة» والمتابذة. 


وكذلك الب بالات :عل هذا 

وقال الشافعي” رحمه الله: يجوز فيما دون خمسة أوسق؛ لأنه عليه 
الصلاة والسلام نهئ عن بيع المزابنة» ورخخّص في العرايا ". ٠‏ 

وهو أن يباع بخَرْصها تمراء فيما دون خمسة أوسق. 

قلنا: العرية : العطيّة لغة» وتأويله: أن يبيم المعْرئ له ما على النخيل من 
المعْري» تمر مَجْذوذٍ» وهو بیع مجازاً؛ لأنه لم یملکه» فيكون برا مدا . 

فال: (ولا يتجوز البيع بإلقاء الحجرء والملامسة» والمتابدة). 

وهذه بيوعٌ كانت في الجاهلية» وهو أن يتراوض الرجلان على سلعة» 
أي يتساومان» فإذا لَمَسّها المشتري» أو نَبَذها إليه البائع » أو وضع المشتري 
غاا خا لزم البيع. 

فالأول: بيع الملامسة» والثاني: المنابذة» والثالث: إلقاء الحجرء وقد 
نهئ النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الملامسة والمنابذة”. 


)١‏ أي لا يجوز بيع العنب بالزبيب. 

(۲) الحاوي الكبير 5/5 77. 

(۳) هما حديثان: النهي عن المزابنة» وتقدم قبل هذاء والترخيص في العرايا: 
و ا ا 

(5) أي يكون إعطاء المعري التمر المجذوذ برا ابتداء» لا بيعا. 


۷۲ باب البيع الفاسد 


8 i 
. ولا يجوز بیع ثوب من ثوبين‎ 
. ولا يجوز بيع المراعي» ولا إجارثها‎ 
22 ت‎ 
. ولا يجوز بيع التحل إلا مع الكوارات‎ 


ولأن فيه تعليقاً بالخطر. 

قال : (ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين) ؛ لجهالة المبيع. 

ولو قال: علئ أنه بالخيار في أن يأخذ أيّهما شاء: جاز البيع؛ استحساناء 
وقد ذكرناه''' بفروعه. 

قال : (ولا يجوز بيع المراعي» ولا إجارتها)ء والمراد: الک 

أما البيع: فلأنه ورد على ما لا يملكه؛ لاشتراك الئاس فيه بالحديث”". 

وأما الإجارة: فلأنها عُقِدَتْ على استهلاك عين مباحة. 

ولو عَقِدَتْ على استهلاك عين مملوكة» بأن استأجر بقرة ليشرب 
لبتها: لا يجوث فهذا أولئ. 00 

قال: (ولا يجوز بيع البّحل إلا مع الكوارات”). 


)١(‏ في آخر باب خيار الشرط. 

(۲) وهو: «المسلمون شركاء في ثلاث (ثلاثة): الماء» والكلاً والنار»» وهو في 
سنن أبي داود »)۳٤۷۷(‏ ابن ماجه »)۲٤۷۲(‏ مسند أحمد (۲۳۰۸۲)» وإسناده صحیح › 
ينظر البذن المثير ۷/۷ التلخيض الخير 6۴/١‏ 

(۳) جمع : کوارة» وهي معَسّل النحل» وهو خليّته وبيته. وسقط من تسخ كثيرة. 


باب البيع الفاسد ۷۳ 


و و 4 ع 57 07 
ولا يجوز بيع دود القز عند آبي حنيفة رحمه الله . 


0 5 5 2 و 
ال ا يكو |1 كانه د اوو قزل اا 
١‏ ع و ۶ 
رحمه الله ؟ لانه حيوان منتفع به حقيقة وشرعاء جوز عه وان کان لا 
و 
يۇكل › كالبغل والحمار. 
ولهما: أنه من الهوام. فلا يجوز بيعه» كار اين 
أ 2 و ےر ٤‏ أ 
والانتفاع بما یخرج منه» لا بعينه» فلا يكون منتفعا به قبل الخروج. 
١‏ ا 5 : 5 > 1 : 
حتئ لو باع كوارة فيها عسل بما فيها من النحل: يجوز تبعا له كذا 
کر هالک رجه الله 
قال: (ولا يجوز بيع دود القَرّ عند أبي حنيفة رحمه اللّه) ؛ لأنه من 
الهوام. 
وعند أبي يوسف رحمه الله : يجوز إذا ظَهَرَ فيه القز تَبَعا له. 
وا فخا رهه اا ی کا کان لكر معا 
ولا يجوز بيع بَيْضِه عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وعندهما: يجوز ؛ لمكان الضرورة. 
7 1 : 1 55 5 : ۲(2( 
وقيل: أبو يوسف مع أبي حنيفة رحمهما الله كما في دود القز : 
55 ا 5 و 
والحمّام إذا عم عددهاء وأمكن تسليمها: جاز بيعها؛ لأنه مال 


مور ا 


)١(‏ الحاوي »۳۲۷/١‏ مع تفصيل. 


6 أي في عدم الجواز. وفي ي كما في دوده. 


30 باب البيع الفاسد 


NE‏ ا 
ولا يجوز بیع الابق. إلا أ أن يبيعه من رجل زعم أنه عنده . 


قال: (ولا يجوز بيع الآبق)؛ لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن“ 

ولآنه ل بقذر عل تساه 

قال : داك يهان وجل رك مهدا لأن المنهي عنه بيع آبق 
مطلق» وهو أن يكون آبقا 9 حق المتعاقدين» وهذا غير آبق في ع 
المشتري. 

ولأنه إذا كان عند المشتري: انتفئ العجز عن التسليم» وهو المانع. 

ثم لا يصيرٌ قابضاً بمجرد العقدٍ إذا كان في يده» وقد كان أشهده على 
أخذِه؛ لأنه أمانة عنده» وقَبْضُ الأمانة لا ينوب عن قَبْضٍ البيع. 

ولو كان لم يشهدا حين قبَضَّه: يجب أن يصيرَ قابضاء ا فض 
مب 

ولو قال: هو عند فلان» فبعه مني » فباعه: لا يجوز؛ لأنه آبق في حق 
المتعاقدين. 

ولال قور عل تساه 

ولو باع :البق ثم عاد من الإباق: لا ١‏ ذلك العقد؛ لأنه وقع 
باطلاً؛ لانعدام المحليةء > كبيع الطير في الهواء. 


)١(‏ سنن ابن ماجه 2))5١95(‏ مسند أبى یعلیٰ 2)٠١97(‏ مصنف ابن أبى شيبة 


.١6١/57 وفى سنده ضعفه» الدراية‎ .)30١605( 


باب البيع الفاسد Vo‏ 


5 ل كن ٠‏ ا 
ولا يجوز بيع لبن امرأةٍ في قدح . 
عو o,‏ 


ولا يجوز بيع شَعر الخنزير. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يم العقدٌ إذا لم فسخ ؛ لآن العقد 
انعقد لقيام المالية» والمانع قد ارتفع» وهو العجرٌ عن 2 كما إذا 
أب بعد البيع» وهكذا يروئ عن محمد رحمه الله. 

قال: (ولا يجوز بيع لبن امرأةٍ في قدَح). 

وقال الشافعي”'' رحمه الله: يجوز بيعه؛ لأنه مشروب طاهر. 

ولنا: أنه 8 الآدمي» وهو بجميع أجزائه كه مون عن الابتذال 
بالبيع. 

ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرّة» ولبن الأمة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يجوز بيع لبن الأمة؛ لا ايراد 
e‏ 

قلنا: الرق قد حل نفسّهاء ا العيس N‏ 

تفيزقق ف ار التي هي ضده» وهو" الحي» ولا حياة في اللبن. 


قال: (ولا يجوز بيع شعر الخنزير)؛ اة سجس جس العين» فاد چ 
بينهة هان لد 


.۳۹۲/۱۱ الحاوي‎ )١( 
قوله: تتحقق فيه: مثبت في طبعات الهداية القديمة.‎ )۲( 
أي المحل.‎ (۳) 


۷٦‏ باب البيع الفاسد 


ويجوز الانتفاع به للخرز. 
ولا يجوز بيع شعور الإنسان. ولا الانتفاع بها . 


«(ويجوز الانتفاع به به للحَرز)؛ للضرورة» فإن ذلك العمل لا يتأت 


١ 
دونه ف‎ 


ويوجد مباح الأصل» فلا ضرورة إلى البيع. 

ولو وقع"" في الماء القليل: أفسده عند أبي يوسف رحمه الله. 

وعند محمد رحمه الله: لا يفسده؛ لأن إطلاق الانتفاع به" دليل طهارته. 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن الإطلاق: للضرورة» فلا تظهر”“ إلا 
عالة الا ا لوقع تُايرها. 

قال: (ولا يجوز بيع شعور الإنسان» ولا الانتفاعٌ بها)؛ لأن الآدمي 
مكرم» غير مبتذل» فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مانا ميتذلا. 

وقد قال: عليه الصلاة والسلام: «لَمَنَ الله الواصِلَة والمستوصيلة)”. 
الحديث. 


)١(‏ وهذا في زمانهم» أما في الأزمان المتأخرة وإلئ يومنا هذا: فلا حاجة إليه؛ 
للاستغناء عنه بالمخارز والإبّر» فيمتع الانتفاع به عند عدم الضرورة بأن أمكن الخرز 
بغيره. ابن عابدين 77/5 (ط البابي). 

(۲) أي شعر الخنزير. 

(۳) أي شعر الخنزير. 

)٤(‏ أي الضرورة. 

(4) صحيح البخاري (5917): صحيح مسلم (۲۱۲۲). 


باب البيع الفاسد ۷ 


ولا يجوز بيع جلود الميتة قبل أن تُدبَغ . 

ولا بأس ببيعهاء والانتفاع بها بعد الدباغ . 

ولا بأس ببيع عِظام الميتة» وعَصبهاء وصوفهاء وقرْنهاء وشعرهاء 
ووبرها. 


والانتفاع بذلك كله جائرٌ. 


وإنما رخص فيما يخذ من الوبر ٠‏ فيزيد في قرون النساء وذوائبهن. 

قال: (ولا يجوز بيع جلود الميتة قبل أن تُديَغ)؛ لأنه غير منتقع بها. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب»” ". 

وهو اسم لغير المدبوغ » على ما مر في كتاب الصلاة. 

قال: (ولا بأس ببيعهاء والانتفاع بها بعد الدباغ)؛ لأنها قد طهرّت 
بالدباغ» وقد ذكرناه في كتاب الصلاة. 

قال: (ولا بأس ببيع عظام الميتة» وعصبهاء وصوفهاء وقرتهاء 
وشعرهاء ووبرها. 


والانتفاع بذلك كله جائز”"). 


(۱) أي وبر التجمل: 

(۲) تقدم في الطهارة» وهو في سنن أبي داود »)5١71(‏ سنن الترمذي 
0 لذت مسر 

(۳) وفي تُسخ: والانتفاع بذلك كله. قلت: عطفُ علئ: ولا بأس ببيع عظام... 


۷۸ باب البيع الفاسد 


وإذا كان السّقل لرجلء وعْلُوه لآخَرَء فسقطاء أو سقط العلوٌ وحده» 
TT‏ عار كل در 
وبيع الطريق» وهبته : جائ وبيع مَسيّل الماءء وهبته : باط . 


لآنها طاهرة كلهاء لآ حلها الوت لعدم الحياة» وقد قررناه من قبل. 
ر : كالخنزير» تن نجس العين عند محمد رحمه الله. 


)١( ۶ و‎ 


وعندهما بمترلة سباع . حتی يباعٌ عظمه» ويبتمع به 


صم ل لي 


قال: (وإذا كان السقل لرجلء وعلوه لآخَرَء فسقطاء أو سقط العلو 
وحده» فباع صاحب العلو علو : لم يجز) ؛ لأن حى التَعَلي ليس بمال؛ 
لأن المال ا يمك إخرازوة ا 


وو سسا 


بخلاف الشرب» ل 2 E‏ باتفاق الروايات. 


و ا وهو اختيارٌ مشايخ بخ رحمهم الله ؛ ات 
الماءء ولهذا يعدن بالإتللاف» وله 1 من الثمنء على ما نذكره في 
کات ال بے إن فاا ا 

قال : (وبيع الطريق» وهبته : جائ وبيع مسيل الماءء وهبته ا 

والمسألة تحتل وجهين: بيع رقبة الطريق والمسيل» وبيع حق المرور 
ف التسهما:: 


فإن كان ارول" فوجه الفرق بين المسألتين: أن الطريق معلوم؛ لا 


)١(‏ أي بالفيل» في الركوب والحمل وغير ذلك. 
(۲( وفي سخ بالضم : الأول 


باب البيع الفاسد 4 


ومن باع جارية, فإذا هو غلام : فلا بيع بينهما . 


CA o عو‎ 
TS 

وإن كان الثاني : ففي بيع حَق المرور روایتان. 

و القرق علئ اخداهماة .بيه وسح الفا ان بحر الموور 
معلوم؛ لتعاقه بمَحَل معلوم: وهو الطريق. 

أما المسيل على السطح: فهو نظير حى التعلي. 

0 الأرض: فمجهول؛ ا 

ووجه * الفرق بين حق حَق المرور» وبين حق التعلي علئ إحدى الروايتين 
أن حى التعلي يتعلّق بِعَيْن لا ر نوات فأشبه المنافع. 

أما حق المرور: يتعلق بعيْن تبقئ» وهو الأرض» فأشبة الأعيان. 

قال: (ومَّن باع جارية» فإذا هو غلامٌ: فلا بيع بينهما). 

بخلاف ما إذا باع كَبّشاًء فإذا هو تَعْجة: حيث ينعقد البيع» ويتَخيّر. 

والفرق ينبني على الأصل الذي ذكرناه في النكاح. 

لمحمدٍ رحمه الله: أن الإشارة مع التسمية إذا اجتمعتا : 

فل وان ا هل اله الس وي اا 


)١(‏ وفي تسخ : بانتفائه. 


م باب البيع الفاسد 


ومّن اشترئ جارية بألفي درهم» حالّةٍ أو نسيئة» فقبضّهاء ثم باعها من 
a 5 ٠‏ ا ۶ ع اس 
البائع بخمسمائةٍ درهم قبل أن ينقد الثمن الأول : لا يجوز البيع الثاني . 


وفي متحي الجنس : معن بالمتتان اله و جرد و 
رت ار نتروا عدا ع أنه هنا "ناته كان 

وفي مسألتنا: الذَكرٌ والأنئئ من بني آدم: جنسان؛ للتفاوت في الأغراض. 

وفي الحيوانات: جنس واحد؛ للتقارب فيهاء وهو المعتبر في هذاء دون 
اع كا ولا جات ولرد وال ا > عا جا 
قالوا: جنسان» به اتاد اميا 0 0 

قال: (ومن اشترئ جارية بالف دوكر حال أو نسيئةء فقبّضهاء ثم 
باعها من البائع بخمسمائةٍ درهم قبل أن يَنقَدَ الثمنّ الأول: لا يجوز البيع 
الثاني). 

وقال الشافعي”" رحمه الله : يجوز؛ لأن الملك قد نَم فيها بالقبض» 
فصار البيع من البائع ومن غيره: سواء. 

وصار كما لو باع بمثل الثمن الأول أو بالزيادة» أو بالعرض. 

ولنا: قول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة» وقد باعت بستمائة بعد 
ما اشترت بثمانمائة : 


)١(‏ ثوب منسوب إلى قرية: وذار» بسمرقند» وثوب منسوب إلى: رَنْدَنَة» من 
أشهر قصبات بخارئ. البناية .۲٠۹۳/۱۰‏ 


.۲۳٠۰/۲ المهذب‎ )۲( 


باب البيع الفاسد م 


ومّن اشترئ جارية بخمسمائة: ثم باعها وأخرئ معها من البائع قبل أن 
يَنقدَه الثم بخمسمائة ئةِ : فالبيع جائرٌ في التي لم د يشتّرها من البائع ٠‏ ويبطل 
في الأخرئ 


اينما تر واو بلغي زد بن أرقم أن الله تعالئ أبطل حَجّه 
وجهاده مع رسول الله صلی الله عليه وسلم إن لم پتب». 

ولان الثمن لم يدل في ضمانه» فإذا وَصل إليه المبيع » ووفعت 
المقاصة: بقي له فَضْل خمسمائةٍ درهمء وذلك بلا ءوض 

بخلاف ما إذا باع بالعَرْض؛ لأن الفضل إنما يَظهرٌ عند المجانسة. 

قال : ال شترئ جارية بخمسمائةٍ د ا نات 
قبل أن يده العم بخمسمائة. فالبيع جاترٌ في التي لم يَشْئَرها من البائع؛ 
يطل في الأخرى». لأنه لا بد أن عل بعض 3 الثمن بمقابلة التي لم 

يشترها منه» RE‏ مشترياً للأخرئ بأقل مما باع. وهو فاسد عندناء ولم 
د الس فى سای 

ولا يشيع الفساد؛ كنف عت ها الكونه ا قدي ا 
باعتبار شبهة الرباء أو لأنه طارئء؛ لأنه يظهر بانقسام الثمن› أو المقاصة. 
فلا يري إل غيرها. 


(۱) الآثار لأبى يوسف »)۸٤۳(‏ مصنف عبد الرزاق .)١٤۸١۳(‏ 
030( وضبطت هذه الجملة في تسخ بالمبني للمجهول: يجعل بعض. 


AY‏ باب البيع الفاسد 


ومن ان نون 3 علا RO‏ يرح ب جا كل ترد 

ولو اشترئ علئ أن يَطرَح عنه بوزن الظرفي : جاز. 

ومن اشتری سنا في زق» فرد د الظرف» و عشرة أرطال. فقال 
البائع : الوق غير هذاء وهو خمسة أرطال : فالقول قول المشتري . 

وإذا أَمَرَ المسلم نصرانياً بيع خمرء أو شرائهاء ففعل : جاز عند أبي 
حنيفة رحمه الله » وقالا : لا يجوز على المسلم . 


قال: (ومن ام شترئ زَيْتاً علئ أن يَزِنّهِ بظَرفِهء فيَطرَّحَ عنه مکان كل 
ظَرْفٍ خمسین رطلا: فهو فاسد. 

ولو اشترئ على أن يَطرَحَ عنه بوزن الظرفي: جاز)؛ لأن الشرط الأول 
لا يقتضيه العقد» والثاني يقتضيه. 


قال: (ومن اشترى سنا في زق فر الظرف» وهو عشرة أرطال» 
فقال البائع: الزق غير هذاء وهو خمسة أرطال : فالقول قول المشتري). 

لأنه إن اعثبر اختلافاً في : تفيين :الفا الف فالقرل قول القابض» 
يمينا کان أو أمينا. 

وإن اعثبر اختلافاً في السسَّمْن: فهو في الحقيقة اختلافٌ في الثمن› 
فيكون القول قول المشتري؛ لأنه ينك الزيادة. 

قال: (وإذا أَمَرَ المسلم نصرانياً ببيع خمر» أو رايا عا :جار عر 
أبي حنيفة رحمه الله وقالا: لا يجوز علئ المسلم). 


وعلى هذا الخلاف: الخنزير. 


باب البيع الفاسد AY‏ 


ومّن باع عبداًء على أن يَعتقه المشتري» أو يديره أو يكاتبه. أو أمة 
علئ أن يُستولِدها : فالبيع فاسد . 


وعلئ هذا: توكيل المحرم غير ببيع صيلده. 

لهما: أن الموكل لا يَلِيهء فلا يوليه غيره. 

ولأن ما يثبت للوكيل: يتتقل إلى الموكل» فصار كأنه باشره بنفسهء 
فلا يجوز. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن العاقد هو الوكيل بأهليته وولايته. 

وانتقال” الملك إلى الآمر": أمرٌ حكمي ٠‏ فلا يمتئع بسبب الإسلام» 
كما إذا ورثهما. 

ثم إن كان خحمراً: ُخللهاء وإن كان ختزيراً: پسییه. 

قال: (ومّن باع عبداء على أن يعيقه المشتري» أو يديره أو يكاتبّه 
أو أمة على أن يستولدها: فالبيع فاسد)؛ لأن هذا بيع وشرطء وقد نهئ 
النبي صلئ الله عليه وسلم عن بيع وشرط. 


)١(‏ هذا جواب عن قولهما: كما ثبت للوكيل... إلى آخره. 

(۲) وفي نُسخ: المالك. 

(۳) أي جبري؛ لا اختياري. البناية .۲۷۳/۱٠۰‏ 

(6) المعجم الأوسط .)٤۳١١(‏ معرفة علوم الحديث للحاكم ص »١78‏ وفيه 
قصة» المحلئ »5١15//8‏ جامع المسانيد 7/؟7» نصب الراية 11/5» والتلخيص 
الحبير ٠٠١/١‏ وقد توسع في تخريجه وثبوته العلامة الشيخ محمد عوامة في كتابه 
النافع : «أثر الحديث الشريف في اختلاف الآئمة الفقهاء رضي الله عنهم» ص ١179‏ . 


A‏ باب البيع الفاسد 


[ضوابط الشروط في العقود :] 

ثم عله المذهب فيه أن يقال: كل شرط يقتضيه العقد» كشرط 
الملك للمشتري: لا يفسد العقد؛ لثبوته بدون الشرط. 

و ر ا رن مني ادن أن ل 
عليه» وهو من آهل الاستحقاق: يفسده» كشرط أن لا يبيع المشتري العبد 
المبيع؛ لأن فيه زيادة عارية عن العوض» فيؤدَي إلى الربا. 
'» فيَعرئ العقد عن مقصودهء إلا أن 
يكون متعارفاً؛ لأن العُرْفَ قاض على القياس. 

ولو كان لا يقتضيه العقد» ولا منفعة فيه لأحد: لا يفسده"» وهو 
الظاهرٌ من المذهب» كشرط أن لا يبيع المشتري الدابة المبيعة؛ لأنه 
اتعدمت المطالية + فلا يؤذى إل الربا ول إل المتازعة: 


Y Jae ۰% ۶‏ 
أو لانه تقع ته المنازعة” 


إذا ثبت هذاء فنقول: إن هذه الشروط لا يقتضيها العقد؛ لأن قضيته 
الإطلاق في التصرف والتخبير» لا الإلزام حنّماًء والشرط يقتضي ذلك» 
وفيه ونع ا عليه. 


)١(‏ أي في الشرط. 
(۲) أي بين المشتري والمعقود عليه. 
(۳) ويلغو الشرطء ويصح العقد. البناية .57/٠١‏ 


باب البيع الفاسد A0‏ 


والشافعي”" رحمه الله وإن كان يخالفنا في العتق» ويقيسه على بيع 
لعن 2 :2" والح El‏ 

وتفسيرٌ الببع نسمة: أن يباع ممن يُعلّم أنه يُعتقهء لا أن ب يشترط ف" 

فلو أعتقه المشتري بعد ما اشتراه بشرط العتق: صح البيع» حت يجب 
عليه الثمن عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقالا: يبقئ فاسداًء حتئ تجب عليه القيمة؛ لأن ابيع قد وقع فاسداًء 
فلا ینقلب جائزاًء كما إذا تَلِفَ بوجه آخر. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن شَرط العتق من حيث ذانّه: لا يلائم 
اعفاد ع ا لكو عن حيق يسك ا 
والشيء بانتهائه: يتقرر. 

5 لا 2 العتق الرجوع بنقصان العيب» فإذا تلف من وجه آخر 
لم تہ تتحقق الملاءمة: مضه 

وإذا وجد العتق: تحققت الملاءمة» فيَترجمْ جانب الجوازء فكان 
الحال قبل ذلك موقوفاً. 


د ٠‏ عن العزيز شرح الوجيز ۲٠٠/۸‏ أن في , بيع الرقيق 
(© حال عل معن مخ ر ضا لل البقاية ۸۳7٠‏ 
(۳) أي لا أن يشترط العتق ذ في البيع. 


۸٦‏ باب البيع الفاسد 


وكذلك لو باع عبداً على أن يستخدمه البائع شهراًء أو داراً على أن يُسكتها 
مدة معلومة» أو على أن يُقَرضّه المشتري درهماء أو على أن يُهِدِي له هدية . 
ومن باع عيناً علئ أن لا يُسلّمّها إلى رأس الشهر : فالبيع فاسد . 


قال: (وكذلك لو باع عبداً على أن يَستخدمه البائ شهراء أو دارا على 
أن يسكتها مدة معلومة”"» أو على أن يُقرضه المشتري درهماء أو على أن 
ل ل ا 

ولآنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع وسَلّف'". 

ولأنه لو كانت الخدمة والسكنئ يُقابنُّهما شيء من الثمن: يكون إجارة 
يا ولو كان لا يقابلهما: يكون إعارة في ي 

وقد نهئ النبي عليه الصلاة والسلام عن صفَقَتين في صفقة””. 

قال: (ومن باع عيناً علئ أن لا سلما إل رأس الشهر: فالبيع فاسد) ؛ 
لآن الأجل : في المبيع العين E‏ فيكون فرظ فاسداء وهذا لأن الأجل 
شرع ترفيهاء فيليق بالديون» دون الأعيان. 


)١(‏ قوله: مدة معلومة: مثبت في نسخة 7١١١هء‏ وغيرها. 

(۲) مسند أحمد (۳۷۸۳)» ا ثقات» كما في التعريف والإخبار 2717/1/7 
صحيح ابن خزيمة »)۱۷١(‏ صحيح ابن حبان .)٠٠٠١۳(‏ وينظر البدر المنير 
575 *» نصب الراية .5١/5‏ 

(۳) مسند أحمد (۳۷۸۳)» صحيح ابن خزيمة »)۱۷١(‏ صحيح ابن حبان 
.)٠٠۳(‏ وبلفظ: عن بيعتين في بيع: في سنن الترمذي »)۱۲۳١(‏ وصححه» نصب 
الراية ۲٠/٤‏ البدر المئير 557/1١7‏ » وسيأتي ذ في الرهن. 


باب البيع الفاسد ۷ 


ومن اشترئ جارية إلا حَمُلَّها : فالبيع فاسد. 


قال: (ومّن اشترئ جارية إلا حَمْلّها: فالبيع فاسدٌ). 

والأصل: أن ما لا يصح إفراذه بالعقد: لا يصح استثناؤه من العقد. 

والحَمْل من هذا القبيل» وهذا لأنه بمنزلة أطراف الحيوان؛ لاتصاله به 
خلقة» وبِيعٌ الأصل يتناولّهما”"» فالاستثناء'” يكون على خلافي الموجّب» 
فلا يصح فيدر دافام والبيع يبطل به. 

والكتابة» والإجارة» والرهن: بمنزلة البيع؛ لأنها تبطل بالشروط 
الفاسدة» غير أن المفسد في الكتابة: ما يتمكن في صلب العقد منها. 

ا ا والتكاح ؛ والخلع والصلح عن دم العمد: لا تبطل 
اكفاك النحن 4 بل يبظ الانيعلناء» الأو he‏ لا قط ا 
الفاسدة. 

ركا الرصية لاقل م كن رص الايا ج يكون الل 
ميراثاًء والجارية وصية؛ لأن الوصية أخت الميراث» والميراث يجري فيما 
في البطن. 

بخلاف ما إذا اس: ستثنئ خدمتها؛ لأن الميراث لا يجري فيها. 


)١(‏ أي يتناول الام والحمّل» وفي تُسخ: يتناولها: أي يتناول الأطراف» وفي 
تسخ أخرئ: يتناوله: أي الحمل. بِيّن هذا كلّه العيني في البناية ٠١‏ //78. 
(۲) أي فإذا كان كذلك: فالاستثناء يكون على خلاف الموجب. 


A۸‏ باب البيع الفاسد 


ومن اذ شترئ ثوباً علئ أن يَقطّعه البائع» ويّخيطه قميصاً أو قَبَاء : فالبيع 
فاسد . 

ومن اشترئ نَعْلاً على أن يحذوه البائع» أو يشركه : فالبيع فاسلا. 

قال رضى الله عنه : وفى الاستحسان : يجوز. 

والبيع إلى التيّروزء والمهرجانء وصوم النصارئء وفطر اليهودء إذا لم 
يعرف المتبايعان ذلك : فاسد 


قال: (ومَّن اشترئ ثوباً على أن يَقطّعه البائع» ويخيطه قميصاً أو قبَاء: 
فالبيع فاسد)؛ لأنه شَرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. 

ولأنه يصيرٌ صفقة في صفقة» على ما مر 

قال: (ومن اشترئ تَعْلا0' علئ أن يَحذُوه'" البائع» أو يشركه: فالبيع 
فاد 

قال رضي الله عنه): ما ذكره: جواب القياس» ووجهه ما بينّا. 

(وفي الاستحسان: يجوز)؛ للتعامل فيه» فصار كصبّغْ الثوب» 
وللتعايل جوزنا الاستصناع. 

قال : (والبيع الاوز والمهرجان»ء وصوم النصارئ. وفطر 
اليهود» إذا لم يعرف المتبايعان ذلك: فاسد)؛ لجهالة الآجل» وهي مفضية 


إلى المنازعة في البيع ؛ لابتنائها على الممّاكسة. 


NE ea O NO) 
أي يجعله مساوياً لللآخرء والتشريك: هو وضع الشراك أي سيور النعل التي‎ )۲( 
تكن قا وجا ا‎ 


باب البيع الفاسد ۸۹ 


ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج» وكذلك إلى الحصادء والديّاس. 
والقِطّافيء والجراز. 


ولو كفل إلى هذه الأوقات : جاز. 


إلا إذا كانا يَعرفانه؛ لكونه معلوماً عندهماء أو كان التأجيل إلى فطر 
النصارئ بعد ما شَرَعوا في صومهم؛ لأن مدة صويهم معلومة بالأياه”", 
فلا جهالة فيه. 

قال: (ولا يجوز البيع إلى قدوم الحاج» وكذلك إلئ الحصادء 
والدَيّاس» والقطافي. والجرّاز'")؛ لأنها تتقدّم وتتآخر. 

(ولو كَفَلَ إلى هذه الأوقات: جاز)؛ لأن الجهالة اليسيرة متحملّة في 
الكفالة» وهذه الجهالة يسيرة مستدركة؛ لاختلاف الصحابة رضي الله تعالى 
عنهم فيها ". 

ولأنه معلومُ الأصل؛ ألا يُرى أنها تحتمل الجهالة في أصل الدَيّْنء 
بأن كفل بما ذاب”' لك على فلان» ففي الوصفب: أولى. 


.۲۹٤/۱۰ةيانبلا وهي خمسون يوماً.‎ )١( 

(۲) بفتح الجيم وكسرهاء والجزاز هو: قطع الصوف والنخل والزرع والشعر. 
حاشية سعدي على الهداية. 

(۳) أي في الآجال المذكورة» يعني البيع إليها فاسد عن عامة الصحابة رضي الله 
عنهم› وروي عن عائشة رضي الله عنها الجواز إلى العطاء. البناية .540/١١‏ 

(6) أي بما وجب» وفي سخ : تكفل بما ذاب... 


۹۰ باب البيع الفاسد 


ولو باع إلئ هذه الآجال» ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن يأخذ 
الناس في الحصادِ والدياس , وقبل قوم الحاج : جاز البيع أيضاً . 


بخلاف البيع : فإنه”" لا يحتولها في أصل الثمن» فكذا في وَضفه. 

بخلاف ما إذا باع مطلقاًء ثم أجل الثمنّ إلى هذه الأوقات» حيث 
جاز؛ لأن هذا تأجيل في الدَيْنء وهذه الجهالة فيه متحمّلة» بمنزلة 
الكفالة» ولا كذلك اشتراطه في أصل العقد؛ لأنه بطل بالشرط الفاسد. 

قال: (ولو باع إلى هذه الآجال» ثم تراضيا بإسقاط الأجل قبل أن 
يأخذ الناس في الحصادٍ و الدياس» 0 5 م الحاج: جاز ا 

وقال زفر رحمه الله: لا يجورٌ؛ لأنه وقع فاسدآء فلا ينقلب جائزاء 
وصار كإسقاط الأجل في النكاح إلى أجل. 

ولنا: أن الفساد للمنازعة» وقد ارتفع قبل تقرّره» وهذه الجهالة في 
شَرْطٍ زائلر» لا في صلب العقد» فيمكن إسقاطه. 

بخلاف ما إذا باع الدرهم بالدرهمين» ثم أسقطا الدرهم الزائد؛ لأن 
الفساد في صلب العقد. 

وبخلاف النكاح إلى أجل ؛ لأنه متعة» وهو عقدٌ آخَرُ غير عقدٍ النكاح. 

وقوله في «الكتاب”"»: ثم تراضيا: حرج وفاقا”"؛ لأن من له الأجل: 

)١(‏ وفي تُسخ: فإنها. 


(۳) أي على سبيل الاتفاق. 


باب البيع الفاسد ۹۱ 


ر سے و ء۶ ا هه يخ . ۶ م 
ومن جمع بين حر وعبلٍ» أو شاةٍ ذكيةٍ وميتة : بطل البيع فيهما. 


سس َه عِِ ت 2 
وإن جمع بين عبدٍ ومدبرء أو بين عبده وعبدٍ غيره: صح البيع في 


2 ء و 2 


5 7 ا وك كع - 0 ا 0 9 
قال: (ومن چ بين حر وعبلرٍ» أو شاةٍ ذكية وميتة: بطل البيع 


وقالا: إن سمّئ لكل واحد منهما ثمناً: جاز البيع في العبد والشاة 
الذكية. 

قال: (وإن جمع بين عبار ومدبّر» أو بين عبلره وعبلر غيره: 0 
البيع في العبد بحصته من الثمن). عند علمائنا الثلاثة. ظ 

وقال زفر رحمه الله: فس البيع فيهما. 

ومترول التسمية عامدا" : كالميتة. 

والمكاتب» وأم الولد: كالمدبر. 


له: الاعتبارٌ بالفصل الأولء إِذْ محلية البيع منتفية بالإضافة إلى الكل. 


)١(‏ وفي نُسخ: جاز. 

(۲) هذا تفريع من المصئّف رحمه الله. وهو: إذا ضّمٌ الذكية مع متروك التسمية 
عمداً: يبطل البيع. البناية .٠٠/٠١‏ قلت: وسيأتي فيما علقت في كتاب الذبائح أن 
صاحب الهداية اعتمد قول أبي يوسف بحرمة متروك التسمية» وشهّر ذلك» في حين أن 
قول أبي حنيفة ومحمد هو جواز متروك التسمية» كقول الشافعي رحمه الله» فليتنبه. 


ولهما: أن الفساد بقدر المفسد» فلا يتعدئ إلى القِن» كمن جَمَع بين 
الأجنبية وأخته في النكاح. 

بخلاف ما إذا لم يسم ثمنَ كل واحد منهما؛ لأنه مجهول. 

ولأبي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين:. أن الحر لا يدخل 
تحت العقد أصلا؛ لأنه ليس بمال» والبيع صَفقة واحدة فكان القبول في 
الحرٌ شرظا للبيع في العبد» وهذا شط فاشيد) بخلاف النكاح ؛ لأنه لا 
N‏ 

وأما البيع في هؤلاء'': موقوفء وقد دخلوا تحت العقدٍ؛ لقيام 
المالية» ولهذا فا في عبد الغير بإجازته» وفي المكاتب: برضاه» في 
الأصح» وفي المدبّر: بقضاء القاضي. 

وكذا في آَم الولد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللهء إلا أن 
المالك: باستحقاقه المبيع» وهؤلاء: باستحقاقهم أنفسهم ردقا لبيع؛ > فكان 
هذا إشارة إلى البقاء» كما إذا اشترئ عبديْن» وَمَلّكَ أحدهما قبل القبض. 

و شرط القبول في غير المبيع e‏ ابتداء» 
ولهذا لا د يشترط بیان ثمن كل واحدٍ فيه والله تعالئ أعلم. 


(۱) أي المدبر» والمكاتب» وأم الولد. وعبد الغير». 
)۲( وفي نُسخ: ينعقد. 


فصل 
في أحكام البيع الفاسد 
وإذا قَبَّض المشتري المبيع في البيع الفاسدٍ بأمر البائع» وفي العقد 
عوضان» كل واخ امال مَلَكَ المبيعء ولزمته قيمثه . 


5 


فصل" 
في أحكام البيع الفاسد 

قال: (وإذا بض المشتري لی في البيع الفاسد بأمر البائع . وفي 
العقد عوضان» E‏ : ملك المبيع» ولزمته قيمته). 

ال ربعية الله لأ ا 8ه أنه معنا اند 
تال به نعمةٌ الملك. 

ولأن النهي تسخ للمشروعية؛ للتضاد بينهماء ولهذا لا يفيده قبل 
القبض» وصار كما إذا باع بالميتة» أو باع الخمر بالدراهم. 

ولنا: أن ركن البيع صَّدَرَ من أهله مضافاً إلى مَحله» فوَجَب القول 
بانعقاده» ولا خفاء في الأهلية والمحلية. 


)١(‏ وفي نُسخ : فصل في أحكامه. 
(۲) الحاوي الكبير 811//6. 


0 في أحكام البيع الفاسد 
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ورَكنُه : مبادلة المال بالمال» وفيه الكلاة”". 


والنهي يقر المشروعية عندنا"؛ لاقتضائه التصورٌء فقس البيع 
مشروع. ون ال قي الماك وإنما المحظور: ما يجاوره. كما في البيع 
وَقَت ادا" 

وإنما لا يثبت الملك قبل القبض: كي لا يؤدي إلى تقرير الفساد 
المجاور» إذ هو واجب الرفع بالاسترداد» فبالامتناع عن المطالبة أولى. 

ولأن السبب قد ضَعْف؛ لمكان اقترانه بالقبيح» فيُشترط اعتضاذه 
بالقبض في إفادة الحكم» بمنزلة الهبة. 

والميتة ليست بمال» فانعدم الركن”. 


لان ا ا قد ا 


)١(‏ هذا جواب سؤال مقدر بان يقال: سلما أن ركن البيع مبادلة المال بالمال» 
يكوك فك انه فوج د تاجات بقوله: وفيه الكلام» يعني كلامنا فيما إذا وجد 
الركن ؛ لأن الركن موجود في جميع البيوع الفاسدة. البناية ٠٠٠١/٠١‏ 

(۲) هذا جواب عما يُّقال: قد يكون النهي مانعاً عن المشروعية» فقال: والنهي. 

(۳) أي نداء صلاة الجمعة. 

(6) هذا جواب عن قياس الخصم المتنازع فيه على البيع بالميتة» وتقريره: أن 
الميتة ليست بمال» وما ليس بمال: لا يجوز فيه البيع؛ لفوات ركنه. 

(4) جواب لكلام الخصم» وقد خرجه في أوائل البيع الفاسد. البناية .٠٠۷/٠١‏ 


في أحكام البيع الفاسد 0٥‏ 


وشيء ا وهر أن في الخمر: الواجب هو القيمة» وهي تصلح 
فعا لأ عا 

ثم شَرط"" أن يكون القبض بإذن البائع» وهو الظاهر "» إلا أنه يكتفى 
به دلالة» كما إذا قَبَضَّه في مجلس العقد؛ استحساناء هو الصحيح؛ لأن 
البيع تسليط منه على القبض» فإذا قبضه بحضرته قبل الافتراق» ولم ينهه : 
كان بحكم التسليط السابق. 

وكذا القبض في الهبة» في مجلس العقد: يصح؛ استحساناً. 

وشَرَط”“ أن يكون في العقد عوضان» كل واحد منهما مال: ليتحقق 
ركن البيع› وهو ادل المال بالمال» فيخرج عليه البيع بالميتة › والدم» 

د # (0) 5 5 
والحرء والريح > والبيع مع نفي الثمن. 

وقوله: لزميّه قيمتّه: في ذوات القِيّم» فأما في ذوات الأمثال: فيلزمه 
a‏ افد القع وعد لاد N‏ 


2 ءِ و ٍ 
صورة ومعنی اعدل من المثل معنى. 


(۱) أي دليل آخر. 

(5) أي الإمام القدوري. البناية ."٠۷/٠١‏ وفي حاشية نسخة 97/اه: القدوري 
أو محمد وحمهما الله: 

)۳( أي ظاهر الرواية. 

."٠۸/٠٠١ أي الإمام القدوري رحمه اللّه. وق و البناية‎ )٤( 

(5) بأن قال: بعت هذا الشيء بالريح الشمالي التي تهب من مكان كذا. 


ولكل واحد من المتعاقدين فاه 


5 1 5 ا ات ا 
فإن باعه المشترى بعد القبض : تفذ بيعه» وسقط حق الاسترداد . 


ال او )دوف النساة. 

وهذا قبل القبض ظاهرٌ؛ لأنه لم يقد حكمّه. فيكون الفسخ امتناعاً منه. 

وكذا بعد القبض إذا كان الفسادُ في صلب العقد؛ لقوته. 

وإن كان الفساد زائد : ا له الشرط ذلك» دون من عليه؛ 
لقوة العقد» إلا أنه لم تہ تتحقق المراضاة في حق من له الشرط: 

قال: (فإن باعه المشتري بعد القبض : فد لأنه مَلَكَه بالقبض» 

(وسقط حر الأمشرداي على عي الد الاي وف لازز 
و و ۰ 

ولأن الأول مشروع بأصله. دون وصفهء والثاني مشروع بأصله ووصفه 
فلا يعارضه مجرد الوصفب. 

ولأنها'' حَصل بتسليط من جهة البائع. 

بخلاف تصرف المشتري في الدار المشفوعة؛ لأن كل واحدٍ منهما 

خو الد ويستويان في المشروعية› وما حصل: بت بتسليط من الشفيع. 


(۱) أي البيع الأول. 
(۲) هذا وليل كاك ها مرق او البائع بعد ب بيع المشتري» أي لان 
البيع حصل. 


في أحكام البيع الفاسد ۹۷ 


ومن اه شترئ عبد بخمر أو خنزيرء فقبضه › وأعتقهء أو باعه. أو 
وهبه» : فهو جائن. وعليه القيمة. 

وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتئ يرد الثمن. 

وإن مات البائع : فالمشتري أحَقَ به حت يستوفي الثمن. 


قال: (ومن | شترئ عبد بخمر أو خنزيرء فة وأعتقه» أو باعه» 
ا ا : فهو جائ ET‏ ما ذكرنا أنه ملكه بالقبض. 
فتنفذٌ تصرّفائه وبالإعتاق قد هَلَكَ: فتلز مه ا وبالبيع والهبة: انقطع 
خى الاسترداة: و 

والكتابة والرهن: نظيرٌ البيع؛ لأنهما لازمان» إلا أنه يعودُ حق 
الاستردادٍ بعجز المكاتب» وفك الرهن؛ لزوال المانع. 

وهذا بخلاف الإجارة؛ لأنها تُفْسَحَ بالأعذار» ورفع الفساد: عذر. 

ولأنها تنعقد شيئاً فشيئاًء فيكون الرد امتناعا. 

قال: (وليس للبائع في البيع الفاسد أن يأخذ المبيع حتئ يرد الثمن) ؛ 
لأن المبيع مقابل به هدر ما رده كالره") 


قال: (وإن مات البائع : فالمشتري 6 0 حتى يستوفى الثمن)؛ 
لأنه يقدّم " عليه في حياته. فكذا عل ورثته وغرمائه بعد وفاته. كالراهن. 


)١(‏ وفي تُسخ: كالمرتهن. 


)۳( وفي تُسخ : مقدم. 


۹۸ في أحكام البيع الفاسد 


ومن باع دارا بيعاً فاسدأء فبناها المشتري : فعليه قيمتّها عند أبي حنيفة 
رحمه الله» رواه يعقوب رحمه الله عنه في «الجامع الصغير». ثم شك بعد 
ذلك في الرواية . 
و 


وقالا : يُنقَضْ البناء. وترد الدار. 


ره 


ثم إن كانت دراهم الثمن قائمة: ازا بعينها؛ لأنها تتعين في البيع 
الفاسد» وهو الأصح ؛ لأنه بمنزلة الغصب» وإن كانت مسشهلكة : خد 
مثلهاء لِما بيّا. 

قال: (ومَن باع داراً بيعاً فاسدأء فبناها المشتري: فعليه قيمتّها عند أبي 
حنيفة رحمه الله» رواه يعقوب " رحمه الله عنه في «الجامع الصغير”"»» 
شك بعد ذلك في الرواية. 

ON lla Ob 

والعَرأس: على هذا الاختلاف. 

لهما: أن حق الشفيع أضعف من حق البائع» حتى يحتاج فيه إلى 
القضاءء ويبطل بالتأخير» بخلاف حق البائع. 

ثم أضعف الحقيّن لا يبل بالبناء» فأقواهما أولئ. 

وله: أن البناء والعَرْس مما يُقصّد بهما الدوام» وقد حَصل بتسليط من 
جهة البائع» فينقطع حَق الاستردادٍ كالبيع. 

.8١5/٠١ أي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري أي الإمام أبو يوسف. البناية‎ )١( 

.١59ص‎ )۲( 


في أحكام البيع الفاسد 2۹ 


ومن اشتری ا ا فاسداء وتقايضاء فباعها المشتري . وربح 
ہے ك مويه قفي 5 م ا 1 
فيها : تصدق بالربح» ويطيب للبائع ما ربح في الثمن . 


بخلاف حَقّ الشفيع؛ لأنه لم يوج منه التسليطء ولهذا لا يطل" 
بهبة المشتري وببيعه» فكذا ببنائه. 

وشك يعقوب رحمه الله في حفظ هذه الرواية عن أبي حنيفة رحمه الله. 

وقد نص محمد رحمه الله على الاختلافي في كتاب الشفعة" فإ 
حق الشفعة مبني على انقطاع حق البائع بالبناء» وثبوتُه'": على الاختلاف. 

ال تومن ا جار را قابيدا» وتقائفاء اع اق 
وربح فيها: تصلق بالربح» ويطيب للبائع ما ربح في الثمن). 

والقوق: أن الجان هما AT‏ فيتمكنُ الخبث في 
الربح» والدراهم والدنانير لا تنعيّنان في العقود. فلم يتعلق العقد الثاني 
بعينها » :فلم يتمكن الث في الربعء فلا يجب التصداق. 

وهذا في الخبّثٍ الذي سببّه فسا الملك» أما الخيّث لعدم الملك : عدن 
أي حنيفة ومحمار رحمهما اله يشمل النوعيّن؛ لتعلق العقدٍ فيما يتعين : 
و وفيما لا يتعين: شبهة. قن حي إل كمار يه ميلا لصيف أو 
OE‏ 


(۱) أي حو | لشفعة. 

(۲) أي من كتاب الأصل. 

(۳) ينظر البناية "١7/٠١‏ لرفع قوله: وثبوتّه» وبيان وجه ذلك. 
)٤(‏ وفي لسخ : بيعا. 


90 في أحكام البيع الفاسد 


وكذلك إدا ادعی على آخرَ مالا فقضاه إيّاه ثم تصادقا على أنه لم 
ذه و 


يكن عليه شيء. وقد ربح المدعي في الدراهم : يَطيب له الربح . 


وعند فسادٍ الملك: تنقلب الحقيقة شبهة» والشبهة تنزل إلى شبْهة 
الشبّهة» والشبهة هي المعتبرة» دون النازل عنها. 1 

قال: (وكذلك إذا ادعئ على آخَرَ مالأ فقضاه إِيّاهء ثم تصادقا على 
أنه ل کن عليه اتی وقد ربح المدعي في الدراهم: يَطيبُ له الربّح)؛ 
لأن الخبّث لفساد الملكٍ ها هنا؛ لأن الدَّيّنَ وَجَبّ بالتسمية» ثم استّحق 
بالتصادق» وبدل المستَّحَقّ مملولك”"» فلا يعمل" فيما لا يتعيّنء والله 
تعالئ أعلم. 


.۳٠۸/٠١ ملكاً فاسدأء والمستّحق هو الدَيّْنء والبدل الدراهم. البناية‎ )١( 
أي الخيث.‎ )۲( 


فصل فيما يكره من البيوع 
ونهیٰ رسول الله صائ الله عليه وسلم عن النَّجَشء وعن السّوم على 
فصل 
فيما يكره من البيوع 


قال رف رسو الال الله عليه وسلى عن ال وهو أن 
يزيد في الثمن» ولا يريد الشراء؛ ليرغب غيره. 

وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ا 

قال: (وعن السوم على سوم غيره). 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا يُستام لل على سوم أخيهء» ولا 
يطب علئ خطبة أخيه)”". 


و ا و ا 


BAO RE 

واللَّجّش: بسكون الجيم» كما في مقدمة فتح الباري ١٠/۱۹۳ء‏ وفي تاج 
العروس (نجش) قال: وبالفتح: لغة» وفي المغرب (نجش): يروئ بالسكون والفتح. 

وفي المصباح المنير (نجش): نَّجَش الرجل تَجْشاء من باب قل ولاس 
الجش: بفتحتين. اه 

(9)اصحح سل 415 ): 


0۲ ) فيما يكره من البيوع 


عن للقي الجلّب» وعن بيع الحاضر للبادي. والبيع عند أذان الحمعة. 


وهذا إذا تراضئ المتعاقدان على مبلغ ثمن في المساومة» أما إذا لم 
ركن أحدهما إلى الآخر: فهو بيع من يزيد ولا بأس به» علئ ما نذكره. 
وما ذكرناه"": مول النهي في النكاح أيضا”". 


ر 


قال: (وعن تلقي الجلب)» وهذا إذا كان يضر ناه البلد. 
فإن كان لا يُضير: فلا باس بهء إلا إذا َس السعر على الواردين: 
فحينئل ب ه؛ لِمَا فيه من العَرّر والضرر. 

قال: (وعن بيع الحاضر للبادي)» فقد قال عليه الصلاة والسلام: «لا 
يبع الحاضر ا 

وهذا إذا كان أهل البلد“ في قحط وعوزء وهو أن يبيع من آهل 
البذو؛ طَمّعاً في الثمن الغالي: 5200000 

أما إذا لم يكن كذلك: فلا بأس به؛ لانعدام الضرر. 

قال: (والبيع عند أذان الجمعة). 


قال الله تعالی : # ودروا امي *. الجمعة/4. 


(۱) أي من قوله: وهذا إذا تراضئ المتعاقدان. 
(۲) يعني إذا ركن قلب المرأة إلئْ الخاطب: يكره خطبة غيره» فإذا لم يركن: فلا 
يكره. البناية .871/5١‏ 


(۲) صحيح البخاري (64١؟).,‏ صحيح مسلم .)١1905١(‏ 
)٤(‏ وفي سخ : البلدة. 


فيما يكره من البيوع 0۳ 


كل ذلك يكره» ولا یفسد به البيع. 


ع" سلس اس و 
ولا باس ببيع من يزيد . 


ثم فيه إخلال بواجب السعي على بعض الوجوه"» وقد ذكرنا الأذان 
المعتبر فيه » في كتاب الصلاة '". 

تالكر للك O‏ 

(ولا يفسد به البيع)؛ لأن الفساد في معنی خارج زائدء لا في صلب 
العقد» ولا في شرائط الصحة. 


قال: رولا بأس ببيع من يزيد). وتفه ما وکا 
وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام باع قحا وسا بیع من 


)١(‏ بأن عدا ووقفاء ولم يسعياء وأما إذا كانا يمشيان» ويبيعان: فلا بأس به. 
البناية .٠٠٠/٠٠١‏ 

(۲) في باب الجمعة» والأصح أن المعتبر هو الأذان الأول بعد الزوال. 

(۳) أي من الدلائل في كل واحد منها منفردا. 

0 هو كا طح غل ر ال الان ج ااي ا ا 

.)٤٥۰۸( سنن الترمذي (۱۲۱۸) وقال: حديث حسرٌ» سنن النسائي‎ )٥( 

() أي أن البائع الفقير يحتاج إلى زيادة في الثمن. حاشية نسخة ١۹۸ه»‏ وقد 
توارث هذا النوع من البيع الناس في الأسواق. البناية .٠۳/٠٠١‏ 


00 فصل 


فصل 
ومّن مَلَكَ مملوكيّن صغيريّن. أحدهما ذو رم مَحَرَم من الآخر : لم 
وكذلك إن كان أحدهما كبيراًء والْآخَرٌ صغيراً. 


ا 
قال: (ومّن ملك مملوكيّن صغيريّنَ» أحدهما ذو رَحِم محرم من 
الآخر: لم يفرق بينهما. 
وكذلك إن كان اح اكرول ف 


والأصل فيه: قوله صلئ الله عليه وسلم: امن فرق بين والدة وولدها: 
فرّق ا أحيته يوم م القامة: 


)١(‏ وجاء في تسخ بدل عنوان: فصل ع جاء : : نوع آخر منه. قلت: والمراد: أي 
نوع آخر من البيع المكروه. 

وقد نبّه العيني في البناية ۳۳۳/٠١‏ إلى سبب جَعْل هذا الفصل مستقلاًء وأنه 
يتعلق بالتفريق» وتعود الكراهة في هذا النوع من البيع لمعنى راجع إلى غير المعقود. 

(؟) سنن الترمذي .»)١577(‏ وقال: حسن غريب» مسند أحمد »)۲۳٤۹۹(‏ 
المستدرك (775): قال في التلخيص الحبير ١10/7‏ : «في إسنادهم حيي بن عبد الله 
المعافري: مختلف فيه» وله طريق أخرئ عند البيهقي غير متصلة» وله طريق أخرى 
عند الدارمي “.هه وينظر نصب الراية 560/5» الدراية ٠١١/۲١‏ . 


صر ص 1 


ا ا عل ول ل رض الل فل غد 
أخويّن صغيريّن» ثم قال له: «ما فعّل الغلامان؟». 

فقال: بعت أحدهما. 

فقال: «أدرك أذرك). 

ويروئ: «أرذذء اردد». 

ولأن الصغير يستأنس بالصغير وبالكبير» والكبير يتعاهده» فكان في 
بيع أحدهما: قطع لاسا والمنع من التعاهدء وفيه تَرلكُ المرحمة 
على الصغارء وقد أُوعِدَ عليه". 

ثم المنْعُ معلول بالقرابة المحرّمة للنكاح» حتئ لا يدخل فيه مَحْرَمٌ 


ة, عر 7 هدس 


ا هه 5 و 
غير قريب» ولا قريب غير محرم. 


سے صر ار 


5 ء َه 
ولا يدخل فيه الزوجان» حتئ جاز التفريق بينهما؛ لأن النص ورد 
بخلاف القياس» فيقتصر على مورد النص. 


)١(‏ سنن الترمذي »)۱۲۸٤(‏ وقال: حسن غريب» وينظر أحاديث أخرئ في 
ذلك في نصب الراية 5 /55» الدراية .١697/7‏ 

(۲) وفي لفظ سنن ابن ماجه :)7١159(‏ رده» رده. 

ق و اشم عابم وما الس ا ر لم ررس ارا ویرد 
كبيرنا»» سنن الترمذي (۱۹۲۱)» وقال: حسن غريب» صحيح ابن حبان (515), 
وينظر لرواياته وألفاظه: الترغيب والترهيب للمنذري .١١7/١‏ 


0 فصل 


فإن فرق بينهما : كره له ذلك» وجاز العقد . 
وإن كانا كبيريّن : فلا بأس بالتفريق بينهما . 


ولا بد من اجتماعهما في مِلكِه؛ | لما ذكرنا. 

حتئ لو كان أحد الصغيريْن لهء والآخَرٌ لغيره: لا بأس ببيع واحدٍ 
0 

ولو كان التفريق بحق مستّحق: لا بأس بهء كدفع أحدهما بالجناية» 
وبيعه بالدّين» ورده بالعيب؛ لأن المنظور إليه: دقع الضرر عن غيره» لا 
الإضرار به. 

قال: (فإن فرق بينهما: كره له ذلك a‏ 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز في قرابة الولاد» ويجوز في 
غيرها. ۰ 

هقف أنه ل حو ز في جميع ذلك؛ لما رويناء فإن الأمرَ بالإدراك 
والرد : لا يكون إلا في البيع الفاسد. 

ولهما: أن ركن البيع صَّدَرَ من أهله مضافاً إلى محله» و 
لمعنى مجاور له فشابه كراهة الاستيام. 

قال: (وإن كانا كبيريّن: فلا بأس بالتفريق بينهما). 

لأنه ليس في معنئ ما ورد به النصص”". 


)١(‏ وفي تُسخ: من أهله في محله. 
00( وفي تسخ : ماورد الشرع به. 


وقل صح أنه عليه الصلاة والسلام فق 


© ےه عِِ 


امن أخييْن”''» والله تعالئ أعلم. 


ين مارية وسيرين ۰ وكانتا 


a12 ۹ ۹ 
E ين‎ FF 


)١(‏ عزاه في نصب الراية ۲۸/٤‏ لمسند البزار »)٤٤١۳(‏ ولابن خزيمة في 
صحيحه (۷۸7)» ولغيرهماء وفيها: أن المقوقس القبطي صاحب الإسكندرية أهدى 
لرسول الله صلی الله عليه وسلم جاريتيْن» فتسرئ واحدة» وهي (مارية)» وولدت له 
إبراهيم عليه السلام» والأخرئ (سيرين) أهداها لحسان بن ثابت رضي الله عنه. 
وينظر الدراية 15/7 »١5‏ والتلخيص الحبير .7١/7‏ 

* وأما ما نبه إليه ابن الهمام في فتح القدير ١٠١/١‏ من أنه ليس في شيء من 
نصوصهم السابقة ذِكرٌ أن الجاريتيّن كانتا أختين» وهو مكان الشاهدء ومكان الاستدلال» 
وأن ذلك ورد في كتاب الاكتفاء» للكلاعي» نقلا عن الواقدي...» وأنهما أختان. اه 

فأقول: جاء في مسند الحارث (بغية الحارث» للهيثمي) 011/١‏ (407) مصرّحاً 
بأن الجاريتين أختان» وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة 47/7 : إسناده صحيح› 
وقال في مجمع الزوائد 157/5 : رواه البزارء والطبراني في الأوسط› ورجال البزار 


0١‏ باب الإقالة 


باب الإقالة 
الإقالة : جائزة في البيع بول الثمن الأول . 
فإن شَرَّط أكثرَ منه» أو أقل : فالشرط باطلء ويرد مثل الثمن الأول . 
فإن حَدَث في المبيع عيب : جازت الإقالة بأقل من الثمن الأول. 


باب الإقالة 


قال: (الإقالة: جائزة في البيع بول الثمن الأول) ؛ .2 عليه الصلاة 
والسلام: «مَن أقال نادماً بيعبّه: أقال الله 0 الفا 
ولان العقد حقهماء لكان نخدا لتدانضهما: 


قال: (فإن شَرَط”” أكثر منه» أو أقل: فالشرط باطل» ويرد مثل الثمن 
الأول. 


فإن“ حَدَث في المبيع عيب: جازت الإقالة بأقل من الثمن الأول. 


)١(‏ وفي تُسخ: عثراته. بالجمع. قلت: لكن في كب السّتّن بالإفراد. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (579؟): وصححه ابن حبان (0075)» مسند البزار 
89470 ).» وبلفظ: من أقال مسلماً: في سنن أبي داود (7570)» سئن ابن ماجه 
5 وض ان سان 6 

(۳) أي البائع › وفي سخ : رطا وفي نُسخ بالمبني للمجهول : شرط أكثر. 

(4) هذه الجملة بكاملها مثبتة مصححة في نسخة نفيسة برقم ٤‏ سليمانية› 


باب الإقالة 0 


ع 0 Le E a‏ ¢ و ° وو که إلى 0 
والاصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين. بيع جديد في حق 


0ه 


7 00 ع‎ ٠ 
. غيرهما عند أبى حنيفة رحمه الله‎ 


۶ 2 5-2-7 مل كك o‏ م م 
والأصل أن الإقالة فسخ في حق المتعاقدين» بيع جديد في حق 
1 ع مر و 5 E‏ 7 0 
غيرهما)» إلا أن لا يمكن جعله فسخا: فتبطل» وهذا (عند أبي حنيفة 
۶ ع« ١‏ ¢ ° 4 ت 
وعند أبي يوسف رحمه الله: هو بيع“ إلا أن لا يمكن جعله بيعا: 
2 4 6 ر 3 
فيجعل فسخاء إلا أن لا يمکن: فتبطل. 
5 5-6 1 3 ر ع 2 
وعند محمد رحمه الله: هو فسخ. إلا إذا تعذر جعله فسخا: فيجعل 
2 5 7 رد لير 
بيعاء إلا أن لا يمكِنَ: فتبطل. 
لمحمدٍ رحمه الله : أن اللفظ : للفسخ والرفع. ومنه يقال: أقلنى 
مكاي د الف 0 
ر فتوفر عليه قضيته. 
5 و ب ا ل سر ور ع E‏ کہ وى 
وإذا تعذر: يحمل على محتمله. وهو البيع» الا تری أنه بيع جديد في 


ولأبى یو سف رحمة الله : أنه ا الال بالمال بالتراضی › وهذا هو 
حل الببعء ولهذا يبطل بهلاك السلعة» ويرد بالعيب» وتَثبت به الشفعة» 
وهذه أحكام البيع. 


aa Rs‏ التقسنة أيضاء وكذلك في بداية المبتدي ص٤٣٤‏ وسيأتي رتا 
ف الهناية تعدا 
)١(‏ أي اللفظ. البناية ."٤١/٠١‏ 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أن اللفظ ينبى” عن الرفع والفسخ. كما قلناء 

0 إعمال الألفاظ في مقتضياتها الحقيقية» ولا تحتيل ۱ بتد 
لعقلد يحمل عليه عند تعذّره؛ ار بيد لسار 

فتعيّن البطلان. 

وكونها" بيعاً في حَقّ الثالث: أمرٌ ضروري؛ لأنها“ يثبت بها مثل حكم 
البيع» وهو الملك» لا مقتضئ الصيغة» إذ لا ولاية لهما على غيرهما. 

a‏ تقر ل اذا رط الأكثر: فالإقالة على الثمن الأول؛ لتعذر 
الفسخ علئ الزيادة؛ إِذْ رفع ما لم يكن ثابتاً مُحال» فيّبطل الشرط؛ لأن 
الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة» بخلاف البيع ؛ لأن الزيادة يُمكنْ إثباتها 
في العقد» فيتحقق الرباء لكن'' لا يمكن إثبانُها في الرفع. 

وكذا إذا شرَّط الأقل ؛ لما يينّاه. 

إلا" أن يَحدّث في المبيع عيبً: فحينئزٍ جازت الإقالة بالأقل؛ لأن 


)١(‏ أي الإقالة. 

(۲) أي لأن العقد ضد الرفع. 

أي الإقالة» وفي نُسخ: وكونه. قلت: والتذكير على محمل: عقد الإقالة. 

(5) أي الإقالة. 

(5) وفي تُسخ: أما لا يمكن. قال سعدي في حاشيته على الهداية وقد أثبت في 
نسخته: أما لا يمكن: قال: أما: هنا ليس في مقامه» والظاهر أن يقول: لكن. اه. 

(5) هذه الجملة من هنا إلى قوله: جازت الإقالة بالأقل - أي من الثمن الأول -: 


باب الإقالة 01١‏ 


االحط جد تي 

وعندهما: في شَرْط الزيادة: يكون بيعاً؛ لأن الأصل هو البيع عند أبي 

وعند محمد رحمه الل اديه ممكن فإذا زاد: كان قاضدا بهذا 
ابتداء البيع. 

وكذا فى شَرْط الأقل عند أبى يوسف رحمه الله ؛ لأنه هو اللأصل عنده. 

وعند محمد رحمه الله هو فسخ بالشمن اللأول» اي سكوت عن 
بعض الثمن الأول. 

> م _ 5 و > اك 7 

وإذا دخله عيب: فهو فسخ بالأقل؛ لما بينّاه. 

ولو أقال بغير جنس الثمن الأول: فهو فسخ بالثمن الأول عند أبي 
حنيفة رحمه الله وتجعل التسمية لغواء وعندهما: بيع ؛ لما بِينًا. 

قال: ولو ولَّدَتِ المبيعة ولدآء ثم تقايلا: فالإقالة باطلة عنده؛ لأن 
الولدَ مان من الفسخ» وعندهما: تكون بيعاً. 


2 ف ا كن قت ا 5 ١‏ ك. و ال ال اا ١‏ 8 2 : 

وضع عليها في تسخ كثيرة إشارة على أنها من المتن» دون سخ اخرى» وفل اثبتها في 

بداية هذا الباب أنها من المتن هناك وهى بصياغة أكمل» وأرئ أن موضعها هناك هو 
)١(‏ أي لأن الأقل. وفي نُسخ: لا سكوت. وكذلك في طبعات الهداية القديمة. 


01 باب الإقالة 


وهلاك الثمن : لا يمنع من صحة الإقالةء وهلاك المبيع : يمنع منها. 
فإن هلك بعض المبيع : جازت الإقالة في الباقي . 


والإقالة قبل القبض في المنقول وغيره فسخ عند أبي حنيفة ومحمد 
و 

وكذاعنه أي بوست رديه الله E E E‏ 
يكون بيعاً عنده؛ لإمكان البيع» فإن بَيْمَ العقار قبل القبض جائرٌ عنده. 

قال: (وهلاك الثمن : لا يمنع من صحة الإقالة» وهلاك المبيع: يمنع 
منها)؛ لأن رفع البيع يستدعي قيامّه» وهو قائم بالمبيع» دون الثمن. 

قال: (فإن هلك بعض المبيع : جازت الإقالة في الباقي)؛ لقيام البيع فيه. 

اش تور انال ود هللاه اعرف بزلا طا فا 
اها ان ا واد منهما مبِيع» فكان البيع"ا باقياً» والله تعالئ أعلم 
بالصواب. 


o1۳ باب‎ 


باب 
المرابحة واللولية 
المرابحة : تقل ما مله بالعقد الأول» بالثمن الأول مع زيادة ربْح . 


والتولية : تقل ما ملكه بالعقدٍ الأول» بالثمن الأول من غير زيادة ربْح . 


باب 
المرابّحة والّولِية 

قال: (المرابحة: قل ما ملّكه بالعقد الأول» بالثمن الأول» مع زيادة 
0 

والتولية: تقل ما ملكه سالد الأول بالثمن الأول» من غير زيادة رِبْح). 

والبيُعان جاتزان؛ لاستجماع شرائط الجوازء والحاجة ماسة إلى هذا 
النوع من البيع؛ لأن العَبِيَ الذي لا يهتدي في التجارة: يحتاج إلى أن 
اعد غلا قعل الذي E‏ تفده يكل ها الشف وياد 
ربح » فوجب القول بجوازهما. 

ولهذا كان مبناهما على الأمانة» والاحتراز عن الخيانة» وعن شبهتها. 

وقد صح أن النبي صائ الله عليه وسلم لَمَّا أراد الهجرة ابتاع أبو بكر 
رضي الله عنه بعيريْن » فقال له النبي صلئ الله عليه وسلم: «ولني أحدهما». 


فقال: هو لك يا رسول الله بغير شىء. 


0٤‏ المرابحة والتولية 


3 ب _ 1 ١‏ 1 » ت u‏ 
ولا تصح المرابحة والتولية حت يكون العوّض مما له مثل . 
ويجوز أن يضيف إلى رأس المال أجرة القصار والطراز والصبّاغ 
والفثل. وأجرة حَمُلٍ الطعام . 


فقال عليه الصلاة والسلام: «أمّا بغير ثمن : فلا). 

قال: (ولا تصح المرابحة والتولية حتئ يكون العِوّضْ مما له مثل)؛ 
لأنه إذا لم يكن له مِثل: لو ملكه: مَلَكَه بالقيمة» ET‏ 

ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يّملك ذلك البدل» وقد باعه بربح 
درهمء اوھ اکا موصوفب: جاز؛ لأنه يقر على الوفاء بما التزم. 

وإن باعه ا ده 3 ل يجوز ؟ لأنه باعه وا المال وببعض 
قيمته؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال. 

قال ارت أن كنك إلى رأس المال اجر القضاز والطراز 
والصبّاغ”" والفثل» وأجرة حمل الطعام). 


)١(‏ قال في نصب الراية :"١/4‏ غريب. اه» وفي الدراية :٠١٤/١‏ لم أجده» 
وفي صحيح البخاري (۲۱۳۸) ما يخالفه» فإن فيه: خذ إحداهماء قال: بالثمن. اه 
ومثله في التعريف والإخبار ۲۹۷/۲ ونقل العيني في البناية ٠٠٠/٠١‏ عن العناية 
للبابرتي ١77/7‏ قال: وقد صحت التولية من النبي صائ الله عليه وسلم. قلت: ولعله 
أخذ تصحيحه من كلام صاحب الهداية: وقد صح والله أعلم. 

(۲) بالفارسية: ده: اسم للعشرة» و: يازده: هو اسم أحد عشر بالفارسية» أي 
بربح درهم على عشرة دراهم. البناية .٠٠۳/٠١‏ 

(۳) وفي نُسخ: أجرة القصار والطراز والصبغ. 


المرآبّحَة والتّولِية 01 


ويقول : قام على بكذاء ولا يقول : اشتریثه بکذا. 

فإن اطَلع المشتري على خيانةٍ في المرابحة : فهو بالخيار عند أبي 
حنيفة رحمه الله : إن شاء أَخَذْه بجميع الثمن. وإن شباء که 

وإن اطلع علئ خيانةٍ في التولية : أسقطها من الثمن . 


لأن العف جار بإلحاق هذه الأشياء برأس المال في عادة التجار. 

ولأن كل ما يزيد في المبيع» أو في قيمته: يلح به» هذا هو الأصل» 
وما عدّذناه: بهذه الصفة؛ لأن الصيّ”" وأخواته يزيد في العين» والحمل 
يزيد في القيمة» إِذٍ القيمة تختلفُ باختلاف المكان. 

قال: (ويقول: قام علي بكذاء ولا يقول: اشتريثّه بكذا)؛ كي لا يكون 
كاذياً. 

وسوق العَنّم: بمنزلة الحمل. 

بخلاف أجرة الراعي» وكراء بيت الحفظ؛ لأنه لا يزيد في العيْن 
ال 

وبخلاف أجرة التعليم ؛ لأن ثبوت الزيادة لمعنى فيه» وهو حذاقته. 

قال: (فإن اطَّلع المشتري على خيانة في المرابحة: فهو بالخيار عند 
أبي حنيفة رحمه الله: إن شاء أخَذه بجميع الثمن» وإن شاء تركه. 

وإن اطَّلع على خيانة في التولية: أسقطها من الثمن. 


(۱) وفي تسخ : بكسر الصاد: الصبغ. 
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وقال أبو يوسف رحمه الله : حط فيهما. 


وقال محمد رحمه الله : يخير فيهما. 

o‏ مك د ليا 

دال حمل رحو ا حك دف 

د ر ا آذ ي ا و ا 
والمرابحة ترويجٌ وترغيبٌ» فيكون وصفاً مرغوباً فيه كوصفب السلامةء 

ولأبي يوسف رحمه الله: أن الأصل فيه: كوثّه تولية ومرابحة» ولهذا 
ينعقد بقوله: ولك بالشمن الأول» أو بعنّكَ مرابحة علئ الثمن الأول إذا كان 
لكا ۰ 0 

فلا بد من البناء على الثمن اال وا2 بالخلا عي أله حلا في 
التولية # ندر الا من رات , المال» وفي المرابحة: منه ومن ؛ ابح 

لج را أنه لو لم يح في التولية. اتف لبلا 
يزيد على الثمن 0 فيتغير التصرف» فتعيّن د في التولية» وفي 
لا و عراس 

وإن كان تفار الربد: فلا ين التصرف اک او ا 

فلو هَلَكَ قبل أن يرده» أو حَدَّث فيه ما يمنع الفسخ: يلزمه جميع 
الثمن» في الروايات الظاهرة“ 


)١(‏ احترز به عما روي عن محمد رحمه الله في غير رواية الأصول. أنه يفسخ البيع 
على القيمة إن كان أقل من الثمن؛ حتىئ يندفع الضرر عن المشتري. البناية .٠٠٥۷/٠١‏ 


المرابحة والتّولية 0010 


ومن اشترئ ثوب فباعه بربح» ثم اشتراه» فإن باعه مرابحة : طَرَّحّ عنه 
كل رع كان قبل ذلك . 

فإن كان استغرق الثمنّ : لم يبعْه مرابحة» وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
الله» وقالا : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير . 


لأنه مجرّدُ خيار لا يقابله شيء من الشمن» كخيار الرؤية والشرط. 

بخلاف خيار العيب ؛ لأنه مطالّبة بتسليم الفائت» فيسقط ما يقابله عند 
عجزه عن تسليمه. 

قال: (ومَن اعرف ا فباعه برنح» ثم ثم اشتراه» فإن باعه مرابحة: 
طَرّحّ عنه كل ربح كان قبل ذلك. 

فإن كان استغرق الثمنّ: لم يبعه مرابحة"", وهذا عند أبي حنيفة رحمه 
E‏ ا 

صورتّه: إذا اشترئ ثوباً بعشرةٍ» وباعه بخمسة عشرء ثم اشتراه 
بعشرة: فإنه يبيعه مرابحة بخمسة» ويقول: قام علي بخمسة. 

ولو اشتراه بعشرةء وباعه بعشرين مرابحة» ثم اشتراه بعشرة: لا يبيعه 
ا ا 

وعندهما: يبيعه مرابحة على العشرة في الفصاَيْن. 

لهما: أن العقد الثاني عقد متجددء منقطع الأحكام عن الأول» فيجوز 
5 العراجعة عله كنا ذفان تالف 


.171/57 إلا أن يبيّن. حاشية سعدي على الهداية» نقلاً عن فتح القدير‎ )١( 


0۸ المرابحة والتّولِيَة 


وإذا اشترئ العبد المأذون له في التجارة ا وه خط 
برقبته › فباعه من المولى بخمسة عشرً : اماتا غل فة 
وكذلك إن كان المولئ اشتراه بعشرة. فباعه من العبد بخمسة عشر . 


لای ا رجب الله: أن شبّهة حصول الربح بالعقدٍ الثاني ثابتة ؛ 
لأنه ‏ يتأكد به" بعد ما كان على شرفي السقوط بالظهور على عيب» 
والقتبهة : كالحقيقة في , بيع المرابحة؛ احتياطاً. 

لهذا لم خر المرابحة يما أ بالصلح. ٠‏ لشبهة الحطيطةء 
كأنة أن ی ج و م طح ع ج 

ات ا اا ا ل ا افر فر 

قال: (وإذا اث تقرف الد المأذون له في التجارة بعشرة» وعليه 
دين يُحيط برقبته» فباعه من المولئ بخمسة عشر: فإنه يبيعه مرابحة على 
عشرة. 

وكذلكه ر كان المرل اشحراة عش ")شاع من ۷ په 
عشر“)؛ لأن في هذا العقد شبّهة العدم» بجوازه مع المنافي» فاعثبر 


)١(‏ أي الربح. 

(۲) أي بالعقد الثاني. 

(۳) قوله: بعشرة: مثبت في تُسخ» وكذلك قوله: بخمسة عشر» دون تسخ أخرئى. 

)٤(‏ فيجب أن يبيعه العبد اا ا 

(5) لجواز العقدء لقيام الدَّيْن مع وجود المنافي للجواز» وهو كون العبد ملكاً 
للمولئ» فصار كأنه باع ملك نفسه من نفسه. البناية ."٦٠/٠١‏ 
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وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف» > فا نر ع 
وباعه من رب المال بخمسة عشر : فإنه يبيعه مرابحة باثنى عشر ونصف . 

١ 95 5‏ ىوسي هماع ك ك و 5 

ومن اشترئ جارية» فاعورت» أو وطئها وهي ثيب : يبيعها مرابحة. 


وك و 


ولا يبين. 


عدماً في حكم المرابحة» وبقِي الاعتبارٌ للأول» فيصيرٌ كأن العبد اشتراه 
للمولئ بعشرةٍ في الفصل الأول» وكأنه يبيعه للمولئ في الفصل الثاني 
فيعتبر الثمن الأول. 
قال: (وإذا كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف › فان قرف ثريا 
بعشرة» وباعه من رب المال بخمسة عشر: فإنه يَبيعه مرابحة باثني عشر 
3 1 ب و 
ونصفي»)؛ لان هذا البيع وإن قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح - خلافا 
لوق ويه انلك ب اف ماله ماله لما فيه من استفادة ولاية 


و سد م وير 


التصرف. وهو مقصودء والانعقاد يبع الفائدة -: ففيه شبهة العدم. 

ا انه .كيل عنه في البيع الأول من وجهء فاعتبر البيع الثاني 
عدما في حق نصفب الربح. 

قال : (ومن اشترى جارية. فاعورت» أو وطئها وهي ثيب : يبيعها 
و ولا يبين)؛ لأنه لم يحتبس عنده 2 ا الثمن؛ لأن الأوصاف 
تابعة لا يقابلها الثمنٌ» ولهذا لو فكت قبل التسليم: لا يسقط شيء من 
الشمن. 


و |" 5 . اكه ١‏ 5 
)١(‏ وفي دسخ: يشتري» وفي أخرى: مشتر. 


006 المرابحة والتّولية 


فأما إذا فقا عيتها بنفسهء أو فَقَأها أجنبي. فأخذ أَرْشّها: لم يبِعها 
رای حرا دن 

وكذا إذا وطئها وهي بكر. 

ولو اشترئ ثوباًء فأصابه قَرْض فأر» أو حرق نار : يبيعه مرابحة من 
غير بيان . 

ولو تكسّر بتشئره وطيّه : لا يبيعه مرابحة حتى بین 

وكذا منافع البْضلع لا يقابلُها الثمنء والمسألة فيما إذا لم يتقصها 
ا 

ا :أل لايع عرايسة بن 
غير بيان» كما إذا احتبس بفعله» وهو قول الشافعي”' رحمه الله. 

LES OT‏ ا فأخذ أرشتها. 
يبعها E‏ حتى يبين)؛ لأنه صار ودا بالإتلاف› E‏ و من 
الشمن. 

قال: (وكذا إذا وطئها وهي بِكرٌ)؛ لأن العذرةَ جزء من العين» يقابلّها 
الثمن» وقد حبّسها. 1 

قال: (ولو اشترئ ثوباء فأصابه قرض فأرء أو حرق نار: يبیعه مرابحة 
من غير بياب. 

ولو تکسر بتشره وطيّه: لا يبيعه مرابحة حتی يُبِيّنَ)» والمعنى ما بِيَنّاه. 


.760١// العزيز‎ )١( 


المرابحة والتّولية o۲1‏ 


ومّن اشترئ غلاماً بألف درهم نسيئة » فباعه بربح مائةٍ حالاً: ولم 
00 فعلم المشتري : فله الخيارٌ : فإن شاء ردّه» وإن شاء أخذه. 

وإن استهلكه. ثم عَلِمَ : لزمه بألفي ومائةٍ. 

فإن كان ولاه إياه» ولم يبن : رده إن شاء . 


وإن كان استهلكه › ثم علم : لزمه بألف حالّة . 


ذال الوم اتشترفق غلاماً بألف درهم ا فباعه بربح مائة حالاً 
ولم يبين» فعَلِم المشتري: فله الخيارٌ: فإن شاء ردَّهء وإن شاء أخذه'")؛ 
لأن لالجل د ال ألا يرى أنه يراد في الثمن لأَجْل الأجل. 

والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة» فصار كأنه اشترئ شيئيْن» وباع 
أحدّهما مرابحة بثمنهماء والإقدامٌ على المرابحة يوجب السلامة عن مثل 
هذه الخيانة» فإذا ظهرت: يخير» كما في العيب. ۰ 

(وإن استهلكه”". ثم عَلِم”": لزِمّه بألف ومائة)؛ لأن الأجل لا يقابله 
ا 

قال: (فإن كان ولاه إياه» ولم يبِيّنْ: رده إن شاء)؛ لأن الخيانة في 
التولية: مثلّها في المرابحة؛ لأنه بناء على الثمن الأول. 

(وإن كان استهلکه» ثم عَلِم: لزمه بألفي حالّة)؛ لِما ذكرناه. 

(۱) وفي نُسخ: وإن شاء قبل. 

(۲) آي المشتري الثاني. 1 

(۳) أي بالأجل. 

(5) أي المشتري الثاني في التولية. 
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ومّن ولَّئ رجلاً شيئاً بما قام عليه. ولم يَعلّمِ المشتري بكم قام عليه : 
فالبيع فاسد . 

فإن أعلمه البائع بثمنه في المجلس : فهو بالخيار : إن شاء أَحَذْهء وإن 
شاء تركه . 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يرد القيمة» يسرد كل الثمن» وهو 
نظي ما إذا استوفئ الأبوف مكان الجيادء وعم بعد الإتفاق» وسيأيك من 
ا 

ولو لم يكن الأجل مشروطاً في العقدء ولكنه منجِّمُ معتادٌ: قيل: لا 
بد من بيانه؛ لأن المعروف: كالمشروط» وقيل: يبيعه» ولا يبينه؛ لأن 
ا 

قال: (ومّن ولَّىْ رجلاً شيئاً بما قام عليه» ولم يعلَّم المشتري بكم قام 
عليه: فالبيع فاسد)؛ لجهالة الثمن. 

(فإن أعلمه البائع بثمنه'' في المجلس: فهو بالخيار: إن شاء أخذه. 
وإن شاء تركه)؛ لأن الفساد لم يتقرر. 


فإذا حصل العلم في المجلس: جيل كابتداء العقد» وصار كتأخير 


)١(‏ وفي نسخ: فيغرم. 
(۲) وفي نُسخ: يعني في | لمجلس. 


المرابحة والتّوليَة o۳‏ 


القبول إلى آخير المجلس» وبعد الافتراق: قد تقرّر» فلا يبل الإصلاح. 
.3 إلى 02 TT‏ 
ونظيره: بيع الشيء برقمه إذا عَلِم " في المجلس. 
وإنما يتخب ؛ لأن الرضا لم يَتِم قبله ؛ لعدم العلم» فر كما في 
خيار الرؤية» والله تعالئ أعلم. 


)١(‏ أي الفساد. 
(0) أي المشتري » وفي سخ : علم. بالمبني للمجهول. 
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فصل 
ا ل 
فيما ينقل ويحول 


و اس 


أ 5 5 07 2 5 م لقره و دن .ل 
ومن اشتریٰ شيئا مما ينقل وبحول : لم يجز له بيعه حتی يقبضه . 
2 و 0 ع ها چ ع e‏ ع ن 
ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 


وقال محمد وة الله : لا يحوز. 


فصل 
و2 ور 
فيما ينقل ويحول 
E. PS, OT 5 9‏ نوه و 5 
قال: (ومن اشتری شيئا مما ينقل ويحول: لم يجز له بيعه حتى 
يَقبضّه) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع ما لم يُقبّض7". 
ولآن افيه غرر انفساخ العقدٍ على اعتبار الهلاك. 
قال: (ويجوز بيع العقار قبل القبض عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
o‏ 
وقال مدل رحمه الله : لا يجوز )؛ وجوه إلى إطلاق الحديث› 
واعتباراً بالمنقول» وصار كالإجارة. 


)١(‏ تقدم قريباً في آخر الإباق» وهذا النهي ورد في الصحيحين (خ: 27175 م: 
05) وغيرهما بلفظ: «من ابتاع اف فلا يبعه حت يستوفيه»» وبلفظ: «حتى 
يقبضه)» , وجاء بلفظ المؤلف في المعجم الأوسط )١1١05(‏ » وفي سنده مقال. 


: و 
فيما ينقل ويحَول 2 


ومن اشترئ مكيلا مكايلة» أو موزونا موازنةء فاكتاله أو اتَرْئّه ثم 
باعه مكايلة أو موازنة : لم يَجُرْ للمشتري منه أن يبيعه» ولا أن يأكله حتئ 
يعيدَ الكيل والوزن جميعا. 


ولهما: أن ركن البيع صّدَّرَ من أهله في مَحله» ولا غَرَرَ فيه؛ لأن 
الهلاكَ في العقار نادرء بخلاف المنقول. 

والغَرّرُ المنهي عنه: عَرَرُ انفساخ العقدء والحديث معلول به؛ عملا 
بدلائل الجواز. 

ا رقن :هارا هذا الخلاف: 


ولو سلم": فالمعقودٌ عليه في الإجارة: المنافع» وهلاكها غير نادر. 

قال زوم اتقوق كاذ مكايلة ‏ أو فده مواقت د فاقتاله أن انهه 
ثم باعه مكايلة أو موازنة: لم يَجُرْ للمشتري منه أن يبيعّه» ولا أن يأكله 
حتئ يعيد الكيل والوزن جميعاً)؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن 
بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان: صاع البائع» وصاع المشتري ". 


)١(‏ جاء في الكفاية 179/57 : أي لا يجوز للمشتري أن يؤاجر الدارٌ المشتراة قبل 
القبض عند محمد رحمه الله» وعندهما: يجوز والأصح أن الإجارة لا تصح اتفاقاً 
وعليه الفتوئ؛ لأن الإجارة تمليك المنافع» والمنافع كالمنقول في احتمال الهلاك. اه 
لكن قال في البناية :۳۷٤/٠١‏ هذا جواب عن قياس الإمام محمد. 

(؟) وضبطت في تُسخ هكذا: سَلّم. 

(۳) سنن ابن ماجه (۲۲۲۸)» سنن البيهقي ,7١7/5‏ وقال: «هذا الحديث روي 


موصولا من أوجه» إذا ضم بعضها إلى بعض قري». 


ولأنه يحتمل أن يزيد على المشروط» وذلك للبائع» والتصرّف في 
مال الغير حرامٌ» فيجب التحررٌ عنه. 

بخلاف ما إذا باعه مجارّفة؛ لأن الزيادة له. 

وبخلاف ما إذا باع الثوب مُذارعة؛ لأن الزيادة له» إذ الذرع صف 
في الثوب» بخلاف القدر. 

ولا معتبر بكيل البائع قبل البيع وإن كان بحضرة المشتري؛ لأنه ليس 
صاع البائع والمشتري» وهو الشرط: 

ولا بكبْلِه بعد البيع بعَيْبة المشتري؛ لأن الكيل من باب التسليم؛ لأن 
به يصيرٌ المبيع معلوماء ولا تسليم إلا بحضرته. 

ولو كاله البائع بعد الببع بحضرة المشتري: فقد قيل: لا يكتفئ به؛ 
لظاهر الحديث» فإنه''' اعتَبر صاعين. 

والصحيح أنه يُكتَقَئ به؛ لأن المبيع صار معلوماً بكيل واحلر» وتحقق 
اشنا 

ومَحْمّل الحديث: اجتماع الصفقتين» على ما بين في باب السَّلّم إن 


شاء الله تعالي. 


قال ابن حجر في الدراية ١150/7‏ : «وأخرجه البزار من حديث أبي هريرة بسند 
جہد). اه» كما حسّن إسناده في فتح الباري To‏ 


)١(‏ أي النبي صلئ الله عليه وسلم. 


1 0 2 
فيما ينقل ويحَول 0۷ 


والتصرف في الثمن قبل القبض : جائز. 

ويجورٌ للمشتري أن يزيد البائح في الثمن. ويجورٌ للبائع أن يزيد 
المشتري في المبيع» ويجورٌ أن يَحط من الثمن» ويتعلق الاستحقاق 
بجميع ذلك . 

0( أنه 

ولو اقشرئ] المعدود عدا : فهو كالمذروع, فيما يروئ عنهما"''؛ 
ليس بمال الربا. 

وكالموزون» فيما 6 عن ا حنيفة رحمه الله ؛ لأنه إلا حل له 
الاد جا المشروظ: 

قال: (والتصرف في الثمن قبل القبض: جائرٌ)؛ لقيام المطلّقء وهو 
الملك» وليس فيه غَرَرُ الانفساخ بالهلاك؛ لعدم تعينها بالتعيين» بخلاف 
المبيع. 

قال: (وتجؤز للمشتري أن يزيد الم في الثمن» ويجوز للبائع أن 
وای السرم مجر اندر من الثمن» ويد ٤‏ الاستحقاق 

الا والحط اا :اها العقن عفدنا 

وعدلل زفر ولاف" رحمهما الله : لاان على اعتبار الالتحاق› 


)١(‏ أي الصاحبين رحمهما الله تعالئ. 
(۲) المهذب 0۸/۲. 


ا أنه ل يمك : تصحيح الزيادة : Eel al‏ 
E‏ 
وكذا الحط”"؛ لأن كل الثمن صار مقابّلاً بكل المبيع» فلا يمكن 


أ 


إخراجه» فصار ˆ ب ااا 


ولنا: ا“ الط وال ران العقدّ من وصفم مشروع لى 
وصفب ۰ هو کر وا خاد ار اتر اه أو عا > بولهها واه 
الرفع› فَأولئ أن يكون لهما ولاية التغيير» وصار كما إذا أسقطا الخيارَء أو 
شرطاه بعد العقد. 

ئم إذا صح" ': يلتحق بأصل العقد؛ لأن وصف الشيء يقوم به 

ا ی ا ی ی نا لتر به 

وعلىا اعتبار الالتحاق: لا تكون الزيادة عوضاً عن ملكه. 


)١(‏ هكذا ضسّبطت في تُسخ» وضبطت في أخرئ كما يلي: صر ملكه عوض. 
(0) أي لا يلتحق بأصل العقد. 

(۳) أي كل واحد من الزيادة والحط. 

)٤(‏ أي البائع والمشتري. 

(5) أي بقيمته لا خسارة. 

)١(‏ أي الحط أو الزيادة. 


95 م 3 ل 
فيما ينقل ويَحَوّل 2 


ع 


ومّن باع بغمن حال» ثم أجل أجلاً معلوماً : صار مؤجّلا. 


ويَظهرُ حكمٌ الالتحاق في التولية والمرابحة» حتئ يجو على الكل في 
الزيادة» ويباشر على الباقي في الحطء وفي الشفعة» حتئ يأخذ بما بقي 
في الحط. 

وإنما كان للشفيع أن يأخدّ بدون الزيادة: لما في الزيادة من إبطال حقه 
الثابت» فلا يملكانه. 

ثم الزيادة لا تصح بعد هلاك المبيع» على ظاهر الرواية؛ لأن المبيع 

لم يبق على حالةٍ يصح الاعتياض عنه» زالشیء یت لم يستند . 

بخلاف الحط؛ لأنه بحال يُمكنٌ إخراج البدل عما يقابله» فيلتحق 
بأصل العقد استنادا. ۰ 

قال: (ومّن باع بثمن حال» ثم أجل أجلاً معلوماً: صار موْجَّلاً) ؛ لأن 
mom dd‏ تسيا غلا Mal‏ 
مطلقاء فكذا مؤقتاً. 

ولو أجله إلى أجل مجهول: إن کات الال وا + کوت 
الريح: لا يجوزء وإن كانت متقاربة كالحصاد والدياس: جور لآنه 
بمنزلة الكفالة» وقد ا 


)١(‏ أي يطلب استناد شىء آخر إليه. حاشية نسخة ۹۸۱ه. 
(۲) فى باب البيع الفاسد. 


م 3 ص ت 
o۰‏ فيما ينقل ويحَوّل 


وکل دين حال إذا أجله صاحيه أجلاً معلوماً : صار موّجَّلاً. 

إلا القرض» فإن تأجيله لا يصح. 

قال: (وكل دين حال إذا أجّله صاحَبّه أجلاً معلوماً”'©: صار مؤجّلاً) ؛ 
لما ذكرنا. 

(إلا القرض» فإن تأجيلّه لا يصح)؛ لأنه إعارة وصلّة في الابتداءء 
حت يصح بلفظ: الإعارة» ولا يُملِكه من لا يملك التبرٌّ» كالوصي 
والصبي» ومعاوضة في الانتهاء. 

فعلیٰ اعتبار الابتداء: لا يلزمه التأجيل فيه» كما في الإعارةء إذ لا 
جبر في التبرع. 

وعلئ اعتبار الانتهاء: لا يصح؛ لأنه يصيرٌ بيع”" الدراهم بالدراهم 
تسيل ورا 

وهذا بخلاف ما إذا أوصئ بأن يقرّض من ماله آلف ر فلاناً إلى 
سنةء :ا حيث يلزم الورئة من ثلثه أن يقرضوه» ولا يطالبوه قبل المدة ؛ لأنه 
وصية بالتبرع» بمنزلة الوصية بالخدمة والسكنئ» فيلزم حَقَاً للموصئ 
له والله تعالئ أعلم بالصواب. 


عاد عاد عله م U‏ 
ک9 يي 2 ين 


)١(‏ قوله: أجلاً معلوماً: مثبت في بداية المبتدي ص475. 

(۲) وفي تُسخ: بيع. بالنصب. 

ل ر اللووقة مال ار له بالاشعرذاة قل اة لد البنانة 
٠‏ وفي تُسخ: حقاً للموصي. 


باب الربا o۳۱‏ 


باب الريا 
عي فى 


ارا حرم في كل مكبل أو موزون يح بجنسه متفاضلا. 
فالعلّة : الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس . 


باب الريا 


شر و فى 


قال: (الريا مُحرمٌ في كل مكيل أو موزون بِيْعَ بجنسه متفاضلاً. 

فالعلة : الكيل مع الحتسن ٠او‏ الوون مع الجنس). 

قال رضي الله عنه: ويقال: القَدْرٌ مع الجنس» وهو شما . 

والاضل فيه : الحديث المشيور 4 و قوله عليه الصلاة والسلام: 
«الحِنطة بالحِئطة, هنلا" بوثل» يداً بيد والفضل رباً»"". 

وعد الأشياء الستة: الحنطة» والشعيرً» والتمرّء والملحّ» والذهب. 
والفضة» على هذا المثال. 

ويروئ بروايتين: بالرفع› بنرك وبالئّصب: مثلا. 


ومعنئ الأول: بيع التمر» ومعنئ الثاني : بيعوا التمر. 


)١(‏ وفي نُسخ: مثل. وسيأتي كلام المصنف قريبا وأنه روي بالضم والنصب. 
(۲) صحيح مسلم »)۱٥۸۷(‏ وينظر الدراية »١557/57‏ التعريف والإخبار ۲۹۸/۲. 
(۳) كما في مسند أحمد (ه*15١1)ء‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۲۸۹)» مصنف 


o۲‏ باب الربا 


والحكم معلول”" بإجماع القائسيْن”"؛ لكن العلةَ عندنا ما ذكرناه. 

وعند الشافعي" رحمه الله: الطْعم في المطعومات»ء والثمنية في 
O OT‏ اي لاد DS‏ 

والأصل : هو االحرفة ع ريل نص على قراط 4 التقابض“ 
والممائلة. 

ركل ذلك تفي" ال والح كاش راط الشهادة فى الكادن فيُعلل 
اف إظهار الخطر والعزة. وهو لطعم : : لبقاء الإنسان به » وا 
لبقاء الأموال التى هی مناط المصالح بها. 

ولا أثرَ للجنسية في ذلك» فجعلناه شرطاً» والحكم قد يدورٌ مع الشرط. 


)١(‏ كما في مسند أحمد »)١١776(‏ مصنف ابن أبي شيبة »)۲۲٤۸۹(‏ مصنف 
عبد الرزاق »)۱٤۸۹۳(‏ وأما رواية النصب فتقدم تخريجها من صحيح مسلم 

(۲) وهم الأئمة الأربعة وأصحابهم رحمهم الله تعالئ» واحترز به عن أهل 
الظاهرء فإنهم ينفون القياس» ويقولون: لا يكون الربا إلا في الأشياء الستة المذكورة. 
البناية ."۹۱/۱٠١‏ 

(۳) أسنئ المطالب ۲۲/۲. 

)ف قرط تعمل الفله ككلياه بحي لذ تمي العله المذكورة ين لذ عفد 
وجود الجنسية» وحيئئذٍ لا يكون لها أثرٌ في تحريم النّساءء فلو أسلم هَرَوياً في هروي: 
جاز عنده» وعندنا لا يجوز. البناية .5957/5٠١‏ 

E أي يُتسخَلّص بالمساواة وعدم التفاضل‎ )٥( 

0) أي الشارع. 


باب الربا o۳‏ 


إذا بيع المكيل أو الموزون بجنسه» مثلاً بوثل : جاز البيع. 


ولنا: أنه أوجب المماثلة شرطأ في البيع» وهو المقصودٌ بسوقه؛ 
تحقيقاً لمعنئ البيع» إذ هو ينب عن التقابل» وذلك بالتمائل» أو صيانة 
لأموال الناس عن التَّوَىْء أو تتميماً للفائدة باتصال التسليم به» ثم يلزم 
عند فوته : حرمة الربا. 

ا ين ال اغار :الور والمعتى» :والتعبار ون 
لااو ل ا ع د اا 
لأن الربا هو الفضل المستَحق لأحد المتعاقدين في المعاوضة» الخالي عن 
عوض شرط فيه" 

وله كد الوضك 4 لاهلا بعد O‏ 

أو لأنّ في اعتباره سد باب البياعات. 

أو لقوله عليه الصلاة والسلام: «(جيدهاء ردا 0000 

والطْعْم والثمنيةٌ من أعظم وجوه المنافع» والسبيل في مثلها: الإطلاق 
بأبلغ الوجوه؛ لشدة الاحتياج إليهاء دون التضييق فيه » فلا معتبر بما ذكره”". 

إذا ثبت هذا نقول: (إذا بع المكيل أو الموزون بجنسه» مثلاً بوثل: 
جاز البيع)؛ لوجود شط الجواز» وهو المماثلة في المعيار. 

)١(‏ أي في العقد. 


(۲) قال فى الدراية ٠١١/۲‏ : لم أجده» ومعناه يؤخذ من حديث مسلم .)۱٥۸٤(‏ 


)۳( أي الإمام الشافعى رحمه اللّه. 


٤‏ باب الريًا 


وإن تفاضلا : لم جر . 
ولا يجوز بيع الجيّدٍ بالرديء مما فيه الربا إلا مِْلاً بوثل . 
ويجور بيع الحفنة بالحفتين » والتفّاحة بالتقاحتيْن . 


ألا ترئ إلئ ما يُروئ مکان قوله: مثلاً بمثل: كيلا بكيل. 

وفي الذهب بالذهب: وزناً بوزن. 

(وإن تفاضلا: لم يَجِرُ)؛ لتحقق الربا. 

قال: (ولا يجو بيع الجيّد بالرديء مما فيه الربا إلا مثلاً بوثل)؛ 
لإهدار التفاوت في الوصف. | 

قال: (ويجورٌ بيع الحفنة بالحَفتتَيْنَء والتفاحة بالتفاحتيْن)؛ لأن 

ٍ 1, 0 

المساواة بالمعيار» ولم يوجدء فلم يتحقق الفضل» ولهذا كان مضمونا 
بالقيمة عند الإتلاف. 

وعند الشافعي رحمه الله : العلة هي ا ولا مخلص وهو المساواة. 
فبحرم. 

وما دون نصفب صاع: فهو في حكم الحفنة؛ لأنه لا تقديرَ في الشرع 
بما دونه. 

ولو تبايعا مكيلاً أو موزوناً غير مطعوم بجنسه» متفاضلاء كالجص 
والحديدةة لأ رر عقن نا ارود العد نبو الجدين: 


وعنده: يجوز ؟ لعدم العم والثمنية. 


باب الريا ه00 


وإذا عدم الوصفان : الجنس والمعنئ المضمومٌ إليه : حل التفاضل 
و ٠‏ 57 ر 
والنّسّاء» وإذا وجدا : حَرُمَ التفاضل والنّسَاء . 


1 ے ع ا ا 9 : و م وت ا 7 
وإدا وجد أحدهماء وعم الآخَر: حل التفاضل › وحرم النساء . 


قال واد كد الوصقات» الج وال المضيفوة اله حل 
قاض" والاة لد العلة الح كانه روا لايل اا 

(وإذا وجدا: حرم التتفاضل Noh‏ 

(وإذا وجد أحدهماء وعم الآخَرٌ: حل التفاضل» 00 لنّساء)» مثل 
ال ال أو حنطة في شعيرء e‏ الفضل 
بالوصفَيّن» وحرمة ربا النّساء بأحدهما. 

وقال الشافعي”' رحمه الله: الجنس بانفراده لا يحرم النّساء؛ لأن 
بالنقدية وعدمها: لا ثبت إلا شبهة الفضل ؛ وحقيقة الفضل غير مانع فيه 
حتئ يجوز بيع الواحد بالاثنين؛ فالشبهة أولى. 

ولاه e‏ هن وجوه E‏ المدان أن Neg‏ 
أوجبت فضلاً في المالية» فتتحقق شبهة الرباء وهي مانعة كالحقيقة. 

إلا أنه إذا أسلم النقود في الزعفران ونحوه: يجوز وإن جمعهما 
الوزن ؛ لأنهما لا يتفقان في فة الوزن »> فان الزعفران يوزن N‏ 


.۲۲/۲ أسنئ المطالب‎ )١( 
.5٠ا//١٠١ جمع: مز منّىْ: وهو ما يوزن به. البناية‎ )۲( 


035 باب اليا 


0 ب ك 2 ١‏ ا ا 
فيه كَيْلاً : فهو مَكِيْلَ أبداً وإن تَرَكَ الناس الكَيْلَ فيه» مثل الحنطة والشعير 
والتمر والملح . 
وكل ما نَصّ على تحريم التفاضل فيه وزناً: فهو موزون أبداًء مثل 
الذهب والفضة . 


وهو ممن يتعيّنُ بالتعيين» والنقودٌ توزّن بالصّتّجات”". وهي" ثم لا 

ولو باع بالنقود موازنة» وقبّضّها: صح التصرّف فيها قبل الوزن» وفي 
الزعفران وأشباهه: لا يجوز. 

فإذا اختلفا فيه صورة ومعنى وحكما: لم يجمّعْهما القدرٌ من كل 
وجدء فتنزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبّهة, وهي غير معتبرة. 

قال: (وكل شيء نص رسول الله صلی الله عليه وسلّم على تحريم 
التفاضل فيه كَيْلاً: فهو مكيل أبداً وإن ترك الناسٌ الكَيْل فيه» مثل الحنطة 
والشعير والتمر والملح. 

وكل ما نص على تحريم التفاضل فيه وزناً: فهو وون أبدأء مثل 
الذهب والفضة)؛ لأن النص أقوئ من العرفيء والأقوئ لا يترك بالأدنئ. 


(۱) أي الزعفران. 
(۲) وفي تسخ : بالستجات. بالسين» وكلاهما صحيح. 
(۳) أي النقود. وفي تُسخ: وهو. 


باب الريا يض 


وما لم ينص عليه : فهو محمول علئ عادات الناس فيه . 
وكل ما ينسّب إلى الرّطل : فهو وني . 
وعقد الصّرف : ما وقح عل جنس الأثمان. يعتبر فيه قَبْض عِوضِيْه 


في المجلس . 


(وما لم ينص عليه: فهو محمول على عادات الئاس فيه)؛ لأنها دلالة. 

وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه يعتبر العرف على خلاف المنصوص 
عليه اا لأن النص على ذلك: لمكان العادة» فكانت هي المنظورً 
الاد و ن 

فعلئ هذا: لو باع الحنطة بجنسها متساوياً وزنأء أو الذهب بجنسه 
متماثلاً كيلاً: لا يجوز ذلك عندهما وإن تعارفوا ذلك ؛ لتوهم الفضل على 
ما هو المعيارٌ فيه» كما إذا باع مجازفة» إلا أنه يجورٌ الإسلام في الحنطة 
ونحوها وزناً؛ لوجود الإسلام في معلوم. 

تاه روك ها لمش إن ا فو 

معناه: ما يُباعٌ بالأواقي؛ لأنها قرت بطريق الوزن» حت يُحتسّبْ ما 
باع بها وزنأء بخلاف سائر المكاييل. 

وإذا كان موزوناً فلو بِيّعَ بمكيال لا يعرف وزتّه بمكيال مثله: لا 
يجوز؛ لتوهّم الفضل في الوزن» بمنزلة المجازفة. 

قال: (وعقدٌ الصرّف: ما وقع على جنس الأثمان» يُعتبر فيه قبّض 
عوضيه في المجلس). 


د باب الريا 


وما سواه مما فيه الربا : يعتبر فيه التعيين» ولا يعتبر فيه التقابض. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «والفضة بالفضةء هاء وهاء)» معناه: 
يدا بيد» وسين الفقهَ في الصرف”" إن شاء الله تعالئ. 

قال: (وما سواه مما فيه الربا: يعتبر فيه التعيين» ولا يعتبر فيه 
التقابض). 

خلافاً للشافعي”” رحمه الله في بيع الطعام بالطعام. 

له: قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف: «يداً بي“ 

ولأنه إذا لم يُقبَضْ في المجلس: يتعاقب القبض وللنقد مزيةء 
ترقا قم اليا 

ولنا: أنه مبيع متعين» فلا ب رط د الف كالثوب» وهذا لأن 
الفائدةً المطلوبة إنما هي التمكر” من التصرف؛ ويترئّب ذلك على التعيين» 
بخلاف الصرف؛ لأن القبض فيه ليتعين به. 


)١(‏ قال في نصب الراية :۳۷/٤‏ أخرجه الأئمة الستة في كتبهم» وذكر لفظأ آخر 
غير لفظ المؤلف. وهو: الذهب بالورق إلا هاء هاء» واستدرك عليه العلامة قاسم في 
منية الألمعي ص۳۹۹ بقوله: قلت: ليس هذا من حديث الكتاب» وحديث الكتاب 
رواه محمد في الأصل 040/7 من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(۲) أي في كتاب الصرف. 

(۳) البيان للعمراني ٠٠١/۰‏ . 


€3 صحيح مسلم .)١160(‏ 
)٥(‏ وفي تسخ : فتتحقق. 


باب الربا o۳۹‏ 


وا حيو حبك 5-9 زة بالجوزتين. 
e‏ بو ا FO‏ 


ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: "يدا بيد: عيناً بعين. 
وكذا رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه”". 

وتعاقب القبض: لا يعتبر تفاوثاً في المال عرفا بخلاف النقد والمؤجّل. 

قال: (ويجورٌ بيع البْضة بِالبَيْضتَيْنَء والتمرة بالتمركين» والجوزة 
بالجوزتين) ؛ انا المعيار» قاو حدق الا 

والشافعي”" رحمه الله يخالفنا فيه ؛ لوجود ف فل ماهر 

قال: (ويجوز بیع القلس بالفلسيّن بأعيانهما عند أبي حنيفة وأبي 
برست رسكيه الله 

وقال محم رحمه الله: لا يجوز)؛ لأن الثمنية تبَنَتْ باصطلاح الكل 
فلا تبطل باصطلاحهماء وإذا بقيت أثماناً: لا :: تتعيّن» فصار كما إذا كانا 
بغير أعيانهماء وكبيع الدرهم بالدرهمين. 

ولهما: أن الشمنية في حقهما تد تثبت باصطلاحهماء لوي لل 
عليهماء فتبطل باصطلاحهماء 0 طت الثمنية: تتعيّنُ بالتعيين» ولا 
ا لبقاء الاصطلاح على العَدّء إذ في نّقضه في حق الع فساد 


(۱) أي عيئاً بعين. صحيح مسلم .)۱٥۸۷(‏ 
(۲) كما هو معلوم في مذهبه في تطبيق علة الربا. 


0 باب الريا 


ولا يجورٌ بيع الحنطة بالدقيق» ولا بالسّويق . 


ويجورٌ بيع الدقيق بالدقيق متساوياً كيلا . 


ال ار ا الج وت د ا 
وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما: لأنه بيع الكالىء بالكالىء» وقد نهئ صلى 
الله عليه وسلم عنه”" 
وبخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه : لن الج بانفراده يحرم النّسَاء. 
قال: (ولا يجوز بيع الحنطة ة بالدقيق › ولا بالسويق) ؛ لن الف 
اف و او د الحنطة. والمغار فعا فيهما: الكيل ٠‏ لک“ 
الكل غير ر حه وت الط ا ا 
الحنطة› و 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ».)۲۳٤١(‏ وصححههء ووافقه الذهبي على 
تصحيحه» بناء على أن الراوي هو موسئى بن عقبة» وتعقبه البيهقي ۲۹۰/۰ )٠٠٥١۳١(‏ 
بأنه موسئ بن عبيدة» وليس ابن عقبة» وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2)7570757 
والطحاوي في شرح المعاني (5055) كلهم من طريق موسى بن عبيدة. 

«ولكن مع هذاء فهذه المناهي وإن كانت بإسنادٍ غير قوي› فهي داخلة في بيع 
الغرر الذي نهئ عنه الحديث الثابت»» كما قال البيهقي ذ فى السنن 2577/6 والنهي 
عن بيع الكالىء بالكالىء ا الأمة بالقبول» وعليه الإجماع» كما نقله ابن حجر في 


التلخيص الحبير ۲٠٣/۳‏ عن الإمام اين وينظر المغنى ل قدامة 07"/85. 
(۲) أي الدقيق والسويق. 
)۳( أي لاجتماع الدقيق والسويق في الكيل. 


باب الربا 0:١‏ 


و و ۶ وه 0 اب ٠‏ 0 
ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 
وقال محمد رحمه الله : إذا باعه بلحم من جنسه : لا يحور إلا إذا 


کو عر اسم 
كان اللحم المفررٌ أكثر . 


وبيع الدقيق بالسّويق لا يجو عند أبي حنيفة رحمه الله متفاضلاًء ولا 
متساوياً؛ لأنه لا يجوز بيع الدقيق بالمقليّة ولا بيع السسّويق بالحنطة» فكذا 
بيع أجزائهما؛ لقيام المجانسة من وجه. 

وعندهما: يجوز؛ لأنهما جنسان مختلفان؛ لاختلاف المقصود. 

قلنا: معظم المقصود» وهو التغذي N‏ فلا د بفوات 
البعض» كالمقليّة مع غير المقليّة والعلكة بالمسوسة. 

قال: (ويجوز بيع اللحم بالحيوان عند أبي حنيفة وأبي يوسف 
جنع 

وقال محمد رحمه الله: إذا باعه بلحم من جنسه: لا يجوز إلا إذا 
كان اللحم المفررٌ أكثر)؛ ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم» والباقي 
بمقابلة السّقطء إِذْ لو لم يكن كذلك: يتحقق الرباء من حيث زيادة 
تحط سين ميك راد اللحم ا قال © ال 

ولهماة اهنا الفوزون ينا لس يمو زوق 8 لأن العيران لآ يورن عاد 


.471/٠١ أي الجيدة. البناية‎ )١( 
بفتح الحاء المهملة. وهو دهن السمثي» وفي سخ : كالشيرج بالسمسم.‎ )۲( 


0 باب الريا 


ويجورٌ بيع الرطّب بالتمر مثلاً بوثل عند أبي حنيفة رحمه الله . 


وقالا : لا يحوز. 


_ 
هو 


(Dr E 


E O. FM at rT 
ولا يمكن معرفة ثقله بالوزن؛ لآنه يخفف نفسه مرة © ول‎ 
كلاف تلك اا لأن الوزن فى الخال عرف ددر ال ف ام‎ 
م‎ ES Oe 
بينه وبين الثجير > ويوزن الثجير.‎ 
قال: (ويجورٌ بيع الرطب بالتمر مثلا بوثل عند أبي حنيفة رحمه الله)»‎ 
عل ما‎ 
TES 
(وقالا: لا يجوز) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام حين سبل عنه: «أو ينقص‎ 
إذا جف؟)» فقيل: نعم فقال عليه الصلاة والسلام: «لا إذا».‎ 
8ج اجر ع أ‎ ¢ 
وله: أن الرطب تمر؛ لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدي إليه‎ 
2 ار‎ 5 
رطب : «أوَ كل تمر خَيْبرَ هكذ|؟)”'.‎ 
اا وبيع التمر بمثله: جائرٌ؛ لِمَا روينا.‎ 
: ولانه لو کان را جاز البيع بأول الحديث› وإن كان غير تمر‎ 


)١(‏ وجاء هنا في طبعات الهداية القديمة زيادة لفظ : بصلابته. 

(۲) لاسترخاء مفاصله. 

)تو تفل كل ا 

(5) سنن الترمذي ,»)١775(‏ وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود (7769). 
(5) وفي ُسخ: رطباً. وكتّب العلامة سعدي في حاشيته على الهداية: تمييز. 
(7) صحيح البخاري (۲۳۰۲)» صحيح مسلم .)۱٥۹۳(‏ 


باب الريًا 0 


وكذلك العِتّب بالرّبيب . 


فبآخره» وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «إذا اختلف النوعان: فبيعوا كيف 
)010( 


شكتم ) 


و م رص ١‏ » 1-0 0 ا 1 0 0ه 
ومدار ما روياه: على زی بن عياش » وهو ضعيف عند النقلة : 


قال: (وكذلك العِنّبُ بالزّبيب)» يعني على هذا الخلاف"» والوجة 


وق لاجر ااا اغغارا بالحنظة ل 
وال طت ال ل يج ماتلا كياد : عند نا ؟ لأنه بيع التمر بالتمر. 
وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المبلولة بوثلها أو باليابسة» أو التمر أو 
وہ - 5 ھر 1 8 5 
الرفييبه | 5 '' بالمنقع» أو بغير المنقع منهما متماثلا”” عند أبي حنيفة 


وأبي يوسف رحمهما الله. 


.)۱٥۸۷( صحيح مسلم‎ )١( 
7 صدوق» وقال نسي‎ :)5١517( قال ابن حجر في تقريب التهذيب‎ )۲( 
e ٤٦١/۸ صالح الأمرء وقال ابن حزم في المحلى‎ :"٠۲۳/۲ الميزان‎ 

(۳) فيجوز عند الإمام. ولا يجوز عندهما رحمهم الله جميعا. 
AS‏ وسكون النون» وفتح 
القاف. وتقل عن الأترازي قال: كذا قالوا بفتح افم ولك المشهون ب 
الفقهاء : بتشديد القاف : : متقع. . اه» قلت ت : وكذلك هو في نُسخ خطية كثيرة بالتشديد. 

)٥(‏ لفظ : متماثلا : مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


وقال محمد رحمه الله: لا يجوز جميمٌ ذلك؛ لأنه يَعتِبرٌ المساواة في 
أعدل الأحوال» وهو المآل. 

وأبو حنيفة رحمه الله يَعتبره''' في الحال» وكذا أبو يوسف رحمه الله ؛ 
عملاً بإطلاق الحديث”"» إلا أنه تَرَكَ هذا الأصل في بيع الرُطب بالتمر؛ 
لِمَا رويناه لهما. 

ووكة القرق, محمد ر التضر قن و ا 
بالرطية أن التناوت ها طهر مع .بقاء البدلاق علق الأ الذي عفد 
عليه العقد. 

وفي الطب بالتمرء مع بقاء أحدهما على ذلك» فيكون تفاوتاً في 
فيو المعقوة عليه 

وفي الطب بالرُطب: التفاوت بعد زوال ذلك الاسمء فلم يكن 
تفاوتا في المعقودٍ عليه» فلا يعتبر. 

ولو باع البيْرَ بالتمر متفاضلا: لا يجورٌ؛ لأن البْسسْرَ تمرّء بخلاف 
الكمَرئ”2: حيث يجوز بيه بما شاء من التمر» اثنان بواحد؛ لأنه ليس 
بتمر» فإن هذا الاسم له من أول ما تنعقد صورثه. لا قبله. 


(۱) أي يعتبر أعدل الأحوال. 

(؟) أي: التمر بالتمر مثلا بمثل. 

(۳) أي في هذه الفصول» وفي تسخ: فيما. 
(5) اسم لوعاء الطّلع. البناية .470/٠١‏ 


باب الريا 0 


1 5 ذه 6س ١‏ 17 و 

ولا يجورٌ بيع الزيتون بالزيت» والسمُسم بالشيّرّج حتئ يكون الزيت 

هده سس ع أ كه و 4 ه و 
والشيّرَج أكثر مما في الزيتون والسَّمُسمء فيكون الدهن بيثله» والزيادة 
الجر . 

الك عددي متفاوت. حتی لو باع الل به نسيكة : لا ر 
للجهالة. 

قال: (ولا يجورٌ بيع الزيتون بالزيت» والسّمُسم بالشَيْرج حتئ يكون 
اريت والترح أك مما في الزتون وال فيكون الد بل 
والزيادة بالجيّر). 

e CCS‏ الويف اران 
ما فيه من الدهن : لو كان كدر أو E‏ له فالجير وبعض الدهن. أو 
E‏ 

ولو لم يُعلّم مقدارٌ ما فيه: لا يجوز؛ لاحتمال الرباء والشبهة فيه 


م SG‏ لم م 
هذا الاعتبار. 
N O. Sai‏ 


vw 


والكرباس بالقطن: يجوز كيفما كان» بالإجماع. 


)١(‏ وفي سخ : الدهن. 


045 باب الربا 


ويجورٌُ بيع اللْحْمَان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا 
وكذلك ألبان الإبل والبقر والغنم . 
وكذا حل الكل بخل العنب. 


قال : E‏ المختلفةٍ بعضها ببعض متفاضلا)ء ومراده: 
لحم الإبل والبقر والعَنم. 

فأما البقر والجواميس: جنس واحد. 

وكذا المعزٌ مع الضأن. 

وكذا العراب مع البخاتي. 

ان ( ولاف ألبان الإبل والبقر والغنم). 

وعن الشافعي”" رحمه الله: لا تور لآنها ج واحل ؛ ‏ لاتحاد 
المقصود. 

ولنا: أن الأضول يلت حتی لا كر هات أحدهما بالآخر في 
الزكاة» فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصئعة. 


س 
ت 
کے 


قال: (وكذا حل الدّقل”" بحل العنب)؛ للاختلاف بين أصليهماء 
كذ وين ماد يما ولهذا كان عصيراهما جنسين . 
رين اليد وصوف الغنم : جنسان ؛ لاختلاف المقاصد. 


(۱) المهذب ۳۸/۲. 
(0) الدقل: أرداً التمر. 


باب الربا 0۷ 


وكذا شحم البَطْن بالألية أو باللحم . 
ويجوز د بيع الخبّز بالحنطة. والدقيق متفاضلا . 


قال: (وكذا شحم البَطْن بالأَليّة» أو باللحم)؛ لأنها أجناسٌ مختلفة؛ 
لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافاً فاحشاً. 

قال: (ويجوز بيع الخبر E‏ والدقيق متفاضلاً) ؛ لأن الخيْدَ صار 
عددياً أو موزوناء فخرج من أن يكون مكيلاً من كل وجه والحنطة 


8 


٠ 2‏ مه ن . 0 ۱( 
وعن أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا خير فيه" : 


والفتوئ على الأول. 

وفنا ة) كان نوري ». فزن كاندك REO‏ معان افيا 

وإن كان الخبّرٌ نسيئة: يجوز عند أبي يوسف رحمه الله» وعليه الفتوئا 

وكذا السلم في الخهزة جائرٌء في الصحيح. 

ولا شى ' في استقراضه عدداً أو وزنا عند أبي حنيفة رحمه الله ؟ لأنه 
يتفاوت بالخبز والخبّاز والتنورء والتقدم والتأخر”" 


وعندك محمد رحمه الله : يجوز بهما؛ للتعامل. 


.5477/٠١ أي لا يجوزء وهو نفى الجواز على وجه المبالغة. البناية‎ )١( 
.55 5/5٠١ أي لا يجوز. البناية‎ )۲( 
.٤٤٤/١٠١ أي فى أول الور وفى آخره؛ لاختلاف قوة النار. البناية‎ )۳( 


0۸ باب الربا 


ولا ربا بين المولئ وعبده. 
ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب . 


وعند أبي يوسف رحمه او ا ولا جوز عدوا للتفاوت 
في آحاده. 

قال: (ولا ربا بين المولئ وعبده)؛ لأن العبد وما في يده ملك 
مولا فلا قى آلا 

وهذا إذا كان مأذوناً له» ولم يكن عليه دَيْنٌ فإن کان عليه دینٌ: لا 
يجوز؛ لأن ما في يله ليس بملك المولئ عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وعندهما: فل و الما فصار كالأجنبي» تسر ا كما 
یتحقق بينه وبين مکاتبه. 

قال: (ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب). 

خلافاً لأبي يوسف والشافعي”" رحمهما الله. 

لهما: الاعتبار بالمستأمن منهم في دارنا. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: لا رباً بين المسلم والحربي في دار 
لخت 


(۱) الام ۳۷۹/۷. 

(۲) قال في الدراية :٠١۸/۲‏ لم أجده» لكن ذكره الشافعي» ومن طريقه البيهقي 
فى معرفة السئن والآثار )١18١569(‏ قال: قال أبو يوسف: إن بعض المشيخة حدثنا عن 
معو قن وهر اناه شن BOD‏ نا من أفل الجر أظنه قال: 
«وأهل الإسلام». 


ل 
م 
8 


ولان مالهم مباح في دارهم. فبأي طريق اا 
مباحأء إذا لم يكن فيه غد 


بخلافي المستأمن منهم؛ لأن ماله صار محظوراً بعقد”" الأمان» والله 
تعالئ أعلم. 


)١(‏ وفي تُسخ: بحكم. 


غ00 باب الحقوق 


باب الحقوق 
ومن اشتری منزلاً فوقه منزل : فليس له الأعلىا إلا أن يشتريه بكل حق 
هو له» أو بمرافِقه. أو بكل قليل وكثير هو له فيه» أو منه. 
ومّن اشترئ بيتاً فوقّه بیت بكل حَقّ : لم يكن له الأعلئ . 
ومن اشتری داراً بحدودها : فله العلَ والكنيف. 


و 


فإن اشتراها بمٌرافقهاء أو بكل قليل وكثير : دَخَلَتِ الظلّة أيضا. 


باب الحقوق 


قال: (ومّن اشترئ منزلاً فوقه منزل: فليس له الأعلى إلا أن يشتريّه 
بكل حَقّ هو لهء أو بمَرافقه» أو بكل قليل وكثير هو له فيه» أو منه. 

ومّن اشترئ بيتاً فوقه بیت بكل حَقَ: لم يكن له الأعلئ. 

ومّن اشترئ دارا بحدودها: فله العَلّوٌء والكنيف”". 

فإن”" اشتراها بمّرافقهاء أو بكل قليل وكثير: دَحَلّت الظَلّةُ أيضاً). 

)١(‏ وهو المستراح» أي المرحاض» مكان قضاء حاجة الإنسان. 


(1) هذه المسألة مثبتة في نسخة السليمانية برقم ٠1٤٤‏ ونسخة ۸١٠٠ه‏ النسخة 
النفيسة»› وبداية المبتدي ص'٤٤‏ . 


باب الحقوق 06١‏ 


جَمّع"' بين المنزل» والبيتيء والدار: 

فاسم: الدار: يتنظم العُلْوَ؛ِ لأنه اسم لما ادير عليه الحدوذء والعْلّو 
من توابع الأصل وأجزائه. فيدخل فيه. 

والبيت: اسم لما ببات فيه» والعلو مثله ااا کون تیال 
فلا يدخل فيه'" إلا بالتنصيص عليه. 

والمنزل: بين الدار والبيت؛ لأنه تتأنّئ فيه مرافِق السكنئ» مع ضَرب 
قصور”". إِذْ لا يكون فيه منزل الدواب» فلشبهه بالدار: يدخل العَلّوٌ فيه 
بع عند ذكر التوابع» ولشبهه بالبيت: ا د د 

وقيل: في عُرفِنا يدخل العو في جميع ذلك؛ لأن كل مک“ 
يسمئ بالفارسية: خانة» ولا يخلو عن علو. 

وكما يدخل العو في اسم الدار: يدخل الكَنيّفُ؛ لأنه من توابعه. 


.559/5٠١ أي الإمام محمد رحمه الله في الجامع الصغير. البناية‎ )١( 
أي في بيعه.‎ )۲( 

(۳) أي فيه نوع قصور. 

)٤(‏ أي بدون ذكره. 

)٥(‏ أي في البيت والمنزل والدار. 


و 
69 وفي نسخ : بيت » وفي اخرى: منزل. 


o0۲‏ باب الحقوق 


ومن اث شترئ بيت في دارء أو منزلء أو مسكتاً : لم يكن له الطريق» إلا 
أن يشتريّه بكل حَقّ هو له» أو بمرافقه: أو بكل قليل وكثير. 
وكذا الشّرْبْ» والمسيّل. 


تدخ الل" CE‏ "اصند الى محقة يجمه لذ زان 
مبني على هواء الطريق» فَأَخَذَ حكمه””. 

وعندهما: إن كان مته في الدار: يدخل من غير ذِكْرٍ شيء مما 
ذكرنا؛ لأنه من توابعه» فشابه الكنيف. 

قال: (ومن ا* شترئ بيتأ في دارء أو منزلاً. أو سسکا لم يكن له 
الطريق”*» إلا أن يشتريّه بكل حَقّ هو له أو بمرافِقه أو بكل قليل وكثير. 

وكذا الشرب» والمّسيْل) ؛ لأنه'*' خارج الحدودء إلا أنه من التوابع» 
فيدخل بوكر التوابع. 


)١(‏ هي الساباط الذي يكون أحد طرفيه على الدار المبيعة» والطرف الآخر على 
دار أخرئ» أو على الأسطوانات في السكة» ومفتحه في الدار» وقال في المغرب: 
هي ال الي كرد فرق الاب الا 1201/15 ۰ 

(۲) وهو قوله: بكل حقّ له» أو بمّرافقه» أو بكل قليل وكثير هو فيه» أو منه. 

(۳) أي حكم الطريق 

() أي الطريق الخاص في ملك إنسان» فأما طريقها إلى ميكة غير نافذة» وإلئ 
طريق عام: فيدخل. البناية ٠٤١٠/٠١‏ نقلاً عن الكاكي. 

)٥(‏ أي اکا واتعندمين الطريق والشرب والمسيل خارج حدود المبيع. 


باب الحقوق oo‏ 


بخلاف الإجارةء لأنها تعمد للانتفاعء ولا يتحقق إلا به" إذ 
المستأجر لا ؛ يشتري الطريق عادة» ولا يستأجره. فيد خخ + تخصبلا للفائداة 
المطلوبة منه. 

أما الانتفاع بالمبيع : ممكن بدونه؛ لأن المشتري ا يشتريه» وقد 
ينجر فيه» فيبيعه من غيره» فحصلت الفائدة» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


)١(‏ أي لا يتحقق الانتفاع إلا بالطريق. 


»06 باب الاستحقاق 


باب الاستحقاق 

ومن اشترئ جارية» فولَدَتْ عندهء فاستحقها رجل ببينة : فإنه 
يأخذها وولتعاء وإن آقر بها لرجل : لم ينها ولذلها. 

ومن اذ شترئ عبداًء فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري : 


باب الاستحقاق 

قال: (ومَن اشترئ جاريةً» فَولَدَتَْ عنده» فاستحقها رجل بِيّنة: فإنه 
يأخذها وولدّهاء وإن أقرَ بها لرجل : لم ينها" ولدها). 

ووجه الفرق بينهما: أن البينة حجة مطلّقة» فإنها كاسوها مبينة » فيظهرٌ 
ا ف ا كا ا هاه فكون لف 

أما الإقرار: a‏ 20 تبت الملك في المخبر به؛ ضرورة صحة 
الإخبار» وقد اندفعت بإثباته بعد الانفصال: فلا يكون الولد له. 

ثم قيل : يدل الول في القضاء بال بع 

وقيل : يُشترط القضاء بالولد» وإليه تُشِيرُ المسائل» فإن القاضي إذا لم 
يعلم بالزوائد: قال محمد رحمه الله: لا تدخل الزوائد في الحكمء فكذا 
الولد إذا كان في يلر غيره: a‏ 

قال: (ومَن اشترئ عبداء فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري: 


)١(‏ وفي تسخ : يشعهاء وفي تُسخ : لم يدخل. 


باب الاستحقاق 000 


اشترني» فإني عبد له : فإن كان البائع حاضراء أو غائباً غَيبة معروفة : لم 
يكن على العبد شيء . 
وإن كان البائع غائباً لا يُدرَئ أين هو : رجع المشتري على العبد. 


ورجع هو على البائع . 
وإن ارهن عبداً مقِرَاً بالعبودية» فوّجَده حرا : لم يرجع عليه علئ كل 
حال . 


و 


اشترني» فإني عبد له : فإن كان البائع حاضراء أو غائبا غيبة معروفة: لم 
TS‏ 

وإن كان البائع غائباً لا يُدرَئ أين هو: رَجَع المشتري على العبدء 
ورجع هو على البائع. 

Seal icad E بإن ار‎ 
حال).‎ 


وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يرجع فيهما؛ لأن الرجوع بالمعاوضة 
أو بالكفالة» والموجودٌُ ليس إلا الإخبارٌ كاذباً» فصار كما إذا قال الأجنبي 
ذلك» أو قال العبد”'': ارتهئي فإني عبد وهي المسألة الثانية. 

ولهما : أن المشتري شرع في الشراء معتودا على مره ¢ وإقراره بأني 
عبد إذ ز القول له في الحريةء لهك ا اا رار سافنا ل 


)١(‏ لفظ : العبد: مثبت فى طبعات الهداية القديمة. 


(۲( أي أمر العبد» حيث قال : اشترنى. 


005 باب الاستحقاق 


ا وجري على الدع ؛ دفعا للغرور والضرر. 

ولا تعد إلا فيما لا يعرف مکانه» والبيع عقد معاوضة» فأمكن أن 
N E‏ #أكفا اهو وح 

الي أنه ليس بمعاوضة' ل البينار ا 
ج ال يي" شاا لاد 

وبخلاف الأأجنبي: اا ره ف ی الور 

ونظيرٌ مسألتنا: قول المولّئ: بايعوا عبدي هذاء فإني قد اَذلْت له» ثم 
ظْهرَ الاستحقاق: فإنهم '' يرجعون عليه بقيمته. 

قن رض الجيالة. ضَرّب إشكال على قول أبي حنيفة رحمه الله ؛ 
لأن الدعوئ شط في حرية العبدٍ عنده» والتناقض يفسد الدعوئ. 

eG CA EN SN 
نله ؟ لتضمنه تحريم فرج الأم.‎ 


وقيل: هو شَرط»ء لكن التناقض غير مانع ؛ لخفاء العلوق. 


.501//١٠١ على وزن: فاعل. البناية‎ )١( 

(۲) وفي تُسخ: أن يُجعل الأمر به ضماناً للسلامة. 

(۳) يعني إذا لم يكن الرهن معاوضة: لم يجعل الأمر به ضماناً للسلامة. 
(5) أي الذين بايعوه. 


باب الاستحقاق /اده 


ومن اشترئ غلاماً» فشهد رجل على ذلك» وَحَنَمَ على ذلك الصّك : 
فليس ذلك بتسليم . وهو على دعواه. 


وإن كان الوضع في الإعتاق: فالتناقض لا يمنع؛ لاستبداد المولئ به» 
فصار كالمختلعة تُقيم البيّةَ على الطّلّقات الثلاث قبل الخلع» وكالمكاتب 
يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة. 

قال: (ومّن”" اشترئ غلاماًء فشهد رجل على ذلك» وَحَتَمٌ على ذلك 
الصك : فلن داك بتسليم ۰ وهو على دعواه”"). 

لأنّ الإنسان يبي مال غيره كما بیع مال نفسه» فلا تكون شهادثه على 
البيع: إقرارا بأن الغلامٌ ملك البائع. 

وإن كتب في الصك: باع وهو يملكه» وهو يشهد به: تبطل دعواه. 

والسكوت لا يكون إذناً بالبيم؛ لأنه يحتمل الستّخط والرضاء فلا 
يجعل رضا إلا بدليل ضوؤري. 


)١(‏ هذه المسألة وشَرْحها مثبت في صلب نسخة السليمانية برقم ٠٦٤٤‏ وهي 
نسخة نفيسة سلطانية مصححةء وأما مشن المسألة فهو مثبت في الجامع الصغير 
ص١18»‏ وبداية المبتدي ص545» وفى نسخة 7”/8١٠١هء‏ وقد سقطت هذه المسألة 
وشرحها من بقية تسخ الهداية» وكذلك من طبعاتها. 

(؟) أن الغلام هو ملك البائع. 

(۳) وفي نُسخة 144: فإنه تصح دعواه. وقد أثبت نص الجامع الصغير» والمراد: 
أنه إذا شهد على الشراءء وختم على الصك» ثم ادعئ هذا الشاهد أن الغلام ملكه: 
تصح دعواه وتسمع. ينظر شرح الجامع الصغير للبزدوي › والنافع الكبير ص 95 .١‏ 


0ه باب الاستحقاق 


ومن اع حَقاً في دار فصالحه الذي هي في يده الدار على مائة 
در فاسبّحِقّت الداث إلا ذراعاً منها : لم يرجع بشيء . 

وإن ادّعاها كلّهاء فصالحه على مائة درهم. فاستحق منها شىء : 
رجع بحسابه . 


ولأنه شهد على وجود ع لا وجود صحته. 

قال: (ومّن ادع حقاً في دار)» معناه: حقاً مجهولاً. (فصالحه الذي 
هي في يده الدار عل مائة و ا منها: لم 
يرجع بشيء)؛ لأن للمدعي أن يقول: دعواي في هذا الباقي. 

0 (وإةأذغاها كلياء فصالحه على مائة درهمء فاستحق منها 


ا لا 


شىء رجع بحسابه) ؛ لان التوفيق غير ممكن» ٠‏ فواجب الرجوخ ي سدله عند 
فوات سلامة المبدل. 

ودلّت المسألة على أن الصلح عن المجهول على معلوم: جائرٌ؛ لأن 
الجهالة فيما يسقط لا فضي إلى المنازعة» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


لقي ي کک 


فصل في بيع الفضولي 
ومّن باع ملك غيره بغير أمره : فالمالك بالخيار : إن شاء أجاز البيع؛ 


فصل في بيع الفضولي 

قال: (ومّن باع ملك غيره بغير أمره: فالمالك بالخيار: إن شاء أجاز 
البيع» وإن شاء فسخ). 

وقال الشافعي''' رحمه الله: لا ينعقد؛ لأنه م يصدر عن ولاية 
شرعية؛ لأنها: بالملك. أو بإذن المالك» وقد ققد ولا انعقاد إلا 
بالقدرة الشرعية. 

ولنا: أنه تصرف تمليكي» وقد صدر من أهله» في محله» فوب القول 
بانعقاده» إِذْ لا ضر فيه للمالك مع تخيره'"'» بل فيه نفعته'"» حيث يكفئ 
مؤنة طلب المشتري» وقرار الثمن» وغيره"“ 

وفيه نفع العاقد؛ لصن كلامه عن الإلغاء. 


.٥۹/۷ نهاية المطلب‎ )١( 

(۲) أي بين الإجازة والفسخ. 

(۳) أي نفع للمالك. 

(5) أي من حقوق العقدء فإنها لا ترجع إلى المالك. البناية .557/5١‏ 


06 فصل في بيع الفضولي 


وله الإجازة إذا كان المعقود عليه باقياً والمتعاقدان بحالهما . 


وإذا أجاز المالك : كان الثم" مملوكاً له أمانة فى يده» بمنزلة الوكيل . 


فيه نفع المشتري» فتثبت القدرة الشرعية؛ تحصيلاً لهذه الوجوه. 
كيف وإن الإذنَ ثاب دلالة؛ لأن العاقل يأذَن في التصرّفب النافع. 

فال زول الكعازه ذا كان ال مهناف + والس اقفن ا 
لأن الإجازة تصرف في العقدء فلا بد من قيامه» وذلك بقيام المتعاقدين 
والمعقودٍ عليه. 

قال: (وإذا أجاز المالك: كان الثمنْ مملوكاً له أمانة في يده» بمنزلة 
الوكيل)؛ لأن الإجازة اللاحقة: بمنزلة الوكالة السابقة 

وللفضولي أن يفسخ قبل الإجازة؛ دفعاً للحقوق عن نفسه. 

بخلاف الفضولي في النكاح ؛ لأنه معبر محض. 

هذا إذا كان الثمن ديا فإن كان عَرضاً معيّناً: إنما تصحٌ الإجازة إذا 
كان العَرّضِ اشا 

ئم الإجازة"' تجار قد ماله عاد قتي عا كول لتر قرا الكهن 
مملوكا للفضولي؛ وعليه مثل المبيع إن كان مثلياً. أو قيمته إن لم يكن 
مثلياً ؛ له ره من وح والقراء لا عرد EN E‏ 


)١(‏ أي في بيع المقايضة» يعني فيما إذا كان ا كرفا ما 
(۲) أي إجازة أن ينقد الثمن من ماله. 


فصل في بيع الفضولي 65١‏ 


ومن غ عبد فباعه. وأعتقه المشتري. ثم أجاز المولى لى البيع : 
فالعتق جائرٌ؛ استحساناً. 


ولو هلك المالك لا ينفذ بإجازة الوارث في الفصاين؛ لأنه توقف 
على إجازة المورث بنفسه» فلا يجوز بإجازة غيره. 

ولو أجازه المالك في حال حياته» ولا يلم حال المبيع : جاز البيع في 
قول ای یف رکه ان ارلا »وهو کل مسار جه ا ناص 

ثم رجع أبو يوسف رحمه الله» وقال: ااج ولع يان جد 
الإجازة؛ لأن الشك وقح في شَرْطٍ الإجازة» فلا يثبت مع الشك. 

قال : وف فا فباعه» وأعتقه س ثم أجاز المولى البيع : 
فالعتق جائد ؛ استحسانا): واا عيابي وت ر 0 

وقال محمد رحمه الله: لا يجوز؛ لأنه لا عِنْقَ بدون الملك. 

قال عليه الصلاة والسلام: «لا عق فيما لا ملکه ابن آدم)""ا 

والموقوف لا يفيدٌ الملك» ولو ثبت في الآخرة في زمان مستقبل: 
يثبت مستندا» وهو ثابت من وجه دون وجهء والمصحّح للإعتاق: الملك 
E‏ 


.٤٦۷/٠١ أي فيما إذا كان الثمن عرضاً أو دينا. البناية‎ )١( 


(۲) سنن الترمذي »)١١8١(‏ وقال: حسن صحيح» سنن أبي داود (۲۱۹۰)» 
سنن ابن ماجه »)۲۰٤۷(‏ وصح إسناده ابن الملقن في تحفة المحتاج .۲٠٦/۲‏ 


ولهذا لا يصح أن يُعِيِقَ الغاصب» ثم يؤدي الضمان» ولا أن يُعيّق 
لر الاي اق نع اه ك 

وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه» مع أنه أسرع 
فا عدر تعد مين القاضب إذا آذ الفيان. 

وكذا لا يصح إعتاق المشتري من الغاصب إذا أذ الغاصب الضمان. 

ولهها: أن الملك نت موقرة حضف مطلق موضوع لإفادة الملك. 
ولا ضرر فيه على ما مر فيتوقف الإعتاق مرتباً عليه» وينفذ بفَاذه» فصار 
كإعتاق المشتري من الراهن» وكإعتاق الوارث عبداً من التركة» وهي 
مُستغرقة بالديون: يصح وينفذٌ إذا قضئ الديون بعد ذلك. 

بخلاف إعتاق الغاصب بنفسه؛ لأن الغصب غير موضوع لإفادة الملك. 

وبخلاف ما إذا كان في البيع خيارٌ للبائع؛ لأنه ليس بمُطلّق» وقِران 
الشرط به: يُمنع انعقاده في حى الحكم أصلا. 

وبخلاف بيع المشتري من الغاصب إذا باع ؛ لأن بالإجازة يثبت للبائع 
ملك بات» فإذا طَرَاً على ملك موقوفي لغيره: أبطله. 

وأما إذا أدئ الغاصب الضمان: ينفذ إعتاق المشتري منه» كذا كر 


007 الله» وهو الأصح. 


)١(‏ هلال الرأي بن يحيئ البصري» صاحب كتاب الوقف» وتقدم ذكره. 


فإن قطعت يد العبدء فأخَذ أرشهاء ثم أجاز المولئ البيع : فالأرش 
لري 

ويتصلّق بما زاد على نصف الثمنِ . 

فإن باعه المشتري من آخَرَء ثم أجاز المولئ البيع الأول : لم جز البيع 
الثاني . 

قال: (فإن قطعت يد العبدء فاخ" أرشهاء ثم أجاز المولئ البيع: 
فالأرش للمشتري)؛ لأن الملك قد تم له من وقت الشراء» فتبيّن أن القطع 
حَصّل عل ملكه. 

وهذه 555 اللّه. 

والعذرٌ له" : أن اليلك من وجه يكفي لاستحقاق الأرش» كالمكاتّب 
SNES ON‏ 
فكذا إذا قطعت يد المشترئ في يد المشتريء والخيارٌ للبائع» ثم أجيز 
البيع: فالأرش للمشتري» بخلاف الإعتاق» على ما مر: 

(ويتصدّق بما زاد على نصفب الثمن)؛ لأنه لم يَدخل في ضمانه» أو 
فيه شبهة عدم الملك. ۰ 

قال: (فإن باعه المشتري من آخَرَء ثم أجاز المولئ البيع الأول: لم 
يجز البيع الثاني)؛ لما ذكرنا. 


.٤۷۲/٠١ أي فإن قطعت يد العبد فى يد المشتري» فأخذ المشتري. البناية‎ )١( 
. أي لمحمد» أي جواب الإمام محمد رحمه الله‎ )0( 


0_5 ظ فصل في بيع الفضولي 


فإن لم يبعه المشتري» فمات في يلرهء أو قتل» ثم أجاز ابيع : لم يجز. 
ومن باع عبد غيره بغير مره وأقام المشتري ايعان انرا البائع , 
أو رب العبدٍ أنه لم يأمره بالبيع . وأراد به رد البيع : لم تقبل بينثه 


ولان فيه غرر الانفساخ» على اعتبار عدم الإجازة في البيع الأول. 
والبيع يفسد به» بخلاف الإعتاق عندهما؛ لأنه لا يُؤثْرُ فيه الغرر. 

قال: (فإن لم يبعْه المشتري» فمات في يلره» أو قتل» ثم أجاز البيم: 
لم يجز)؛ لِمَا ذكرّنا أن الإجازة من شَرطها: قيام المعقود عليه» وقد فات 
بالموت» وكذا بالقتل» إذ لا يمكن إيجاب البدل للمشتري بالقتل» حتئ 
كد بانيا جقاد يداك زلنه e‏ لرن عدا غار ا 
فتحقق الفرات. 

بخلاف البيع الصحيح ؛ لأن ملك المشتري ایت فأمكن إيجاب 
الل المبيع قائما بقيام خَلفه!". 

قال: (ومَّن باع عبد غيره بغير أَمْره» وأقام المشتري البينة على إقرار 
البائع» أو رب العبدد أنه لم يمره بالبيع» وأراد به رد ابيع : لم تُقبل 
بينته)؛ للتناقض في الدعوئء إذٍ الإقدام على الشراء: إقرارٌ منه بصحته. 
والبينة مين على صحة الدعوئ. 


)١(‏ وهو القيمة. 


(1) وفي تُسخ: المبيع » كما هو في طبعات الهداية القديمة» وينظر لترجيح لفظ : 
البيع : البناية .)۷٦/٠١‏ 


فصل في بيع الفضولي 6106 


بإذار الاك بالاف عند الناضي ١‏ يكن الى إن طلب المنتري ذللنا. 
ومن باع دارا لرجل» وأدخلها ا لم يضمن البائع 
عل آي ر الله » وهو قول أبي يو سف رحمه الله آخراء وكان 


يقول ارلا : يضمن البائع . وقو اكول محمد رخمة ا 


قال: (وإن أقرَ البائع بذلك عند القاضي: بطل البيع إن طَلَبّ المشتري 
ذلك)؛ لآن التناقض لا يمنع صحة الإقرارء وللمشتري أن يساعده علئ 
ذلك» فيتحقق الاتفاق بينهماء فلهذا شرط طلب المشتري. 

قال رضي الله عنه: وذكرَ في «الزيادات» أن المشتري إذا صدق 
مدّعِيّهء ثم أقام البينة على إقرار البائع أن لك و 

وفرقوا أن العبد في هذه المسألة في يد المشتري» وفي تلك المسألة 
في يل غيره» وهو المستّحق» وشرط الرجوع بالثمن: أن لا تكون العين 
سالمة في يده للمشتري. 

قال: (ومن باع دارا لرجل. راقع المشتري في بنائه: لم ضين 
البائع عند أبي حنيفة رحمه الله وهو اقول الى وت :رديه الله ارا 

وكان يقول أوّلاً: يضمن البائع» وهو قول محمد رحمه الله)» وهي 
مسألة غصب العقار» وسنبينه في الغصب”" إن شاء الله تعالئ» والله تعالئ 
أغله ارات 


)١(‏ أي فى مسألة الزيادات. 
(۲) أي فى كتاب الغصب. 


باب السّلّم 


باب السّلّم 
قال: (السلّم عقدٌ مشروعٌ بالكتاب”')» وهو آية المدايئة. 


فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما'": أشهدٌ أن الله تعالئ أحل 
السّلّفَ المضمون. وأنزل فيها أطول آيةٍ في كتابه» وتلا قوله تعالئ: 
«يتآيهًا لت ءَمَنَْا إا تَدَايَتُم بن إل أجل سی كيو ». 
البقرة/۲۸۲. 

57 وهو ما روي أنه عليه الصلاة والسلام نی عن بيع ما ليس 
عند الإنسان» ورخّص في السّلم ". 


)١(‏ هذه الجملة مثبتة على أنها من بداية المبتدي في عدة تُسخ» ومنها النسخة 
المقابلة على نسخة الإمام الكاكي» وتاريخ نسخها /5لاهء ولاولاهء و901ه. 

(۲) المستدرك للحاكم (710). مسند الشافعي »)۱٤١۷(‏ مصئف عبد الرزاق 
»)١1078(‏ مصنف ابن أبي شيبة (۲۲۳۱۹)» الدراية .١59/57‏ 

(۳) قال في الدراية :١1594/7‏ لم أجده هكذاء نعم هما حديثان: أحدهما: (لا 
تبع ما ليس عندك»» وهو في سنن أبي داود (76007), سنن الترمذي 2)١776(‏ 
وقال: حسن صحيح» سنن ابن ماجه (۲۱۸۷). 


وثانيهما: ورخص في السلم. وهو الحديث الاتي: «من أسلم منكم فليسلم...» 


باب السّلم 01 


وهو جائرٌ فى المكيلات› والموزؤنات» و فى المذروعات . 


والقياس وإن كان يأباه» ولكنًا تركناه بما رويناه. 

ووجه القياس: أنه بيع المعدوم» إِذْ المبيع هو المسلم فيه. 

قال: (وهو جائز في المكيلات› ال وات 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أسلم منكم: فليْسْلِم في كيل معلوم» 

ا f١‏ (۱) 
ووز معلوم. إلى أجل معلوم» ". 

والمراد بالموزوناك: غير الدراهم والدنانير؛ لأنهما أثمان» والمسلم 
فيه لا بد أن يكون مَتمَناء فلا يصح السلّم فيهما”". 

لزان يعم ق لمقضوة ا رييب 
وال دال عا 

والأول أصح؛ لأن التصحيح إنما يجب في محل أوجبا العقد فيه» 
ولا يمكن ذلك. 

قال: (و) كذا (في المذروعات)؛ لأنه يمكن ضبطها بذكر الذرع» 
والصفة» والصنعة» ولا بد منها لترتفع الجهالة» فيتحقق شرط صحة السلم. 

)١(‏ بلفظ: «مَن أسلف فليسلف»: في صحيح البخاري ("7701)» صحيح مسلم 


.)۲۰۸۲( فمن أسلم»: مرفوعاً: فى الآحاد والمثانى‎ Ob « : وبلفظ‎ »)١1١5( 
أي في الدراهم والدنانير» وفي تُسخ: فيها. قلت: أي في الأثمان.‎ )۲( 


0۸ نات الل 
و فى المعدودات التى لا تتفاوت آحادهاء كالجوز واللوز والبيّض . 
وہ 
والصغير والكبير فيه : سواء . 


قال: (و) كذا (في المعدودات التي لا تتفاوت آحاذهاء كالجوز 
واللوؤز والبيّض)؛ لأن العددي المتقارب معلوم القدر”''» مضبوط الوصفيء 
مقدور التسليمء فيجوز السلم فيه. 

و و 5 

(والصغيرٌ والكبيرٌ فيه''': سواء)؛ لاصطلاح الناس على إهدار التفاوت. 

بخلاف البطبّخ الم لا ارت اتحاذ ار اشيا وشات 
الآحاد فى المالية: يعرف العددي المتفاوت”". 

وعن أبى حنيفة رحمه الله : أنه لا يجوز فى ببض التَعَامةَ ؛ لأنه تتفاوت 
آحاده فى المالية. 

OE 1 (DN. 5 

ثم كما يجوز السلم فيها عددا: يجوز كيلا ووزنا. 

وقال زفرٌ رحمه الله: لا يجوز كيلا + لأنه عددي» وليس بمكيل: 

وفنه أنه لايهور عدوا افيا للتفاوت. 

n le yel CS E, 
بالاصطلاح » فيصيرٌ مكيلاً باصطلاحهما.‎ 


)١(‏ لفظ: القدر: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 

() أي في البيض والجوز والمعدودات التي لا تتفاوت. 

() هكذا: المتفاوت: في النسخ الخطية» وفي طبعات الهداية القديمة: المتقارب. 
(5) أي في المعدودات المتقاربة. البناية 2١١/1١١‏ وقوله: ووزناً: مثبت في تُسخ. 


باب السّلّم ٥۹‏ 


وكذا فى الفلوس عدداً. 
ولا يجوز السّلم في الحيوان . 


قال: (وكذا""' في الفلوس عدداً). 

وقيل: هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله. 

وعند محمد رحمه الله: لا يجوز ؛ لأنها أثمان. 

ولهما: أن الكمزة 2 ثبت في حَقهما”" باصطلاحهماء قط ا 
ولا تعود وزنياًء وقد ذكرناه من قبل 

قال: (ولا يجوز السّلّم في الحيوان). 

وقال الشافعي رحمه الله: يجورٌ؛ لأنه يصيرٌ معلوما ببيان الجنس» 
والسن» والنوع. والصفةء والتفاوت بعد ذلك يسير»ء فأشبه الثياب. 

ولاه أنه بعاد ا هذه الود يبقئ فيه تفاوت فاحش في 
المالية» باعتبار المعاني الباطنة» فيقضي إلى المنازعة. 

بخلاف الثياب؛ لأنه مصنوع العاف دلا ارت الان اذا نُسجا 
على منوال واحد. 


)١(‏ أي وكذا يجوز السلم في الفلوس. 
(۲) أي فى حق المتعاقدين. 


(۳) في باب الرباء في مسألة بيع الفلس بالفلسين. 
() الحاوي الكبير ."۹۹/٩‏ 


(4) وفي نُسخ: بعد ذكر ما ذكر 


0۷۰ باب السّلّم 
ولا فى أطرافه. كالرؤوس. والأكارع . 
ولاف اللحلوة عدداء نولا ف الحطي ساف ولاق ال ةا 
في الجلود في الحطب حر في الرطبة جر 
4ھ سس 
ولا يجورٌ السلم حتئ يكون المسلم فيه موجودا من حين العقد إلى 
حين المجل . 


وقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نهئ عن السّلّم في الحيوان. 

ويدخل فيه جميع أجناسيه» حتئ العصافير. 

قال: (ولا في أطرافه» كالرؤوس» والأكارع'')؛ للتفاوت فيهاء إذ 
هي عددي متفاوت» ا ا 

قال: (ولا في الجلودٍ عدداء ولا في الحطّب حَرَماء ولا في الرطبة 
41 القاوت نيان إل ذا كرف دلقم يأن - UIE‏ به 
RVs RE‏ 

قال: (ولا يجوز السلم حت يكون المسلَم فيه موجوداً من حين العقد 
إلى حين المَّحِل). 


› سنن أبي داود (3772657). الترمذي (۱۲۳۷)» وقال: حديث حسن صحيح‎ )١( 
وسماع الحسن من سَمرة صحيح» هكذا قال علي بن المديني وغيره. اه.‎ 

وقال ابن حجر في الفتح :5١9/5‏ رجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع 
الحسن» ثم ذكر له عدة طرق يقوي بعضها بعضاًء وينظر التلخيص الحبير .٠١/7‏ 

(۲) جَمْع: كراع : وهو ما دون الركبة إلى الكعب. 

(۳) وفي تُسخ: لا معيارٌ لها. 


باب السّلّم ١/اه‏ 


ويجورٌ السلم في السمك المالح» وزناً معلوماًء وضرباً معلوماً . 


جو لو كان تنما عو و عدا رل اک 
اوا دك لذ يجوز د 


وقال الشافعي”" رحمه الله: يجوز إذا كان 56 وقت ا 
لوجود القدرة على التسليم حال وجوبه. 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تُسلِفوا في الثمار حتئ يبدو 
س 

ولأن القدرة على التسليم: بالتحصيل» فلا بد من استمرار الوجودٍ في 
مدة الأجل ؛ ليتمكن من التحصيل. 

ولو انقطع بعد المجل: فرب السلم بالخيار: إن شاء فسخ السلم وإد 
شاء انتظر وجوده؛ لأن السلم قد صح» والعجرٌ الطارىء على شرف 
الزوال» فصار كإباق العبدٍ المبيع قبل القبض. 

قال: (ويجورٌ السلم في السمك المالح» وزناً معلوماء وضرب“ 
معلوماً)؛ لأنه معلوم القَدْرء مضبوط الوصفء مقدورٌ التسليم» إذ هو 


9٠‏ و و 
عير منقطع. 
2 


."۹۱/۰ الحاوي الكبير‎ )١( 

(۲) بلفظ المؤلف في مستخرج أبي عوانة »)007١(‏ وبلفظ: «لا تسلفوا في 
النخل حتىئْ يبدو صلاحه): في سنن أبي داود (/5757517)» وسكت عنه» وسئن ابن 
ماجه (۲۲۸۲)» وينظر الدراية »١54/7‏ التعريف والإخبار ."1١7/7‏ 


(۳( آي غا 


A‏ باب السّلم 
ولا خير في السلم في السمك الطري» إلا في حينه» وزنا معلوماء 
وضربا معلوما. 
ولا خير في السلم في اللحم عند أبي حنيفة رحمه الله . 
وقالا: إذا صف من اللحم موضعاً معلوماًء بصفةٍ معلومة : جاز. 


ولا يحور السلم فيه عدداً ؛ للتفاوت. 

ال ولا خير فى السلم :فى السك الطري» إلا في حينه» وزنا 
معلوماًء وضَرباً معلوما)؛ لأنه ينقطع في زمان الشتاء» حتئ لو كان في بلدٍ 
لا ينقطع: يجوز مطلقا. 

وإنما عور دراه لا عدداً؛ لما ذكرنا. 

وعن عن حنيفة رحمه الله: أنه لا يجوز في لحم الكبار منهاء وهي 
التي تُقَطّمْ؛ اعتباراً بالسلم في اللحم عنده. 

قال: (ولا خير" في السلم في اللحم عند أبي حنيفة زحمه الله. 

وقالا: إذا وصق من اللحم موضعاً معلوماء بصفةٍ معلومة: جاز)؛ 
لأنه فوزون » تضبوط الوصفيء ولهذا يضمن بالمثل. 

ويجورٌ استقراضه وزناء ويجري فيه ربا الفضل. 

بخلاف لحم الطيور؛ لأنه لا يمكن وصف موضع منه. 

(۱) أي لا يجوز. 

(۲) أي لا يجوز. 


باب السَلّم oV‏ 


ولا يجورٌ السلم إلا مۇجلا. 


ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه مجهول؛ للتفاوت في قِلَّة العَظّم وكثرته» 
أو في مّنه وهُزاله» على اختلافه فصول السّكّة» وهذه الجهالة مفضية إلى 
المنازعة. " ْ 

وفي مخلوع العَظّم: لا يجوز على الوجه الثاني» وهو الأصح» والتضمين 
بالمثل ممنوع. 

وكذا" الاستقراض» وبعد التسليم: فالوثل أعدل من القيمة. 

ولأن القبض يعاين فيه» فيعرف مثل المقبوض به في وقتهء أما 
الوصف: فلا يکتفیٰ به. ۰ 

قال: (ولا يجوز السلم إلا مؤجلاً). 

وقال الشافي " رحمه الله: يجوز حال ب لإطلاق الحديث: 
وص فى اللي 

ولنا: قوله عليه الصلاة والسلام: «إلى أجل معلوم»» فيما روينا. 

ولأنه شرع رخصة؛ دفعاً لحاجة المفاليس» فلا بد من الأجل؛ ليَقلِرَ 
على التسليم فيه» فيْسلّم» ولو كان قادراً على التسليم في الحال: لم يوجد 
المرخص» فبقي على النافي. 


(۱) أي ممنوعٌ أيضاً وزناً. 
() البيان للعمراني 945/6". 
(۳) وفي تُسخ : رظانا 
)٤(‏ تقدم قريباً. 


oV‏ باب السّلّم 


ولا يجوز إلا بأجل معلوم . 
ولا يجوز السلم بوكيال رجل بعينه ‏ ولا بذراع رجل بعينه . 
ولا في طعام قرية بعينها. أو ثمرة نخلة بعينها . 


قال: (ولا يجوز إلا بأجل معلوم)؛ لِما روينا. 

ولأن الجهالة فيه مَفضيية إلى المنازعة» كما في البيع. 

ا أدناه : ھر وقيل : ثلاثة أيام , وقيل : أكثر من نصف يوم» 
والأول أصح. 

قال: (ولا يجوزٌ السلم بوكيال رجل بعيّنه» ولا بذراع رجل بعینه). 

معناه: إذا لم يعرف مقداره؛ لأنه يتأخر فيه التسليم» فربما يضيع› 
و اا ق 

ولا بد أن يكونَ المكيال مما لا يَنقبضُ ولا ينبتسطء كالقصاع متلا 
فإن كان مما يَنْكَبِس بالكَبْس » كالزئييل والجراب: لا يجودٌ؛ للمنازعةء إلا 
في قِرٌب الماء؛ للتعامل فيه E E‏ اللّه. 

قال: (ولا في طعام قريةٍ بعيّنهاء أو ثمرة نخلة بعينها)؛ لأنه قد تعتريه 

آفة» فلا قدرة على التسليم. 

وإليه أشار عليه الصلاة والسلام يك قال: «أرأيت لو أذهب الله 
الوا سق الجاع ال E‏ 


)١(‏ في أول كتاب البيع. 


باب السّلّم هلاه 


م و 5 ب ** 0 که 
ولا يصح السلم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط : جسن 
يه م هن 5 E‏ 
معلوم . ونوع معلوم. وصفة معلومة. ومقدارٍ معلوم. وأجل معلوم. . 


و ب 5 
ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة: لا بأس بهء على ما قالوا''. 
ر وو ج ۶ وك ا 
الو ادوا بفرعانة 
قال: (ولا يصح" السَلّم عند أبي حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط : 
(op‏ و ت لا ' 5< ڪي عايل بر 
1١‏ جنس معلوم)» كقو : حزطة» أو شعیر › أو تمر. 
e‏ ا »(؟) ع مله كا 
(' ونوع معلوم)» كقولنا: سقية © او ر مه. 


+ 


(۳- وصفة معلومة)» كقولنا: جيدء أو رديء. 

(4- ومقدار معلوم). كقولنا: كذا كيلا بمكيال معروفي» أو كذا و 
ع 2 ر ع 2 و 7 

(5 وأجل معلوم). والأصل فيه: ما رويناء والفقه فيه ما بيئًا. 


(۱) أي المشايخ رحمهم الله تعالى. 

() خان اسم قرية ببخارئ» وكذلك: بساخ: اسم قرية بفرغانة» ببلدة 
اب ادا فلي وا هو 0 

(۳) وفي تسخ: لا يجوز. 

)٤(‏ على تقدير المعدود: رة وفي نسخ: بسبعة: علئ تقدير کون المعدود: 
شرطا. البناية ۲۹/۱۱ فتح القدير .57١/7‏ 

)٥(‏ وفي تسخ : جنس: بالكسر» على البدلية» وهكذا في البقية. 


053( أي ةم وأما: : فنسبة إلئْ: البخس» وهى الأرض التى تسقيها 
السعاءة لأنها رة الحظ من الماد اة 0700 


0 باب السّلّم 


ومعرفة مقدار رأس المالء إذا كان تعلق العقدٌ على مقدارهء كالمكيل. 
والموزون» والمعدود. 
وتسمية المكان الذي يُوفِيه فيه إذا كان له حَمْلُ ومو دن 


- 


وقالا : ج إلئ تسمية رأس المال إذا كان معينا معدا > ولا إلى مكان 
التسليم› ويُسلَمُه في موضع العقد . 


اك وي مقدار رأس المالء إذا كان ا ا غ در 
كالمكيل» والموزون» المج ود 

لك .وميه المكان الذى يفيه افيد إذا كان لحمل ومؤلة. 

وقالا: لا يحتاج إلى تسمية ة رأس المال إذا كان 0 ولا إلى مكان 
التسليم» ويلم في موضع العقد)ء فهاتان مسألتان فيهما اختلاف. 

لهما في ااا ال ا اة فاه ا واا 
وصار كالثوب. 

وله: أنه ربما يوجد بعضها زيوفاًء ولا يستبدل في المجلس» فلو لم 
يعم قدره: لا يُدرَى في كم بقي؟ 

أو ربما لا يدر عل تحصيل المسلّم فيه فيحتاج إلئ رد رأس مال 
اللي اوهو فى هاا ال : كالمتحقق؛ لشترْعيه مع المنافي. 

بخلاف ما إذا كان رأس ) المال ن لن الذرع وصفا فيه لا يتعلق 
العقد على مقداره. 

ومن فروعه: إذا أسلم في جنسيّن» ولم يبين رأس مال كل واحدٍ 
منهماء أو أسلم في جنسيّن» ولم يبين مقدار أحدهما. 


باب السلم 6ه 
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ولهما في الثانية: أن مكان العقد يتعيّنُ؛ لوجود العقدٍ الموجب للتسليم 


ولأنه لا يُرَاحِمُه مكان آَرُ فيه» فيصيرٌ نظيرَ أول أوقات الإمكان في 
الأوامرء فصار كالقرض والغصب. ۰ 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أن التسليم غيرٌ واجب في الحال» فلا يتعين 
مكان ر ا ا 


وإذا لم يت 2 + ل فيه فضي إلى المنازعة ؛ لأن قيم لاا 
E‏ المكان» فلا بد من البيانْ» وصار كجهالة الصفة. 

وعن هذا قال من قال مِن المشايخ رحمهم الله: إن الاختلاف فيه" 
عنده يوجب التحالف» كما في الصفة. 

وقيل: على عكسه؛ لأن تعن المكان قضية العقدٍ عندهماء فصار 
كالا ختلاف في العقد. 

وغل" هذ لكلاف لقم وا لخر وا 

وصورثها: إذا اقتسما دارا وجَعَلا مع نصيب أحدهما شيئاً له حمل ومؤنة. 

وقيل : لاد بشترط ذلك في الثمن. 

والصحيح أنه يُشترط إذا كان مؤجلاء وهو اختيارٌ شمس الأئمة 
السرخسي رحمه اللّه. 


)١(‏ أي في مكان الإيفاء. 


0۷۸ باب السَّلّم 


وما لم يكن له حَمْلَّ ومؤنةً : لا يُحتاجٌ فيه إلئ بيان مكان الإيفاى 
بالإجماعء ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه . 


وعتدهياة د مكاد الذان ومكان تسليم الدابة ؛ لاء 

قال: (وما لم يكن له حمل ومؤنة: لا يحتاج فيه إلئ بيان مكان 
الإيفاءء بالإجماع)؛ لأنه لا تختلف قيمته. 

(ويُوفيه في المكان الذي أسلم فيه). 

قال رضي اله عع وهنا" رؤاية «الجامع اا والبيوع' ". 

وکر في الإجارات' “: أنه يوفيه في أي مكان شاء» وهو الأصح؛ لأن 
الأماكن اسو e‏ 

ولو عیّنَ“ مكاناً: قيل: لا يتعيّن؛ لأنه لا يفيدٌ» وقيل: يتعيّن؟ لأنه 
يقي سقوط خطر الطريق. 

ولو عيّنَ المصر فيما له حمل ومؤنة: يُكتقَئ به؛ لأنه مع تباين أطرافه: 


كبقعة واحدة» فيما ذكرنا. 


(1) أي قوله: ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه. 

. ۱٣٦۹ص‎ )۲( 

)۳( أي بيوع کتاب الأصل› للومام محمد رحمه الله . 

)٤(‏ أي كتاب الإجارات من الأصل للإمام محمد رحمه الله. 

(5) هكذا: عيّن: في النسخ الخطية» والتقدير: أي رب السلم. وفي طبعات 
الهداية القديمة: عيّنا. بالتثنية. والتقدير: أي المسلم والمسلم إليه. 


باب السّلّم 031/4 


لا يصح السلم حتئ يَقبض رأس المال قبل أن يُقارقّه فيه. 


أما إذا كان من بكم فلأنه اقترا قن در ود روه وقد 5 5 
صلی الله عليه وسلم عن بيع الکالی بالكالىء”''. 

وإن کان عيناً: لان اشد عاجلٍ جل إذ د الإسلام والإسلاف 

و اعرد ار بي 04 ا "السك إليه فيه » 0 

على التسليم. 

a PE e 

وكذا لا يث يثبت فيه خيار الرؤية ؛ ليد 

بخلاف خيار العيب؛ لأنه لا يمنع تمام القبض. 

ولو أسقط خيارَ الشرط قبل الافتراق» ووأ س المال قائم: جا 

خلافاً لزفر رحمه الله: وقد مر نظيره. 

وحمل الشرو RE‏ "فى اترليم: 

)١(‏ تقدم قريباً في الربا. 


(۲) أي ليتصرف. 


046 باب السّلم 
فإن أسلم مائتي ي درهم في كر حلط مائة منها منها دين علئ المسلّم إليه 
ومائة تقد : فالسّلم في حصة الدين : باطل . 
ولا يجو التصرُفٌ في رأس مال السلم والمسكم فيه قبل القبض . 


راش المال'' مي الل وإعلام المسلم فيه » E‏ 
ل مكان الإيغاء* 3 الق ES‏ 

قال : (فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة ا هنا منها دين على المسلم 
إليه» وا تن" و ر : باطل) ؛ لفوات القبض. 

ولا يشيع الفسادُ؛ لأن الفساد طارئةٌ» إذ السلم وقح صحيحاء ولهذا 
e‏ تن إلا أنه و E‏ 
ا 

قال: (ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلّم فيه قبل القبض). 

نا" الأول فة سن ت الق الك ال 


.۳۸/۱۱ وهو مشتمل على بیان جنسه ونوعه وقدره وصفته. البناية‎ )١( 
أي التسليم قبل الافتراق.‎ )۲( 

() أي إلى أجل معلوم. 

(5) أي إيفاء المسل فيه. 

(4) أي تحصيل المسلم فيه › وهو ألا ينقطع. 


باب السّلّم o۸1‏ 
ولا تجورٌ الشركة › ولا التولية في المسلّم فيه . 
اصيفية : لم يكن له أن يشتري من المسلّم إليه برأس المال 


وأما الثاني: فلأن المسلَّم فيه مبِيمٌ» والتصرّف في المَبيع قبل القبض لا 
يجور. 

قال لأولا تجو ر الشركة :ولا التولية في المسلم ف٠‏ انه تصرف فيه: 

قال: (فإن تقايلا السلم: لكر لهام ريشترى من المسلم إلية ابر سن 
المال شيئاً حتئ يَقبضه كلّه). 

لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تأخذ إلا سلَمَك أو رأس مالِك)”", 
أي عند الفسخ. 

وله ا قل جل ال ل ي 

اي ا 0 ولا مك جنل المسلّم فيه 
مبيعاً؛ لسقوطه» فَجْعِلَ رأسّ المال مبيعاً؛ لأنه دين مثله» إلا أنه لا يجب 
لقنتي الاعداى لله ليس لي ا 

وفيه خلاف زفرَ رحمه الله» والحجّة عليه ما ذكرناه. 


(۱) سنن الدارقطني (/ا/ا؟ )2 روي فر فوع وفوقونا وروي بهذا اللفظ عن 
ابن عير رض الله خنهما هر قرف فى مض انور أ ية 400 اناد جد 
كما فى الدراية ۲/ ١٠٠٠ء‏ سنن البيهقى 277/57 وينظر نصب الراية .0٥١٠/٤‏ 


085 باب السّلّم 


ومن أسلم في كر حنطق» فلم حَل الأجل ان شترئ المسلّم إليه من رجل 
کر وأَمَرَ رب السلم بقَبْضه قضاء : لم يكن قضاء . 

وإن أَمَرَه أن يَقبضّه له ثم يقبضه لنفسه. فاكتاله له» ثم اكتاله لنفسه : 
جاز. 


قال : (ومّن أسلم في كر حنطة» فلم حل الأجل ان تقرف العسك الله 
من رجل كرا وأمَرَ رب السلم بِقَبْضِه قضاء: لم يكن قضاء. 

وإن أَمَرَه أن يقبضه لهء ثم يقبضه لنفسه» فاكتاله له» ثم اكتاله لنفسه: 
جاز)؛ لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل» فلا بد من الكيل مرتين؛ لنهي 
النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتئ يجري فيه الصاعان”". 

وهذاهن تحب EEN‏ 

والسلم'" وإن كان سابقاء لكن قَبْضْ المسلّم فيه لاحِق» وأنه بمنزلة 
ابتداء البيع؛ لأن لعين غير الدين حقيقة وإن'" جيل عينه '' في حق حكم 
اض وهو حُرمة الاستبدال» فيتحقق البيع بعد الشراء. 


)١(‏ سنن ابن ماجه (۲۲۲۸)» سنن الدارقطني ۸/۳ وله عدة أوجه إذا ضم 
بعضها إلى بعض: قوي» ينظر البدر المنير 197/17. 

(۲) هذا جواب عما يقال: بيع المسلّم إليه مع رب السلم كان سابقاً علئ شراء 
المسلم إليه من بائعه» فلا 1 المسلّم إليه بائعاً بعد الشراءء فلا تتحقق الصفقة 
الثانية؛ لتدخل تحت النهي. البناية .٤٤/١١‏ 

0و هنا 

)٤(‏ أي إن جعل المقبوض عين الدين. 


باب السَّلّم 0/8 
وان لم يكن سَلَما. وكان قرضاء فَأَمَرَه بق شقن ل : جاز. 


ومن أسلم في کر لاتروب امام ا بك الام آي في غرائر 
رب السلم. ففعل وهو غائب : لم يكن قضاء. 


الوزن لم يكو سلما ركان رضنا اده يسن , الكر: جاز)؛ لأن 
ال غار وولا ف ا ع فكان ل عي المأخوذ 
طا وة eS‏ 

قال: (ومّن أسلم في كر نأبر ر البنو آنا بوه المسلم إليه» في 
غرائر”'' رب السلم» ففعل وهو غائب نب: لم يكن قضاء)؛ لأن الأمرَ بالكيل لم 
ص ؛ لأنه لم يصادف يلك الآور؛ لأن حقه في الدَيْنء دون العين» فصار 
المسلّم إليه مستعيرا للعرائر منه وقد جَعَل يلك نفسه فيهاء فصار کما لو 
اد عليه درام ور 0 المديون فيه: لم يَصير قابضاً. 

ولو کات ال م بوالمفالة بالا سار و ا ان الام 
قد صح» حيث صادف مِلكه؛ لأنه ملك العينَ بالبيع. 


ع 


ألا ترئ أنه لو أَمَرّه بالطحن: كان الطحين في السَلّم : للمسلم إليه 
وفي الشراء: للمشتري؛ لصحة الأمر. 

وكذا إذا أمره أن يَصبّه في البحر في السلم: يَهِلِكُ من مال المسلّم 
إليهء وفي الشراء: من مال المشتري› ويتقرر الثمن عليه؛ لما قلنا. 

(1) جمع : غرارة» الى لن البناية ٤٥/١١‏ › وفي المعجم ال : 


رياه ف ال وجوه يوضع فيه القمح ونحوه» وهو أكبر :من الول 
(۲) وفي نسخ: دين. بالكسرء على الإضافة. 


214 باب السَّلم 


ا و عي ي الصحيح ؛ لأنه نائب عنه في 
الكيل» والقبض ٠"‏ ': بالوقوع في غرائر المشتري. 

ولو أَمَرَّه في الشراء أن يكيلّه في غرائر البائع» ففعل: لم يَصِر قابضاً؛ 
لأنه استعار غرائره» ولم يقبضهاء > فلا تصير الغرائر في يده فكذا ما يقع 
E‏ دصار كما لى آمرة أن ی عله في ناحيةٍ من بيت البائع ؛ لان 
البيت بنواحيه فى يده» فلم يَصر المشتري قابضا. 

ولو اجتمع الديْن والعين والغرائرٌ للمشتري: إن بدأ بالعين: صار 
فاضا » أما الع :قاض الأمر:قيده :بو آنا الكل قلاتضاله برل ريك 

aE 000 - 0000‏ ل ل بے 
يصير فابضاء كمن استقرض حنطة وأمره أن يزرعها في أرضه» وكمن دفع 
ل صائغ خائماً ودر أن لاه غه ف دان 

وإن بدأ بالدَيّْن: لم يَصِرْ قابضاء أما الدَيْنُ: فلعدم صحة الأمرء وأما 
العين: فلأنه خَلَطّه بولكه قبل التسليم إلى المشتري» فصار مستهلكا“ عند 
أبي حنيفة رحمه الله فينتقض البيع» وهذا E‏ 


جهته ؟ لجواز أن يكون مراده البداية بالعين. 


. ٤1/١١ بالرفع. أي وحصل القبض. البناية‎ )١( 
.4ا//1١١ أي في الغرائرء وفي تُسخ: فيه. البناية‎ )۲( 
أي يزيد الخاتم.‎ )( 

(6) أي صار البائع مستهلكاً للمبيع. 


باب السّلم o۸0‏ 
ومن أسلم ا في ك حنطة » وقبَضَّها المسلم إليه. ثم تقايلا. 


فماتت في يد المسلّم إليه : فعليه قيمتها يوم قبَضّها . 

ولو تقايلا بعد هلاك الحارية : جاز. 

ولو اث شترئ جارية بالف درهم. ثم تقايلاء فماتت في يد المشتري : 
بطلت الإقالة . 


وعندهما: هو بالخيار: إن شاء تقض البيع» وإن شاء شاركه في 
المخلوط ؛ لأن الحَلط ليس باستهلاك عندهما. 

قال: (ومن أسلم جارية في كر حنطةء وقبضها المسلّم إليه» ثم تقايلاء 
فماتت في يد المسلّم إليه”'': فعليه قيمتها يوم قبَضها'". 

ولو ا عد فاك التعارية ار ”801 لان صد الأقالة تعمد يقاء 
الد ودلكف قيام المعقودٍ عليه وفي السلم المعقودٌ عليه إنما هو المسلّم 
ند ی ایا کل عه و اا اا ا ا اا ا 
القاء أسهل . 

وإذا انفسخ العقد في المسلّم فيه: انفسخ في الجارية تَبَعأ فيجب عليه 
داوق افخ غليةود ها 

قال: (ولو اه شترى E‏ بالف درهمء ثم تقايلاء فماتت في يد 
المشتري : بطلت الإقالة. 


)١(‏ وفي تسخ خ: المشتري. 
(۲) أي صاحب العقدء وفي تُسخ: يوم قبْضيها. بالإضافة. 
(۳) أي التقايل» وفى بداية المبتدي ص59 5 زيادة: جاز» وعليه قيمتها. 


2 باب السّلّم 
ولو تقايلا بعد موتها : فالإقالة باطلة. 


ومن أسلم ال رجل دراهم في كر حنطق. فقال المسلّم إليه : شرطت 
لك رديئاً: وقال رب السلم الى ا ٠‏ فالقول قول المسلّم إليه. 


ولو قا مها تال بأطل )بد ران المعقود عليه في البيع إنما 
هو الجارية» فلا يبقئ العقد بعد هلاكهاء فلا تصح الإقالة ابتداءء ولا 
تة قرا انها + لاتعدام محله: 

وهذا بخلاف بيع المقايضة؛ حيث تصح الإقالة» وتبقئ بعد هلاك 
أحد العوضين ؛ لأن كل واحدٍ منهما مبیع فيه من وجه. 

قال لوده أسلم إل رجل دراهم في كر حنطة» فقال المسلَّم إليه: 
شرطتٌ لك رديئاً» وقال ربا السلم: لم تشترط شيعاً: فالقول قول المسلّم 
إليه)؛ لأن رب السلم متعثت في إنكاره الصحة؛ لأن المسلم فيه يربو على 
رأس المال في العادة. 

وفي عكسه قالوا”'": يجنا أن :كرون القول اب الل عند الى سه 
رحمه الله؛ لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرا. 

وعددهها:: القول قول المعل الد لاك مك وإن: لكر لصح 
وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى. 


(۲) أي المشايخ رحمهم الله. 


باب السلّم 0۸۷ 


ولو قال المسلَم إليه : لم يكن له أَجَلء وقال رب السلم : بل كان له 
أجل : فالقول قول رب السلم . 


قال: (ولو قال المسلم اله لمكن له أجل ول رت اله 
کان له ا فالقول قول 2 ٠‏ السلم)؛ لآن الال إليه متَع متعنت في إنكاره 
8 له» وهو اا والفساد لعدم الأجل 0 متيقن به؛ لمكان 
الاجتهاد» فلا يُعتبرٌ النفع في رد رأس المال» بخلاف عدم الوصف. 

وق غك القول فول رت الل اة ا نك ا اله عليه 
نكوة التول قر لفنوان أ المي 

2 لمال إذا قال للمضارب: شرّطت لك نصف الربح إلا عشرة 
دراهم"» وقال المضارب: لاء بل شرّطت لي نصف الربح: ف 
المال؛ لأنه يكر استحقاق زيادةٍ الربح عليه وإن أنكر الصحة. 

وعند أبي حنيفة رحمه الله: القول للمسلّم إليه ؛ لأنه يدعي الصحةء 
وقد اتفقا على عقدٍ واحدء فكانا متَفْقَيْن على الصحة ظاهرا. 

بخلاف مسألةٍ المضاربة؛ لأنه ليس بلازم» فلا يعتبر الاختلاف فيه 
فيبقئ مجردٌ دعوئ استحقاق الربح فيه أما السلٌ: لازم 

فصار الأصل أن من حرج كلامه تعثّاً: فالقول لصاحبهء بالاتفاق» 
وإن حرج خصومة» ووقع الاتفاق على عقدٍ واحدٍ: فالقول لمدعي الصحة 
عنذه. 


.0 4/1١ وجاء خطأ في نُسخ: نصف الربح وزيادة عشرة دراهم. البناية‎ )١( 
وفي دسح : فلم.‎ (۲) 


OA۸‏ باب السّلم 
ويجوز السلم في الثياب إذا بين طولاً وعرضاً ورقعة . 
ولا يجورٌ السلم في الجواهرء ولا في الخرز. 
ولا بأس بالسلم في اللَّبنِء والآجْرٌ إذا سَمّئ يلبناً معلوماً. 
وكل ها انكل تلط صنت ومعرفة مقداره : جاز السلم فيه . 


وغندهما: للمتكر وان أنكر الضيحة. 

قال: (ويجو السلم في الثياب ذا ean‏ 
أسلم في معلوم» مقدور التسليم» على ما ذكرنا. 

وإن كان في ثوب حرير: لا بد من بیان ونه أیضاً؛ ا 
فلا بد من البيان. ٠‏ 

قآلة ولا يجو الل فى الجراهر ولا فى الحرز): أن ادها 
تتفاوت تفاوتاً فاحشا. 

وفي صغار اللؤلؤ التي تُبَاعٌ وزنا: يجوز السلم؛ لأنه مما يُعلّمْ بالوزن. 

قال: (ولا بأس بالسلم في اللبن» واكك N‏ 
اغلوی متقازب )ل با ذا سد الس 

قال: (وكل ما N‏ رف مقداره: جاز الل فيه)؛ 
لأنه لا يفضي إلى المنازعة. 


)١(‏ وفي سخ : سمي. بالمبني للمجهول. والملبن: هو الآلة. 


باب السَّلّم 2/4 


5 بو اذ اي .+ نهر ور 
وما لا ضط صفته› ولا یعرف مقداره : لا يجوز السلم فيه . 


ع ت 1 ه ءِِ 27 0 َه ءِِ 
ولا باس بالسلم في طستٍ. أو فمقم. أو خفين. أو نحو ذلك» إذا 
كان يعرف ذلك . 
وو ےم يي 5 ا 
وإن كان لا يعرف : فلا خير فيه . 


وإن استصئع شيئاً من ذلك بغير أجل : جاز 


(وما لا تُضِبَط صفئه» ولا يحرف مقداره: لا يجوز السلم فيه)؛ لأنه 
دَيْن وبدون الوصف: يبق مجهولاً جهالة تُفضي إلى المنازعة. 

قال: (ولا باس بالسلم في طَسْتنٍ أو قَمُقه”". أو حْفَيْنَء أو نحو 
ذلك» إذا كان يعرف ذلك)؛ لاستجماع شرائط السلم. 

فال راا تدرف ا قو ی یرل 

قال: (وإن استصئع شيعا من ذلك بغير أجل: 5" اا 
للإجماع الثابت بالتعامل. 

وفي القياس: لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم. 

والصحيح أنه يجوز بيعاًء لا عدة» والمعدوم قد يعتبر موجودا حكماء 
والمعقودٌ عليه: العين» دون العمل» حتئ لو جاء به مفروغاً» لا مِن 


صئعته » أو من صنعته قبل العقد. فأخذه: جاز. 


)١(‏ وفي تسخ: قمقمة. قال في المصباح المنير (قمم): قد يؤنث القمقم بالهاء. 
(۲) أي لا يجوز. 


3 باب السَّلم 


وهو بالخيار إذا رآه : إن شاء أَخَذْهء وإن شاء رکه . 


ولا يتعيّن إلا بالاختيار”2» حتئ لو باعه الصانع قبل أن يراه المستصتع: 
جاز» واا هر ااج 

ES E Og o : بالكيان ذاو"‎ U 
اشترئ شیئاً لم يره.‎ 

ولا خيار للصانع» كذا ذكره في «المبسوط“»» وهو الأصح؛ لأنه 
باع ما لم يره. 

وعن أبي حنيفة رحمه الله: أن له الخيارَ أيضاً؛ لأنه لا يُمكنّه تسليم 
المعقودٍ عليه إلا بضررء وهو قطع الصرم“» وغیره". 

وعن أبي يوسف رحمه الله : أنه لا خيار لهما: أما الصانع: فلِمًا ذكرنا. 

وأما المستصنع: فلأن في إثبات الخيار له إضراراً بالصانع ؛ لأنه ربما 
لا يشتريه غيره بمثله. 

ولا يجوز فيما لا عامل فيه للناس» كالثياب؛ لعدم المجوز. 


)١(‏ أي اختيار المشتري. 

(1) أي المستصنع. 

(۳) قوله: إذا رآه: مثبت في بداية المبتدي ص٠٥٤٠‏ وفي طبعات الهداية القديمة. 
(5) آي الأصل للإمام محمد رحمه الله. 

.57/1١١ بفتح الصادء هو الجلد. البناية‎ )٥( 

() مثل إتلاف الخيط في خرزه. 


باب السّلّم ٥۹۱‏ 


وفيما فيه تعامّل: إنما يجوز إذا أمكن إعلامّه بالوصف؛ ليُمكن 
ا 

وإنما قال" : بغير أجل: لأنه لو ضرَب الأجل فيما فيه تعامل: يصيرُ 
وعد إلى نا روحت ا ا 

ولو ضَرَبّه فيما لا تعامل فيه: يصيرٌ سَلّماء بالاتفاق. 

لهما: أن اللفظ حقيقة للاستصناعء فيُحاقظ على قضيّته. ويُحمّل 
الأجل على التعجيل. 

بخلاف ما لا تعامل فيه: لأنه استصناع فاسيدٌ» فيُحمّل على السلم الصحيح. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنه دين يحتيل السلمء وجوازٌ السلم بإجماع 
لا شبهة فيه» وفي تعامّلهمٌ الاستصناع: نوع شبهة» فكان الحَمّْل على 
السلم أولئ» والله تعالئ أعلم بالصواب. 


.57/1١ أي الإمام محمد رحمه الله في أول المسألة. البناية‎ )١( 


04۲ تناكل ور 


و 2 
مسائل منثورة 

و و ور 
ويجوز بيع الكلب. والفهد. والسباع . 


المعلّم وغيرٌ المعلّم في ذلك : سواء . 


مساء 8 8 1( 
ئل مسورة 


قال: (ويجوز بيع الكلب» والفهد. والسبّاع. 
2 و ت 1 
المعلم وغيرٌ المعلم" في ذلك: سواء). 
وعن أبي يوسف رحمه الله: أنه لا يجوز بيع الكلب العقور؛ لأنه غير 
0 3 
وقال الشافعي”" رحمه الله: لا يجوز بيع الكلب؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: وكين اا ف 


)١(‏ وفي تسخ : مسائل متفرقة. 


(۲) لأن غير المعلم يمكن أن ينتفع به في غير الاصطياد» نحو حفظ بيت صاحبه. 
ومنْع دخول الأجانب فيه. البناية 1١١‏ /50. 


(۳) الحاوي الكبير ."۷٥/٠١‏ 
)٤(‏ صحيح مسلم .١95/‏ 


0 ىو 
مسائل منثورة 0۹۳ 


ولا يحوز د بيع الخمر. والخنزير . 


ولقوله عليه الصلاة والسلام: «إن مِنَ السَّحْتي: مهر البغي» وثمن 
الكلب»'. 

ولأنه تجس العين» لمجا 0 اا وجواز البيع يشعر 
بإعزازه. فكان منتفياً. 

ولنا آنه عليه الصلاة والسلام نهئ عن بيع الكلب» إلا كلب صيد» أو 
ا 


5 .> فيه 2 5 ٠ 5 ٠ ٠‏ و 
ولانه منتفع به حراسة واصطياداء فكان مالا» فيجوز بيعه 


وم و 


ببخلاف الهوام م المؤذية ؛ لأنه لا ينتفع بها. 

افيف 00-65 على الايتداء”" ؛ لها لهم عن الاقتناء. 

ا و و او في ا )دا 
البيع. 


قال: (ولا يجوز بيع الخمر» والخنزير). 


.151/17 صححه ابن حبان (١٤۹٤)ء الدراية‎ )١( 


© في 2 البخاري (۷(): ته عن ثُمن الكلب» وفي الترمذي 
(1 © «نهئ عن ثمن الكلب إلا كلب صيد»» الدراية .١5١/57‏ 
(۳) أي حالة ابتداء 0 


0۹ تال رة 


وأهل الذمّة فى البيّاعات : كالمسلمين. 
إلا في الخمر والخنزير خاصة» فإن عَقْدَهم على الخمر : كعقد المسلم 
على العصيرء وعقدهم على الخنزير : كعقد المسلم على الشاة. 


لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الذي حرم ا حرم بيعهاء وأكل 
ٹمنها»'. 

ولأنه ليس بمال”" في حَقناء وقد ذكرناه. 

قال : (وأهل الذمّة في الاعات : كالمسلمين)؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام في 7 الحديث : «فأعلِمُهُم أن لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
E‏ 

ولأنهم مكلفون محتاجون› كالمسلمين. 

قال: (إلا في الخمر بلع ع ا 


لأنها أموال في ا as,‏ 2 وما دون 


(۱) بمعناه في صحيح مسلم .)۱٥۷۹(‏ 

0 أي ليس بمال متقوم. 

(۳) قال في الدراية 177/7: لم أجده هكذا. اه. أي كما ذكرَ المصتّف» وأراد 
بالحديث: حديث معاذ رضي الله عنه لما بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» وهو 
في الصحيحين وغيرهما. 

(6) أي في المعاملات. 

(5) تقدم تخريجه في النكاح» في فصل إذا تزوج النصراني النصرانية. 


اررق 0 
مسائل منثورة 0۹0 


ومن قال لغيره : بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك 

١ : 7 2‏ ع ع 5 3786 ¢ ير کو س 
خمسمائةٍ من الثمن» سوئ الالف» ففعل : فهو جائز. وياخذ الالف من 
المشترى › والخمسمائة من الضامن . 


رار ه ى 
وإن كان لم يقل : من الثمن : جاز البيع بألفي. ولا شيء على الضمين . 


دل عليه" قول عمر رضي الله عنه: ور ببعهاة.وحذوا الحشر هن 
أثمانها»". 

قال: (ومّن قال لغيره: بع عبدك من فلانٍ بألف درهم على أني ضامن 
ا مك 
من المشتري» والخمسمائة من الضامن. 

وإن كان لم يقل: من الفمن: جاز الب بألفوء ولا شيء على الضمين). 

وأصله: أن الزيادة في الثمن والمكمّن جائزة عندناء وتَلتَحِقَ بأصل 
العققك: 1 1 

خلافاً لزفرَ والشافعي”” رحمهما الله؛ لأنه تغييرٌ للعقد من وَصف 


مشروع إلى وصفي مشروع› وهو رغال ارخاس ااا 


(۱) أي عل أننا ايرا بأن نت ركهم وما يعتقدون. 

(۲) مصنف عبد الرزاق (48/85).» الدراية .١57/57‏ 

(۳) نهاية المطلب 1777/5. 

(©) بأن يكون الثمن مساوياً لقيمة المبيع» فلا تكون خسارة. البناية .۷۲/٠١‏ 


٥۹٩‏ مسائل منشورة 


وب ا . 
ومن اشترئ جارية» ولم يقبضها حتى زوجهاء فوطئها الزوج : 
فالنکاح جائز وهذا فض وإن لم يطأها : لسن قن 


ثم قد لا يستفيد المشتري بها شيئاء بأن زاد في الشمن» وهو يساوي 
المبيع بدونها"""» فيصح اشتراطها”" على الأجنبي» كبدل الخلع» لكنْ مِن 
شرطها : المقابلة: 0 وصورة. 

5 ١ O و‎ َ es 

فإذا قال: من الثمن: وجد شرطها ٠"‏ فيصح, وإذا لم يقل: لم يوجد 
فلم يصح: 

قال: (ومن اشترئ جارية» ولم يقبضها حتئ زوجهاء فوطئها الزوج: 
فالنكاح جائز)؛ لوجود سبب الولاية» وهو الملك في الرقبة على الكمال» 
وعليه المهر”". 

(وهذا قَيْض) ؛ لان و الزوج حَصل بتسليط من جهته. فصار فعله 
غل 


(وإن لم يطاها: فليس بقبض . 
راض أن صر اا اه ب كو لتر باب 


الحقة 


+ 


)١(‏ آي بدون الزيادة. 

(۲) أي الزيادة» وفي تسخ: اشتراطه. والتقدير: أي اشتراط الثمن. البناية ١١‏ /"ا/. 
(۳) أي المقابلة. وفي نُسخ: شرطه. 

(:) قوله: وعليه المهر: مثبت في طبعات الهداية القديمة. 


مسائل منثورة 0۹۷ 


ومن اشترئ عبداء فغاب المشتري قبل إيفاء الثمن والقبض ٠‏ فأقام 
الا تع البينة على أنه باعه إياه. ولم يقبض الثمن. فإن كاك 12 مغروفة : 
0 


ع ف اع 
وإن لم يدر أين هو : بيع العبد» وأُوْفِي الثمن . 


ا ااا ا ا اة او فل الل :وة بص 
قابضاًء ولا كذلك الحكمي» فافترقا. 

قال: (ومن اث شترئ عبدأ» فغاب المشتري قبل إيفاء الثمن والقبض ٠‏ 
فأقام البائ البينة على أنه باعه إياهء ولم قبض الثمن» فإن كانت عة 
مروا ل ع في كان الان 

لأنه يُمكنْ إيصال البائع إلى حقه بدون البيع» وفيه إبطال حق 
المشتري. 

قال : (وإن لم يدر أين هو : بيع العبد" ل وأوفِي الثمن)؛ لأن ملك 
المشتري ظَهَرَ بإقراره» فيظهرٌ على الوجه الذي ا بحقه. 

وإذا تعذّر استيفاؤه من المشتري: يَيعه القاضي فيهء كالراهن إذا 
مات» والمشتري إذا مات مفلساء والمبيع لم يُقبض. 

بخلاف ما بعد القبض ؛ لأن حقه لم يبق متعلقاً به. 


.۷٤/١١ ولم يدفع الثمن إلى البائع » والحال أن العبد في يد البائع. البناية‎ )١( 


(1) أي في دين البائع» وفي بداية المبتدي ص07 :: يبيع القاضي العبدء وأوفئ 
بالشمن. 


004 مسابل مكورة 


فإن كان المشتري اثنين» فغاب أحدهما : فللحاضرٍ أن يدفع الثمن 
كله ويْقبضّه» وإذا حفر لحر : لم يأخذ نصیبه حتئ ينقد شريكه الثمن 
كلس وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله : إذا دَقَمَ الحاضرٌ الثمنَ كلّه : لم يَقبض إلا 
نصيبّه» وكان متطوعاً بما أدَىْ عن صاحبه. 


ثم إن فضّل 386 RE‏ للمشتري ؛ لأنه قال عد وإن قا تقض 
دَسَ ير 51 


هر ای 

قال: (فإن كان المشتري اثنين» فغاب أحذهما: فللحاضر أن يدفم 
الشمن كله ويقبضه . وإذا حَضرَ الآخر: لم اا تمي صو ينقد ا 
الثم كلّه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف رحمه الله: إذا دقع الحاضرٌ الثمن كلّه: لم يَقبضْ إلا 
نضييهع: .وكال منطوعا بها أدئ عن صاحيه)4 ا فف دين غيرة قير 
أمره» فلا يَرجع عليه وهو أجنبي عن نصيب صاحبه» فلا يقبضه. 1 

ولهما: أنه مضطر فيه ؛ E‏ 0 بأداء جميع 
الثمن؛ لان البيع فلك واخ وله الخ ما بقي شيء منهء 
والمضطر يرجع» كمعير الرهن. 

_ وإذا كان له أن يرجع عليه: كان له حق الحبْس عنه إلى أن يستوفي 
حا كالوكيل بالشراء إذا قضئ الثمن من مال نفسه. 


(۲) أي يتَبع البائع المشتري» يعني يرجع البائع بالنقصان إذا ظفر به. 


مسائل منثورة 4 


ومن اذ شترئ جارية بألف مثقال ذهب وفضةٍ : فهما نصفان. 
ومن له على آخرَ عشرة دراهم جيادٍ . فقضاه رونا وهو لا يعلم به » 
فأنفقها.ء أو هلكت : فهو قضاء عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله . 


e‏ ع . مقك ي 
وقال أبو يوسف رحمه الله : یرد مثل زيوفِه. ويرجع بدراهمه الجياد . 


قال: (ومن اث قور جار بألف مثقال ذهب ٠‏ وفضة: فهما نصفان)؛ 
لابه أضاف المققال ‏ الها عل لا للحن نين كر براحن ا 
عبان مثقال ؛ لعدم الاو 

و لوا شترئ جارية بألفو من الذهب والفضة: يجب من الذهب 
مثاقيل» ومن الفضة دراهم» ls‏ لآنه أضاف الألف إليهماء 
فينصرف إلى الوزن المعهود" في كل واحد منهما. 

5 ر عام و و ر و 0 أ[ 

قال: (ومن له على آخر عشرة دراهم جيادٍ. فقضاه زيوفاء وهو لا يعلم 
به » فألفقهاء أو هلكت: فهو قضاء " عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله. 

رال او رسف رجا الله ررد مكل روف ويرجع بدراهمه الجياد) ؛ 
لأن قفي الصف مر عي كيو فى الأضل ولا كن رعا انات 
اا ا لأ قم ل ا سه قرحي الحضير إلا 
ما قلنا. 


)١(‏ أي بمثل المذكور. 
(۲) المعهود فى الذهب: المثقال» والمعهود فى الفضة : الدرهم. البثاية .۷۷/١١‏ 
(۳) أي لحقه» يعني يكون مؤدياً ما عليه من تلك الدراهم» ولا يبقئ عليه شيء. 


مراع و 
00 مسائل منثورة 


وإذا أفرخ طيرٌ في أرض رجل : فهو لمن أخذه . 
وكذا إذا باض فيها . 


وكذا إذا تَكنّس فيها ظبى . 


ولهما: أنه من جنس حقه» حتئ لو جور" به فيما لا يجوز الاستبدال: 
عانم فق CEE NG a‏ 
بإيجاب ضمانها'''؛ لِمَا ذكرنا. 

وكذا بإيجاب ضمان الأصل ؛ لأنه إيجاب له عليه» ولا نظير له" ". 

قال: (وإذا أفرخ” ' طيرٌ في أرض رجل : فهو لمن أخذه. 

كنذا ناف نما 


ب ص 7 4 مس اه 
وكذا إذا تكنّس””' فيها ظبي"' )؛ لأنه مباح سبقت يذه إليه. 


)١(‏ أي تساهل وتسامح. 

9 'قوله» لأنه لا ية له عة الجقابلة سه :وى نة الدلتماية 
برقم 144: إلا بإيجاب. 

(۳) أي في الشرع» إذ الجودة لا يمكن فيها الضمان شرعاً؛ لأنها عند المقابلة 
بالجنس: هدر. البناية ۷۹/۱۱. 

(6) وفي تسخ: فرخ. 

: أي دخل في الكئّاس» وهو موضعهء وفي سخ : کر أ لو كسرة اعد‎ )٥( 
.۷۹/۱۱ يكون له. البناية‎ 

(5) أي اتخذ الظبيْ له فيها كناساء أي بيتأء ودخل فيه واختباً. المغرب (كنس). 


53 و ٠ ١ ٠‏ و ر 85 6. و 3 a f‏ ۲ 
ولوان كان ا ك خا واه لمن اة 


EEE ES‏ .على المجره 


بکسره» e‏ 
O EES ll‏ ل ا 
وصاحب الارض لم يعد أرضه لذلك ¢ فصار كخصب شبكة 
O .‏ / / 
EE.‏ 


ره 
س 
0 


وكذا إدا دخل الصيد داره» أو وَقَم ما كر من السكر والدراهم في 
0 0 ل ا أو كان مستعد] 00 


RS 
الى ا‎ ١057/17 (الصيد): غريب» وفي الدراية‎ "١18/5 (؟) قال في نصب الراية‎ 


لَه صلا وقد نقل ازيلعي e‏ الأديية)» حمدول» ا دك هذا 


0 أن السو كو الحديث هناء د يصرح بأنه حديث » ولذالم 


پخ رجه الزيلعي وابن ر و نا ۰/۱۱ cA‘‏ 0 ات أيضاً في 


(۳) أي لأجل فراخ الصيد» والواو: للحال. 

(5) أي تَشَرَها لأجل الجفاف والتنشيف» لا للصيدء فتعلّق بها صيد: فهو للآخذ. 
00و سبع اف در 

(5) فهو لمن أخذه. 

(۷) أي ما لم يضم صاحب الثوب ثيابه» فإذا كان كمّه: فهو له» دون غيره. 

(۸) أي كان صاحب الثوب مستعد للتثار» بأن قَصّدَهء وتهيًاً له: فحينئذ يكون 


بخلاف ما إذا عسل | لنحل في أرقة» لاع من اا :فا 
ل كالشجر النابت فيهاء والتراب المجتمع في أرضه بجريان 
الماء» والله تعالى أعلم بالصواب. 


له ما وقع في ثيابه. البناية .۸٠/١١‏ 

)١(‏ الأنزال: بفتح الهمزة: جمع : اذل وهي الزيادة والفضل › وهو من ريع 
الأرض» وما يحصل منها. البناية .6٠١/1١١‏ 

(9)حيف ضار قافا بارضة غا سبل لفاو فار تانعا لها 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


فهرس موضوعات الجزء الرابع 


فصل فى كيفية الحدّء وإقامته 


باب الوطء الذي يوجب الحدء والذي لا يوجبه 


اب ما بطم فيه وما لا يُقطع 
فصل في الجر والا امت 
فصل في كيفية القطع ؛ وإثباته 
باب ما يُحارث السارق في السرقة 
باب قطع 
كتاب السيّر (الجهاد) 
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فهرس موضوعات الجزء 


الرابع 


باب الع ولاج 


فصل فى انها عدون للخل الذي وا 
باب أحكام المرتدين 


ار 
فصل قي مسائل تتصل بالشركة 


كتاب البيوع 
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فهرس موضوعات الجزء الرابع 1٥‏ 
باب خيار العيب SS Ss‏ 2121000000 
باب البيع الفاسد للا يو ل ل ا ل 
فصل في أحكام البيع الفاسد لل O‏ 
فصل فيما يكره من البيوع Oeics ERTIES‏ 
فصل ولط اناج و للق 0 اجا وواها O‏ وو لو ل ع ا و E E E‏ 
باب الإقالة رق امس د نا الروك الو اا و لمر و وا O‏ 6 
اال اوا OV‏ 
E‏ 2 
باب الريًا AS‏ د لاع ESO‏ انو Oe SEGRE RESA‏ 
باب الحقوق ااي 1 1 1 1[ 1 1 1 1 1 ااا 
باب الاستحقاق ا ا ا ا ا 
فا الصري عو وان الا اتنا ومو وال سا GOs‏ 
باب السلم a‏ اللو او COO‏ 
مسال مور 100[ ااا 


فهرس ممل لكاب المداية كاملا 


فهرس الجزء الأول 
مقدمة المحقق» ودراسة مفصلة عن الهداية ومؤلفه 
بداية كتاب الهداية 
كتاب الطهارات YAY‏ كتاب الصلاة 
فهرس الجزء الثاني 


باب صلاة الوتر إلى تمام كتاب الصلاة 
كتاب الزكاة o‏ كتاب الصوم YoY‏ كتاب الحج 


كتاب النكاح 6 كتاب الرضاع 
كتاب الطلاق ۱۳۹ كتاب العتاق ٤١١‏ كتاب الأيمان 


فهرس الجزء الرابع 
كتاب الحدود 0 كتاب السرقة 
كتاب السير ١6‏ كتاب اللقيط 
كتاب اللقطة ۳۰۸ كتاب الإباق 
كتاب المفقود ۳۲٦‏ كتاب الشركة 


كتاب الوقف ۳17 کتاب البيوع 


6 


۳۱٦ 


١5 
{Vo 


۹٦ 
۳٣١ 
۲۰ 
۳۳٤ 

۳4۲ 


فهرس مجمل لكتاب الهداية كاملاً 


فهرس الجزء الخامس 


كتاب الصرف ٥‏ كتاب الكفالة ۲٤‏ 
كتاب الحوالة 1٥‏ كتاب أدب القاضي “٠١‏ 
کتات الشهادات ۲ كتاب الرجوع عن الشهادات ١4”‏ 
كتاب الوكالة ۳ كتاب الدعوئ ۲۹۰ 
كتاب الإقرار <٤‏ كتاب الصلح ۳۸٥‏ 
كتاب المضاربة 4۸ كتاب الوديعة 0۹ 
كتاب العارية V٤‏ كتاب الهبة ۸٦‏ 
فهرس الحزء السادس 
كتاب الإجارات ° كتاب المكاتب ۷۹ 
كتاب الولاء ۳٦‏ كتاب الإكراه ١‏ 
كتاب الحجر ۷ كتاب المأذون  ١55‏ 
كتاب الغصب ۲۹ كتاب الشفعة ۹ 
كتاب القسمة علض كتاب المزارعة  ٠١۷‏ 
كتاب المساقاة ۳۷۳ كتاب الذبائح ۳۸۲ كتاب الأضحية 4١‏ 
كتاب الكراهية ٤‏ كتاب إحياء الموات 7ه 
فهرس الجزء السابع 
كتاب الأشربة 0 كتاب الصيد ۳۲ 
كنات ارهن 0/6 كتاب الجنايات ۱۷۲ 
كتاب الديات E0‏ كتاب المعاقل ۲٥‏ 


كتاب الوصايا €۸ كتاب الخنثئ 0 


اک مإ . اد مله 
22 2 22 9 ين 


